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تحوّلت <الرسائل العملية> ـ وهي الكتب التي يُصدرها مراجع التقليد معبّرةً عن حصيلة آرائهم الفقهية والشرعية ـ إلى حلقة وصل بين الناس والمرجع، ومن الضروري أن تخضع للتطوير ـ كأي وسيلة بشرية للتواصل ـ والإرفاد بالمقترحات التي تنمّي هذه العلاقة، وتوصل المكلّف إلى ما يريد من تحديد الموقف الشرعي.
إن الرسائل العملية وأساليب الإفتاء والاستفتاء تطوّرت بفعل الزمن، وقد ساهم العلماء أنفسهم في هذا التطوير عبر مراحل تاريخية مختلفة، فكانت طرق السؤال والجواب سائدةً، كما تشهد بذلك رسائل السيد المرتضى (436هـ)، والشيخ المفيد (413هـ) وغيرها، حتى وصل الحال إلى كتابة الرسائل العملية بشكلها المتأخر، خصوصاً مع رسالة <صراط النجاة> للشيخ مرتضى الأنصاري (1281هـ)، وبعدها رسالة <العروة الوثقى> للسيد محمد كاظم اليزدي (1337هـ)، التي شكلت منعطفاً في تاريخ تدوين الرسائل العملية، لتأتي بعدها رسائل: <وسيلة النجاة> لأبي الحسن الإصفهاني 
(1365هـ)، و<توضيح المسائل> للسيد حسين البروجردي (1380هـ)، ومنهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم (1390هـ)، وهي ـ أي الرسائل الثلاث الأخيرة ـ التي يسير على طريقها اليوم أغلب الفقهاء ومراجع التقليد.

1 ـ أوّل مشكلة يواجهها عامة الناس في مراجعتهم للفتاوى المدرجة في الرسائل العملية، هي مشكلة التعقيد اللفظي؛ فإن اللغة التي تطرح فيها هذه الرسائل هي لغة علمية حوزوية، يفهمها ـ وأحياناً لا يحصل ذلك ـ طلاب العلوم الشرعية، وهي مليئة بالقيود والمصطلحات التي يصعب على الإنسان غير المختصّ فهمها ببساطة، حتى اضطرّ بعض العلماء لتدوين كتب تشرح مصطلحات الرسائل العملية، وقد كانوا في غنى عن ذلك لو أنّ الفقيه نفسه سهّل لغته وبسّطها بحيث يفهمها أغلب الناس، ولا نقول: جميعهم.

إنّ هذا التعقيد اللفظي إذا كان مفهوماً في الدراسات العلمية الاجتهادية، كونها دراسات متخصّصة، فهو غير مفهوم في <رسالة عملية> يفترض بها أن تكون مرجعاً للناس كي يتعرّفوا من خلالها على موقفهم الشرعي، نعم، هناك من يرى أنّ هذه الرسالة العملية ليست موضوعةً لعامة الناس، بل هي موضوعة لعلماء الدين والمبلّغين والدعاة كي يرجعوا إليها عندما يسألهم الناس عن أمرٍ لا يعرفونه أو نسوه، وهذه الفكرة ـ فضلاً عن أننا نناقش حتى في فهم العديد من علماء الدين لبعض ما جاء في الرسائل العملية، حتى يُنقل عن السيد محمد باقر الصدر أنه قال: إنه فهم بعض فتاوى السيد محسن الحكيم في منهاج الصالحين عندما راجع أبحاثه الفقهية في مستمسك العروة الوثقى ـ فضلاً عن ذلك، لم تعد دقيقةً، فلابد من كتاب يرجع إليه الناس عند فقدهم عالم الدين، وليس هناك ضرورة لحرمان الناس من معرفة الدين مباشرةً، كما أنه ليست كل المناطق يتوافر فيها وجود رجل دين.
وفي سياق التوضيح وسياسة البيان الشفّاف، تظهر مشكلة مصطلحات الاحتياط الوجوبي والاستحبابي، فماذا يضرّ لو كتبنا على كلّ واحدٍ عنوانه، فنقول: على الأحوط وجوباً، وعلى الأحوط استحباباً، ونريح الآخرين من الجدل في فهم طبيعة الاحتياط، كما يحصل وحصل كثيراً؟! بل حتى أشكال بيان الفتوى مثل: على الأقوى، والظاهر بل الأظهر، ولا يخلو من وجه و.. كلّها لا حاجة إليها، فليُذكر الحكم بصيغة البتّ، ولا تُدخل هذه المصطلحات التي تشير إلى قضايا تتصل بالبُعد الاجتهادي في هذه المسألة أو تلك، فلا فرق من الناحية العمليّة التي جاءت <الرسائل> للجواب عنها، بين أن يكون الفقيه قد وصل إلى هذا الرأي بهذه الطريقة أو ضمن هذا الوضع أو ذاك، بقدر ما المهم فهم النصّ للعمل على وفقه، والمؤسف أنّ بعض رموز التغيير في الوسط العلمي الديني انساقوا مع هذا الجوّ لمّا تصدّوا للمرجعية الدينية.
بل إنّ بعض صيغ الفتاوى في <الرسائل العملية> توجب إيهام القارئ؛ فإنّ قوله: يستحب كذا وكذا، وقوله: ذكروا من مستحبات الصلاة كذا وكذا.. لا يفرّق آحادُ الناس بينهما حينما يدرَجان في رسالة عملية، فيَظنّ أن المرجع يذكر المستحب هنا وهناك؛ لأنه يترقّب منه بيان الأحكام التي توصّل إليها له، ولا يدري أن الصيغة الأولى تعني الإفتاء بالاستحباب أما الثانية فلا تعني سوى نسبة الاستحباب إلى الفقهاء دون تبنّيه، بل قد يقع في الوهم ـ كما رأينا ـ الكثيرُ من طلبة العلوم الدينية، فلماذا هذا الشكل في البيان؟ ولماذا لا يجري التصريح بالموقف هنا وهناك؟
وعلى الطريقة نفسها عندما يُسأل الفقيه عن مسألة فيجيب بالإتيان برجاء المطلوبية، لكنه لا ينصّ على عدم الاستحباب، فإذا سُئل عن استحباب الغسل لزيارة الحسين ( فهو لا يجيب بعدم ثبوت الاستحباب، وإذا أريد الإتيان بالغسل يؤتى به برجاء المطلوبية، بل يذكر في الرسالة أو في جواب الاستفتاء القسمَ الثاني فقط، وقد لا يفهم الكثيرون معنى ذلك فيظنّ أنه استحباب في حين كان يمكن رفع هذه الالتباسات ببعض الزيادة في الكلام بهدف التوضيح.

وعلى الخط عينه، تأتي مسألة الأمثلة التي لا يفهمها الكثيرون أو لا تدخل في دائرة الابتلاء اليوم، وكذا بعض المصطلحات، ويأتي تعريف الفرسخ حتى يصل إلى شعر البرذون، فيما بالإمكان حلّ الأمر للمكلّف بالتحديد المعاصر عبر الأميال أو الكيلومترات، ويأتي ذكر أنواع من الحيوانات البحرية وغيرها بأسماء قديمة لها، مع الحاجة إلى إرفاق الاسم المتداول اليوم، أو الأكثر تداولاً في بلاد المسلمين.

2 ـ وبهذا يتبيّن، أنّ ما لا ابتلاء به يُفترض حذفه، فلماذا تبقى أحكام الإماء والعبيد والعتق والتدبير منتشرةً في أبواب الفقه المختلفة؟ وما الحاجة إليها في الرسائل العملية؟ وما الحاجة أيضاً إلى فروع العلم الإجمالي المذكورة أحياناً بعد أحكام الشك والسهو في الصلاة؟ فلتترك للاستفتاء لقلّة الابتلاء بها، وفي المقابل ينبغي أن نذكر قضايا الفقه السياسي والجهادي الإسلامي اليوم؛ لكثرة الابتلاء بها، وإذا كان الفقيه لا يرى وجوب الزكاة في النقدين إلاّ نقدي الذهب والفضة، فلماذا يُدرج بحث الزكاة هذا في رسالته العملية؟ وهل هناك بلد إسلامي وغير إسلامي اليوم يتداول الذهب والفضة عملةً يومية؟! أليس من الأجدر توسعة بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكثرة الابتلاء به وتقليل بحث الظهار الذي كان عادةً عربية قديمة لم يعد لها حضور ـ يُذكر ـ اليوم؟
إذا حدّدنا دور الرسالة العملية وأهدافها نعرف أنها ليست فقط نتائج البحث الفقهي للمرجع، بل هي أيضاً مرشدٌ للناس في عملهم، فينبغي أن تخدم هذا الإرشاد وتساعد عليه.

من هنا، تظهر الحاجة لأسلوب الأمثلة المعاصرة، فبدل التمثيل بالحمار والحصان يمثل بالسيارة والطائرة، وبدل توضيح القبلة على طريقة الجدي ونجوم السماء، فليجري الحديث في الطرق المعروفة اليوم (البوصلة..)، وبدل البحث في استئجار الحيوان للركوب يتحدّث عن استئجار وسائط النقل المعاصرة.

إننا نلاحظ أنّ بعض أشكال التطوير ظهرت في كتب الاستفتاءات، لكنّ المطلوب أن تكون الرسالة العملية أيضاً مطوّرة؛ لأن تطويرها قد يخفّف من ثقل الاستفتاءات ويحلّ من مشاكلها، عبر بيان القضايا الابتلائية المعاصرة التي اطّلع عليها الفقيه من خلال تجارب الاستفتاء الواسعة على امتداد العالم الإسلامي، فيشحن رسالته العملية بالأمثلة التي تعبّر عن واقع يسأل المكلفون عنه عادةً أو أحياناً.

3 ـ ومن خلال هذه القضية ندعو إلى أن لا تكون الرسالة العملية مبوّبةً على تبويب الأبحاث الفقهية، بل على تبويب واقع حياة الناس؛ بحيث يسهل عليهم الوصول إلى الحكم الشرعي من خلالها، ومن التجارب الجيّدة في هذا المجال، تجربة الشهيد السيد محمد صادق الصدر (1999هـ) حين كتب في فقه العشيرة وأمثال ذلك، وتجربة السيد محمد سعيد الحكيم، والسيّد محمد حسين فضل الله، إنّ الكتابة في فقه المغتربين، وفقه المرأة، وفقه التربية، وفقه الحياة الجنسية، وفقه المعاملات البنكية والمصارف، وفقه التجارة، وفقه الصداقة، وفقه العشيرة، وفقه العمل الإداري والمؤسّسي، وفقه المجاهد والمقاوم و.. حتى لو حصل بعض التكرار معها، هي الوسيلة الملائمة لواقع تجربة الإنسان اليومية، فيمكنه الوصول إلى الحكم الشرعي عبر هذه الطريقة بسهولة، أما فقه البنك فأين يعرف المكلّف مصدره وموقعه في الرسائل العملية المتعارفة وكيف؟
وعلى هذا الأساس، كتاب القضاء من الرسالة العملية، المفروض وضعه للشأن القضائي، حيث لابدّ أن يترتب ويُصاغ بحسب حالات الترافع اليوم، وترصد فيه مشاكل المؤسّسات القضائية وأساليب التعامل فيها ومعها.. بحيث يجعلها القضاة أنفسهم مرشداً لعملهم.

وهذا ما يجعل إفراد المسائل المستحدثة في آخر الرسالة العملية خطأ، بل لابد أن تندرج هذه المسائل داخل الرسالة نفسها، ولا يحسّ الإنسان أنها تقع على هامش الفقه بل من صميمه.

4 ـ من الضروري أن تصاغ الرسالة العملية صياغة قواعد عامّة ولها استثناءات حتى يحدّد المكلّف مرجعيّته في وظيفته العملية، فالملاحظ أحياناً أن الرسالة العملية تكون عبارةً عن فروض جزئية يجري ذكر حلول لها، ولعلّ لهذا الأمر أسبابه التاريخية، فيما المطلوب وضع نصّ يمثل قاعدةً تستوعب حالات المكلّف مع الإشارة إلى تطبيقات جزئية، لا بياناً لمشكلة جزئية كي تحلّ؛ فيما تبقى القاعدة غائبةً.

5 ـ وفي سياق الرسائل العملية والاستفتاءات، تواجه بعض المرجعيات الدينية المعاصرة مشكلةً تتمثل في أنّها لا تجيب بالمباشرة عن استفتاءات القاعدة الشعبية؛ ربما لأسباب معقولة مثل عدم وجود إمكانية لتفرّغ المرجع لهذه الاستفتاءات لكثرتها الكاثرة، وهذا شيء طبيعي، لكنّ لجان الاستفتاء في مكاتب المرجعيات الدينية مطالبة بقدرٍ أكبر من الدقّة، تجنيباً لمكانة المرجعية الدينية عن الفوضى والقيل والقال، مع اعتقادنا بأنّ هذه اللجان لا ينبغي أن تكلَّف فوق طاقتها فليست العصمة إلا لأهلها، فقد رأينا بعض مكاتب المرجعيات الدينية تُصدر فتاوى متناقضة بين منطقة وأخرى، وكلّ واحد يأخذ استنتاجاً من نصٍّ هنا أو آخر هناك، فهذه الفوضى في عمليّة الإجابة عن الاستفتاءات أحياناً خلقت ردود أفعال سلبية وسط عامّة الناس؛ بسبب ارتباكات حادّة أفرزتها؛ فالمفترض بالقيّمين على هذه الشؤون أن يكونوا بمستوى المسؤولية والثقة التي وضعوا فيها، والجميع يقدّر طبيعة عملهم المضني ويشكر لهم جهودهم الطيبة الكريمة لمساعدة الناس على تحديد تكاليفها الشرعية.
على خطٍّ موازٍ في خصوص لجان الاستفتاءات ومكاتب المرجعيّات الدينية، هناك مشكلة أخرى، وهي توريط بعض المرجعيات في بعض القضايا التي لا نعلم أنّ المرجع نفسه راضٍ بها، وإنّما الخطأ في تقييمات لجان الاستفتاء يوجب إدخال مؤسّسة المرجعية في ارتباكات؛ فنجد أنّ بعض المكاتب ـ ودعونا نكون صريحين شفّافين جريئين في قول الحقّ ولو على أنفسنا ـ تُصدر فتاوى ضدّ بعض الشخصيات العلمائية والوجوه الدينية والاجتماعية، ولا يوجد ختم المرجع نفسه على هذه الفتاوى، فتتحمّل المرجعية مسؤولية ما يحصل، وأعتقد أنّه في مثل هذه القضايا الحسّاسة والميدانيّة يُفترض أن يكون القول الفصل للمرجع نفسه، بقدر ما هي كلمته ذات قيمة في هذا المجال أو ذاك.

إنّ حماية المرجعيّة الدينية لا تكون دوماً في إغراقها في الجزئيّات، وتصفية حسابات حتى لو كانت هناك أغراض دينية من ورائها، فالفتاوى الميدانية ذات 
الطابع الجزئي الخاصّ يفترض أن تكون ـ كمّاً وكيفاً ـ بحيث تُبقي للفتوى قيمتها ومكانتها، لا إدخالها في سياقات تُكثر حولها القيل والقال، وأعتقد أنّ تجربة الإمام الخميني (1409هـ) كانت مميّزةً للغاية في هذا المجال، فبرغم كلّ الصراعات الواسعة الداخلية بين أجنحة الفكر والثقافة والدين في إيران قبل وبعد انتصار الثورة، إلا أنّنا وجدناه محجماً ـ غالباً إن لم يكن دائماً ـ عن الدخول في تفاصيل الأمور للتركيز على الخطوط العريضة التي لا تخلق الفتن الجزئية المتحرّكة، فوظّف الفتوى في قضايا الأمّة الكبرى لا في جزئيّات محدودة، ولا يُفترض تضخيم الأمور لنحوّل المفردة الصغيرة 
إلى قضيّة يصبح الإسلام كلّه في خطر بسببها، فقد عرض على تاريخ الإسلام ما هو أكثر بكثير من هذا واستطاع الصمود وإبداء الممانعة الإيجابية في أكثر من موقع، والحمد لله.
6ـ يبقى أن نشير أخيراً إلى اقتراح في إرفاد الرسائل العملية، ولا أقلّ الاستفتاءات، بلمحة ولو سريعة عن مدرك الحكم الشرعي حيث يمكن، فنقول له: إن الأمر الفلاني حرام، ونستشهد بقولٍ لله تعالى أو حديثٍ لرسول الله( مما يجعل المستفتي يشعر بمدرك الحكم، ويعي المنطلق الشرعيّ له ولو على نحو الإشارة حيث يمكن؛ وإن كنّا نعتقد بأن بعض المشتغلين في هذا المضمار قد لا يوافقون على ذلك؛ قناعةً بضرورة حجب آليات الوصول إلى الحكم عن عامة الناس، لأسباب هناك حاجة لدراستها ونقد الكثير منها على الأقلّ.
(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ(
] الزمر: 9 [.
*     *     *
إحياء الموات، دراسات في فقه الأراضي في الشريعة الإسلامية 
إحياء الموات

دراسات في فقه الأراضي في الشريعة الإسلامية

السيد محمد باقر الصدر
السيد محمد باقر الصدر(*)
بقلم: السيد كاظم الحائري

ألقى السيد محمد باقر الصدر سلسلة محاضرات فقهيّة حول إحياء الأراضي الموات، في عطلة شهر رمضان المبارك، شرع فيها ليلة السبت 3ـ رمضان ـ 1391هـ، وأنهاها في السابع عشر منه، (تشرين الأول والثاني، 1971م)، وكان في 1 ـ رمضان ـ 1381هـ
 (7 ـ 2 ـ 1962م) قد درّس الموضوع نفسه، معتبراً إيّاه خميرة الجزء الثاني من كتاب اقتصادنا، وقد قرّر هذه الدروس سماحة السيد كاظم الحائري، أحد خلّص طلاب السيد الشهيد، وقد قدّم لمجلّة >الاجتهاد والتجديد< ـ مشكوراً ـ هذه الدراسة التي تُنشر للمرّة الأولى >مركزُ الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر< في مدينة قم الإيرانية، وقد قام الشيخ حيدر حبّ الله بتحقيق وتصحيح هذه المحاضرات العلميّة؛ عبر تقويم نصّها، واستخراج مصادرها، وعنونة موضوعاتها، كما يراه القارئ هنا، واعدين القارئ بنشر سلسلةٍٍ من بحوث السيد الصدر لم يسبق نشرها من قبل، آسفين لتأخّر نشرها إلى اليوم، بعد عقدين ونصف على استشهاده ( (التحرير).
تمهيد
نختار في هذا البحث من كتاب إحياء الموات ثلاثَ مسائل؛ لعدم كفاية الوقت لأكثر من ذلك، وهي: 1 ـ تحديد مالكية الأرض الميتة. 2 ـ ماذا يكتسب المحيي بالإحياء فيها؟ 3 ـ لو أحيى الأرض ثم أهملها وأحياها شخصٌ آخر؛ فما هو حاصل ذاك الشخص الثاني؟
مالكيّة الأرض الميتة بين ملك الإمام (الدولة) وغيره
لا إشكال عند فقهائنا أنّ الأرض الميتة بالأصالة ملكٌ للإمام، وقد جاء نقل الإجماع بنحو الاستفاضة في ذلك(
)، والدليل على هذا القول ـ بعد كونه مسلّماً ـ عدّة مجموعات من الروايات:
المجموعة الأولى: ما دلّ على أنّ الأراضي الموات للإمام، وورد بعنوان الموات نفسه، وهذه المجموعة لا يوجد فيها سوى حديث واحد، حيث جاء فيه: <والموات كلّها هي له>(
)، وأما سائر الروايات فهي إما عبّر فيها بغير الموات، أو جاء التعبير بالموات مع إضافة بعض القيود، وهي روايات غير تامة السند؛ فبين مرسلة ومرفوعة، ولولا الإشكال السندي لتمّت هذه الطائفة؛ لأنّ دلالة هذه الرواية تامّة.
المجموعة الثانية: الروايات التي أخذ في موضوعها عنوان: الأرض الخربة، وحُكم فيها بأنّها ملكٌ للإمام. وهذه الطائفة فيها روايات عديدة، بعضها أخذ في موضوعه عنوان الأرض الخربة بلا قيد، كرواية حفص البختري التي جاء فيها: <وكل أرض خربة>(
)، وغيرها(
)، وبعضها جاء فيه <كلّ أرض خربة باد أهلها>، كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح(
)، وجاء في خبر داوود بن فرقد: <كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها> (
).
وقد استشكل المحقّق الإصفهاني ( في دلالة هذه الطائفة بأنها مختصّة بغير ما هو محلّ الكلام، أي بالأرض التي كانت عامرةً ثم خربت، وهذا المطلب هو ظاهر جملة من هذه الروايات؛ على أساس عنصر التعبير بالخربة، بل في صريح بعض الروايات التعبيرُ بـ (بادَ أهلُها)(
).
لكن مع ذلك، يمكن تتميم دلالة هذه الروايات على المقصود بأحد تقريبات:
التقريب الأول: إنّ هذه الروايات موضوعُها الميّت بعد أن كان له أهل، ومن الواضح ـ بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً ـ أنّ كون هذه الأرض كان لها أهل غير دخيل في مالكيّة الإمام، وإنما الدخيل في ذلك موتُها؛ فتُلغى خصوصية هذا القيد، ويقال: إنّ تمام الموضوع هو كون الأرض ميتة ومجرّدة وعاطلة، ووجود مالك سابق إن لم يكن يناسب الدخل في عدم جعل مالك في مقابله فهو لا يناسب الدخل في جعل مالك في مقابله.

التقريب الثاني: إننا نفرض أرضاً كانت عامرةً بطبعها لا بعمارة بشر، ثم عرَض عليها الموت بعارضٍ طبيعي؛ فلا إشكال حينئذٍ في أنه يصدق عليها أنها خربة، وتشملها بعض روايات هذه المجموعة، وهي الروايات التي كان موضوعها عنوان الخربة على الإطلاق من دون تقييد بوصف: باد أهلها؛ وإذا ثبت الحكم في الأرض الميتة بفعل الطبيعة تعدّينا ـ بارتكاز عدم الفرق وعدم التفصيل في الفتوى ـ إلى الميتة بطبعها الأصلي.

التقريب الثالث: إذا كان عنوان الخربة بمعنى الخراب بعد العمران يكون الإشكال تامّاً، أما إذا كان عنوان الخربة في مقابل العامرة، فهو مطلقٌ حينئذٍ يشمل الخراب بالأصل، تماماً كالميت؛ حيث له لحاظان؛ فقد يُستعمل بمعنى الميّت بعد الحياة كما هو طبع كلمة الميت، وقد يستعمل بمعنى الميت في مقابل الحيّ، أي كلّ ما من شأنه قبول الحياة وليس حياً، وقد حمل المحقق الإصفهاني عنوان الميت على هذا المعنى وإن لم يحمل عنوان الخربة على ذلك، واصطلاح الفقهاء وإن استقرّ على إطلاق الميّت على الأرض الميتة بالأصالة، إلا أنّ المعنى اللغوي لا فرق فيه بين العنوانين؛ وعليه فإن استظهر ـ ولو بمناسبات الحكم والموضوع ـ من كلمة الميّت المعنى الثاني وجب استظهار ذلك من كلمة خربة أيضاً، وإلا وجب الاستشكال فيهما، فلم تُعرف نكتة تخصيص الإشكال بالطائفة الثانية.
المجموعة الثالثة: الروايات التي أخذ في موضوعها عنوان: لا ربّ لها، من قبيل مرسلة حمّاد بن عيسى، حيث عبّرت بكل أرض ميتة لا ربّ لها(
)، وموثقة إسحاق بن عمار الواردة في تفسير علي بن إبراهيم، حيث عبّرت بكل أرض لا ربّ لها(
)، ونحوهما بعض الروايات الأخرى(
).

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات موقوفٌ على نفي مالك آخر ـ كالمسلمين ـ ولو باستصحاب عدم جعل ذلك في الشريعة؛ فإنّ موضوع هذه الروايات هو الأرض الميتة التي لا ربّ لها؛ فيقال: هذه أرضٌ ميتة بالوجدان، ولا ربّ لها بالاستصحاب؛ فيثبت أنها للإمام، لكن يبقى فرق فنّي بين هذه المجموعة والمجموعتين السابقتين، وهو أنه إذا ورد دليلٌ في بعض أقسام الأراضي الميتة يُثبت لها مالكاً، يكون معارضاً للطائفتين السابقتين، فلابدّ من التخصيص أو التساقط أو غير ذلك من قواعد باب الجمع والمعارضة، لكنّه لا يكون معارضاً للطائفة الثالثة بل حاكمٌ عليها ورافعٌ لموضوعها، ويظهر الأثر العملي بعد ذلك حينما نتكلّم في الأخبار المعارضة.
إشكالات في تحليل المجموعات الحديثية الثلاث

بقي هنا ثلاثة إشكالات لابد من التعرّض لها:
الإشكال الأول: وهو إشكال مربوط بالطائفة الثالثة التي قرّبنا الاستدلال بها بإحراز موضوعها بالاستصحاب، من دون فرق في ذلك بين أن نقول: إنّ قوله: <كل أرض ميتة لا ربّ لها> يدل بمفهوم الوصف على أنّ الأرض الميتة التي لها ربّ ليست للإمام أو لا.
وحاصل الإشكال: إنّ القضية الوصفية يدّعى لها ظهوران: أحدهما الظهور في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، وهذا هو المسمّى بمفهوم الوصف الذي وقع محلاً لخلاف المشهور. والثاني: الظهور في أنّ الموصوف قابلٌ للاتصاف بالصفة وعدم الاتصاف بها، وهذا الظهور قد يُقبل حتى عند المنكر لمفهوم الوصف؛ فلو قال مثلاً: أكرم الإنسان الأبيض، كان ظاهره أنّ الإنسان قابل لأن يتّصف بالبياض تارةً وبعدم البياض تارةً أخرى، وفيما نحن فيه قُيّدت الأرض الميتة بأن تكون موصوفةً بأنها لا ربّ لها؛ فيقال: إنّ هذا التوصيف له ظهور عرفيّ ـ مثلاً ـ في أنّ الأرض الميتة لها وصفان؛ فتارة تتصف بأنها لا ربّ لها، وأخرى تتصف بأنّ لها ربّاً، وهذا ما ينافي المطلوب؛ فإنّ المطلوب أنّ الأرض الميتة بحسب طبعها كلّها للإمام.

والجواب: إنّ قوله: <كلّ أرض ميتة لا ربّ لها> وإن دلّ على أنّ الأرض الميتة قد يكون لها ربّ، لكنّ هذه قضية مهملة يُحتمل انطباقها على خصوص أرضٍ كانت معمورةً ثم خرجت بزلزال ونحوه، ولا إشكال في أنها لأصحابها، وكلامنا في الأرض الميتة بالأصالة، والفتوى المشهورة الثابتة بنحو الموجبة الكلية إنما تحكم بأنّ كلّ أرض ميتة بالأصالة فهي للإمام، ولا تشمل الأرض الميتة بالعرض.
الإشكال الثاني: قلنا: إن المجموعة الثالثة تختلف عن المجموعتين: الأولى والثانية، في أنّه لابد من إحراز موضوعها بالاستصحاب، وأنه لو دلّ دليلٌ في أرضٍ ما على أنّ لها ربّاً كان حاكماً على الثالثة ومعارضاً للأولى والثانية، وقلنا: إن أثر ذلك يظهر فيما بعد، والإشكال الثاني هنا متعلّق بهذه النقطة بالذات، وحاصله: إنّ الطائفة الثالثة أخصّ من الأولى والثانية؛ إذ إنها مقيّدة بقيد عدم وجود الربّ لها؛ فلابد من تقييد المجموعتين الأوليين بالمجموعة الثالثة حملاً للمطلق على المقيد؛ فبعد تقييدهما بهذا القيد ـ ولو بمقيّد منفصل ـ تلحقان بالمجموعة الثالثة في نقطة الضعف؛ فتحتاجان ـ أيضاً ـ إلى تنقيح الموضوع بالاستصحاب؛ إذ من دون الاستصحاب يكون التمسّك بالعام في المقام ـ عند الشك في ثبوت الربّ وعدمه ـ تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، وهو غير جائز وإن كان المخصّص منفصلاً، وإذا ورد دليل يثبت الربّ لقسمٍ من أقسام الأرض كان حاكماً على هاتين المجموعتين أيضاً.

والجواب ـ بغضّ النظر عن دخول بحثنا هنا تحت قاعدة حمل المطلق على المقيد وعدمه ـ : إنّنا قد حقّقنا في علم الأصول أنّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل في مثل المقام جائز؛ فإنه إنما لا يجوز التمسّك به في الشبهة المصداقية إذا كانت نسبة المولى وغيره إلى معرفة القيد على حدّ سواء، كما لو قيّد وجوب إكرام العالم بكونه عادلاً، أمّا في مثل المقام مما يكون المولى ـ بما هو مولى ـ له خبرة بحال القيد وجوداً وعدماً فالتمسّك بالعام جائز(
)، وتشخيص جعل مالكٍ آخر غير الإمام وعدمه في المقام راجعٌ إلى المولى ومن وظيفته؛ فإنه هو الذي يجعل الملكية لمن أراد؛ فيجوز هنا التمسّك بالعام لإثبات مالكية الإمام، ومن ثمّ إثبات أن القيد ـ وهو عدم الربّ ـ ثابت، وتحقيق هذا المدعى موكول إلى علم الأصول.
الإشكال الثالث: إنّ العمومات التي دلّت في المجموعة الأولى والثانية على أنّ كلّ أرضٍ ميتة أو كل أرض خربة هي للإمام، قد يدّعي أنّها مقيّدة ببعض روايات المجموعة الثانية، وهي روايات كلّ أرض ميتة باد أهلها؛ على أساس أنّها تدلّ ـ بمفهوم الوصف ـ على أنّ غير هذه الحصّة من الأراضي الخراب ليست للإمام.
والجواب: إنّ هذا الكلام غير تام حتى على القول بمفهوم الوصف؛ فإنه إن كان لهذه الروايات مفهومٌ فمفهومها أنّ الأرض الخربة التي لها أهل إن لم يبد أهلها ليست للإمام؛ فإنّ موضوع هذه الطائفة إنما هو الأرض التي كان لها أهل، ولا تدلّ بالمفهوم على أنّ كل أرض خربة غير هذا القسم ليست للإمام؛ فتكون هذه الروايات من قبيل أن يقال: كلّ إنسان فقّه أولاده فهو صالح، فمفهومه أنّ كل إنسان كان له أولاد ولم يفقّههم فهو غير صالح، أما ذاك الإنسان الذي ليس له ولد فهو خارج عن المفهوم.
وبهذا اتضح أنّ هذه المجموعات الثلاث تامّة دلالةً، نعم الأولى منها غير تامة سنداً.

المجموعة الرابعة: ما دلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام؛ فكلّما دلّ دليل على العدم في مورد يكون خارجاً ـ تخصيصاً ـ عن هذا العموم، ويبقى الباقي؛ وحيث إنّ الأرض الميتة لم يدلّ دليلٌ فيها على العدم فهي داخلة في العموم؛ فتكون مصداقاً لهذه المجموعة من الأحاديث.

ومن نماذج هذه المجموعة ومصاديقها رواية أبي يسار بن أبي عبدالملك، وهي رواية طويلة، جاء فيها هذا المقطع: فقال (: <وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيار! الأرضُ كلّها لنا؛ فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا>(
).

وقد ذكر بعضهم ـ كالمحقق الإصفهاني وغيره من قبله(
) ـ أنّه لكي لا يلزم تخصيص الأكثر، يجب حمل هذه الملكية على ملكية عرفانية أخلاقية لا ملكية فقهيّة؛ فتسقط الرواية عن قابلية الاستدلال بها.

لكنّ هذا الكلام مناقش بأنّ هذا الحمل يكاد يكون خلاف صريح الرواية؛ حيث يقول ( بعد ذكر ملكية الإمام للأرض كلها: <وشيعتنا محلّلون فيما هو تحت أيديهم>؛ فموضوع التحليل والتمليك شرعاً إنما هو الملكية بالمعنى الفقهي لا الملكية بالمعنى العرفاني الأخلاقي؛ فالمتعيّن حمل الرواية على المالكية الفقهية، ولا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر؛ لأنّ الأرض ـ حينما يُنظر إليها بحسب طبعها الأولي وبقطع النظر عن عمل البشر ـ على قسمين: الأرض الميتة بالأصالة والأرض العامرة بالإضافة، وكلاهما ملكٌ للإمام؛ فالأرض الميتة بالأصالة للإمام، كما سنُثبته في هذا البحث، وأمّا العامرة بالأصالة فهي ملكٌ له أيضاً، كما هو المشهور المنصور؛ فالأرض كلّها بالأصالة للإمام، وقد تخرج عن ذلك بالعوارض، وأهمّ هذه العوارض هو الإحياء، وسوف يأتي أنّ الإحياء لا يُخرج الأرضَ عن ملك الإمام وإنما يُثبت للمحيي حقّ الأولوية بالنسبة إلى غيره من الناس، لا بالنسبة إلى إمامه.
وبهذا بان واتضح أنّ المجموعات والطوائف الأربع كلّها تامة الدلالة على المطلوب، غاية الأمر أنّ الطائفة الأولى والثانية والرابعة تامّة الدلالة في نفسها، فيما الطائفة الثالثة تحتاج إلى ضمّ أصل ينقّح موضوعها، وهو عنوان: لا ربّ لها.
نصوص مالكيّة الإمام (الدولة) للأراضي ومشكلة التعارض

وبعدما تقدّم، يقع الكلام في أنه هل يوجد دليلٌ آخر يصلح لمعارضة دليل مالكية الإمام للأراضي الموات أو لا؟

وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى دليل آخر قد يُجعل معارضاً لمالكية الإمام بالعموم من وجه، وهو الروايات التي تدلّ على أنّ ما أخذ عنوةً فهو ملكٌ للمسلمين؛ حيث يقال: إنّ روايات مالكية الإمام للأرض الموات تدلّ على ملكيته الأرض الميتة سواء كانت مفتوحةً عنوة أو لا، كما أنّ دليل مالكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة تشمل المفتوحة عنوة العامرة والمفتوحة عنوةً الميتة؛ فمادّة الاجتماع هي الأرض الميتة المفتوحة عنوةً، فتقع المعارضة حينئذٍ.

وأوّل من رأيناه أوقع التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين المذكورين ـ بحسب ما نعلم ـ هو السيد الطباطبائي (1231هـ) صاحب رياض المسائل(
).
وقفة نقدية مع محاولة السيد الخوئي حلَّ التعارض القائم

ولا يمكن الجواب على هذا التعارض بما ذكره السيد الأستاذ (مدّ ظله) ـ على 
ما في تقريرات بحثه(
) ـ من أنه لو قدّم دليل ملكية المسلمين لزم إلغاء دليل ملكية 
الإمام بخلاف العكس، وتوضيحه أنه إذا قدّم دليل الأرض المفتوحة عنوة، وقلنا: إنّها لا تكون ملكاً للإمام؛ إذاً فأين هو ملك الإمام وكلّ أراضي الموات كانت تحت أيدي الكفار وأخذت منهم؟! وهذا بخلاف العكس فإنّه لو أخرج من دليل الأرض الخراجية خصوصُ الموات، بقي له القسم العامر؛ فإنّ الأراضي المفتوحة عنوةً قسمٌ كبير منها 
كان عامراً.
والسبب في النظر في هذا الجواب هو أنه يمكن في المقام الالتزام بتقديم دليل أرض الخراج دون لزوم إلغاء دليل مالكية الإمام؛ لأنّ دليل أرض الخراج مخصوصٌ بخصوص ما أخذ عنوةً؛ فليكن مواتٌ ما أخذ عنوة للمسلمين ويبقى تحت دليل ملكية الإمام مواتٌ أخرى من قبيل موات الأراضي التي أسلم أهلُها عليها طوعاً، أو استسلم أهلها صلحاً، أو أوقفوا السلاح خوفاً دون أن يوجَف عليها بخيل أو ركاب، أو أراضي الموات التي تحدُث بعد الإسلام من قبيل جزيرةٍ تنحسر عنها الماء بعد الإسلام.
الصيغة الصحيحة لحلّ أزمة التعارض بين النصوص

والتحقيق في علاج هذه المعارضة أن يُقال: إنّ دليل مالكية المسلمين للأرض المأخوذة بالسيف فيه احتمالان ـ ثبوتاً ـ :

الأول: أن يكون موضوعه ما أخذ من أملاك الكفار.
الثاني: أن يكون موضوعه ما أخذ ممّا كان تحت سيطرة الكفار خارجاً، سواء كان ملكاً لهم أو لا.
أ ـ فإذا استظهرنا الاحتمال الأول، فلن يشمل هذا الدليل ـ إذاً ـ الأرضَ الميتة من أصله؛ إذ لا دليل على أنّها ملكُ الكفار في المرتبة السابقة؛ فإنّ غاية ما يدلّ عليه الدليل أنّ من عمّر أرضاً ملكها مثلاً.

ب ـ أما إذا استظهرنا الاحتمال الثاني، فموضوع هذا الدليل تامّ في المقام؛ فيقع التعارض بين الدليلين، ويمكن وضع معالجة فنيّة لهذا التعارض عبر أحد وجوه أربعة تُنتج الفتوى المشهورة الصحيحة، وهي ملكية الإمام.

الوجه الأول: تقديم دليل مالكية الإمام على أساس أنّه دلّ على الإطلاق بالعموم الوضعي؛ حيث قال: كلّ أرض خربة أو الموات كلّها للإمام، أما أخبار ملكية المسلمين للأرض الخراجية فالإطلاق فيها إطلاق حُكمي، والعموم الوضعي مقدّم على الإطلاق الحكمي، إمّا للحكومة من باب أنّ هذا تنجيزي وذاك تعليقي، أو ـ على الأقل ـ للأظهرية.
الوجه الثاني: ويحتاج إلى بيان مقدمة حاصلها: إنه إذا تعارضت طائفتان من الروايات وكان في الطائفة الأولى قسمان: قسم يصلح أن يكون معادلاً ومكافئاً للطائفة الثانية، وقسم آخر ليس حاله كذلك، بل لو خلّي وحده مع الطائفة الأولى لحكمت الطائفة الأولى عليه؛ فالقسم الأول مع الطائفة الثانية يتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى القسم الثاني الذي كان محكوماً للطائفة الثانية.

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ روايات مالكية الإمام تقع على قسمين: قسمٌ منها ما يدلّ على مالكية الإمام منجز، أمّا القسم الثاني فيدلّ على مالكيته لما لا ربّ له، والطائفة الثانية معارضة للقسم الأول وحاكمة على القسم الثاني؛ لأنها تبيّن وجود ربّ للأرض، وفي مثل ذلك لا نوقع المعارضة بين الطائفة الثانية وكلا قسمي الطائفة الأولى؛ لأنّ القسم الثاني مغلوبٌ ومحكوم لها، والمحكوم يستحيل أن يقع طرفاً في المعارضة؛ فتنحصر المعارضة في الطائفة الثانية مع القسم الأول من الطائفة الأولى، وبعد التساقط وموت الحاكم مع معارِضِه، تصل النوبة إلى القسم المحكوم، وهو هنا ما دلّ على مالكية الإمام لما لا ربّ له من الأراضي، ونحرز عدم الربّ بالاستصحاب ويثبت المقصود.
وهذا الوجه من ناحية الكبرى صحيح فنيّ، وقد طبّقناه في موارد كثيرة في الفقه، أما من حيث صغراه في المقام، فبعد إسقاط القسم الأول مع الطائفة الثانية والرجوع إلى القسم الثاني نحتاج إلى الاستصحاب كما مضى؛ فلابدّ من نفي مالكية المسلمين قبل تشريع الأنفال؛ وذلك أنّ لدينا تشريعَ الأنفال وملكيتها للإمام، كما أنّ عندنا تشريعَ مالكية المسلمين للأرض المأخوذة عنوةً، وعندنا أيضاً الفتح عنوة؛ فإنّ فرض أنّ تشريع الأنفال كان قبل مالكية المسلمين أو مقارناً معه أمكن إجراء استصحاب عدم مالكية المسلمين، أما إذا فرض أنّ ملكية المسلمين كانت قبل تشريع الأنفال فالملكية للمسلمين ثبتت ولا يمكن استصحاب عدم الملكية قبل الفتح؛ فبناءً على الاستصحاب التعليقي يُستصحب ملكية المسلمين؛ حيث إنه قبل تشريع الأنفال لو كانوا يفتحون لكانوا يملكون، وبناء على عدم الاستصحاب التعليقي يستصحب عدم ملكية المسلمين.
الوجه الثالث: إنّه بعد فرض التساقط نرجع إلى مرجع فوقاني، وهو الطائفة الرابعة التي دلّت على أنّ الأرض كلّها للإمام؛ فإنّ هذا العموم ورد عليه مخصّص، وهو دليل مالكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً، وهذا المخصّص ابتُلي بالمعارض في الأرض الميتة من الأراضي المفتوحة عنوةً وتساقطا حسب الفرض؛ فنرجع إلى العموم الفوقاني، وهو رواية مسمع بن عبدالملك بن سيار المعتبرة سنداً، التي مضى ذكرها، ورواية أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (، قال: <وجدنا في كتاب عليّ ( أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون والأرض كلّها لنا؛ فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها>(
).
الوجه الرابع: إنه بعد فرض التساقط وعدم وجود مرجع عام فوقاني، نرجع إلى الأصول العملية فنستصحب مالكية الإمام، بناءً على أنّ تشريع مالكية الإمام كان قبل ملكية المسلمين.
حقوق المحيي في إحياء الأراضي الموات
المسألة الثانية التي نودّ الحديث عنها هنا هي: ماذا يكتسب المحيي بالإحياء؟
لا إشكال في أن المحيي يكتسب حقاً بالإحياء، بحيث تختلف علاقته بالإحياء مع الأرض عن علاقته بأرضٍ أخرى، إلا أنّ الكلام في أنّ هذا الحق هل هو عبارة عن انتقال ملكية رقبة الأرض من الإمام إلى المحيي أو أنه عبارة عن حقّ الأولوية؟ فالمحيي حينما يُقاس بغير الإمام يكون أولى بالأرض منه، ومن شؤون هذا الفرق أنه على الأول لا معنى لاستحقاق الإمام الأجرة على المحيي؛ لأنها ملكٌ للمحيي، أما على الثاني فهو يتصرّف في مال الغير فيصحّ للغير أن يضمّنه أجرةَ المنفعة.
طوائف النصوص المحدّدة لحقوق المحيي للأرض الموات
وفي مجال تحديد هذا الحق، لابد أن نتكلّم في ضوء الروايات الواردة في هذه المسألة، ويمكن تصنيفها إلى أربع طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي تدلّ بصراحتها العرفية على أنّ الأرض لا تخرج بالإحياء عن كونها ملكاً للإمام، وأنّ المحيي لا يثبت له حقّ الملكية وإنما يكون له حقّ الأولوية، ونذكر لهذه الطائفة مصداقين:

1 ـ رواية أبي خالد الكابلي المتقدّمة، عن أبي جعفر (: <وجدنا في كتاب 
علي ( أنّ الأرض لله.. >(
) وهي واضحة الدلالة على أنّ رقبة الأرض لا تخرج عن ملك الإمام، حيث إنّ تعبيرها يتناسب مع حكم الأجير لا المالك.

2 ـ رواية عمر بن يزيد التي رواها الشيخ الطوسي بسند معتبر، قال: <سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها.. قال: فقال أبو عبدالله: كان أمير المؤمنين يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر الإمام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه>(
).
وهذه الرواية كالصريحة في أنّ الرقبة تبقى للإمام وأنّ المحيي ـ كالمستأجر ـ عليه أداء الطسق والأجرة؛ فإنّ قوله: <من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له>، وإن كان يناسب مالكية المحيي، لكنّ الجملة الثانية: <وعليه طسقها> قرينة واضحة على أنها له انتفاعاً لا ملكية، وإلا فكيف يؤخذ الطسق منه ويوطّن نفسه على أن تؤخذ منه؟! ولعلّ قول 
أمير المؤمنين المشار إليه في هذه الرواية هو نفس ما أشير إليه في صحيحة الكابلي؛ حيث قال: <وجدنا في كتاب علي.. > فكأنّ الروايتين تشيران إلى مطلب واحد.
الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على ثبوت حقّ للمحيي في الجملة بالمعنى الجامع المنسجم مع الملكية ومع حقّ الأولوية، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر (، قال: <أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها>(
).
الطائفة الثالثة: الروايات التي دلّت بذاتها على ثبوت الحقّ، وبإطلاقها على أنّ هذا الحق هو حقّ الملكية، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: <سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى.. وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروه (عملوه) فهم أحقّ بها وهي لهم>(
).
واللام بطبعها تدلّ على الاختصاص، وإطلاق الاختصاص يدلّ على الاختصاص المطلق الذي هو الملكية.
الطائفة الرابعة: الروايات التي تدلّ على مالكية المحيي لما أحياه بالصراحة العرفية لا بالإطلاق، من قبيل صحيحة سليمان بن خالد، قال: <سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي الأرض الخربة ويجري أنهارَها.. ماذا عليه؟ قال: الصدقة>(
).

ومن الواضح أنّ هذه الرواية تدلّ على نفي الخراج والطسق لا بالإطلاق ومفهوم الحصر بل بالظهور العرفي؛ لوضوح أنّ السائل حينما سأل: ماذا عليه؟ لم يكن يسأل عن الصدقة؛ فإن ثبوت الزكاة في الغلات الأربع لا إشكال فيه عنده، وإنما السؤال متّجه نحو الخراج والطسق لا لما هو الأعم منه ومن الصدقة، ففي مقام الجواب عندما يحصر ما عليه بالصدقة يكون كالصريح عرفاً في الخراج والطسق.
محاولات في حلّ تعارض روايات حقوق المحيي، وقفات نقديّة
وعندما نواجه هذه الطوائف الأربع، نرى أنّ الطائفة الثانية لا تعارض أيّ طائفة أخرى؛ لأنها تثبت جمع الحقّ الملتئم مع كل الطوائف؛ إذاً فالتعارض ـ بدواً ـ يقع بين الطائفة الأولى من جهة والطائفة الثالثة والرابعة من جهة أخرى، وتوجد حلول خمسة ـ غير الحلّ المختار ـ في علاج هذا التعارض:

المحاولة الأولى: إنّ التعارض بين الطائفة الأولى والأخيرتين تعارضٌ بين الحجّة واللاحجة؛ لأن الطائفة الأولى ساقطة عن الحجية؛ وذلك بأحد تقريبين:

التقريب الأول: إنّ سيرة المسلمين منعقدة في كلّ عصر وزمان على إحياء الأرض دون استحقاق الأجرة للإمام، وهذه السيرة قطعية إلى أيام الأئمة (؛ إذ لو كان ديدنهم قائماً على دفع الأجرة لشاع واشتهر بين أصحابهم، من قبيل سيرتهم على إعطاء الخمس في أيامهم، مع أنّه لم ينعكس ولم يُعرف عنهم ذلك؛ وبهذا يحصل الاطمئنان بوجود خلل في الطائفة الأولى؛ فتسقط عن الحجية.

والجواب: إنه إذا لوحظت سيرة العامّة فسيرتهم مبنية على الغصب والاعتداء وإنكار الولاية والإمامة رأساً، فلا يحسب لذلك حساب، وإذا لوحظت سيرة الشيعة فسيرتهم ـ خارجاً ـ وإن انعقدت على عدم إعطاء الخراج، لكنّ ذلك كما يناسب حصول الملكية كذلك يناسب افتراض أنّ الأرض باقية على ملكية الإمام، لكنه ( حلّل الخراج موقّتاً على الشيعة مادام عاجزاً عن تسلّمه بالشكل المناسب، من قبيل أن يحلّ شخص داره التي يعجز عن الاستفادة منها على أصدقائه ليتصرّفوا فيها؛ فإنّ هذا لا يعني عدم بقاء رقبة الدار في ملكه.
التقريب الثاني: دعوى سقوط الطائفة الأولى عن الحجية بإعراض المشهور القائلين بالملكية عنها.
والجواب: إنّ قولهم بالملكية لعلّه لإيقاع المعارضة وتقديم المعارض الآخر لا للطعن في السند، وهذا اجتهاد منهم لا يكون حجّةً علينا، نعم حينما يعرض المشهور عن رواية صحيحة السند غير مبتلاة بالمعارض فقد يحصل للفقيه اطمئنان بكون ذلك منهم للطعن في السند؛ وحينئذٍ نلتزم بكاسرية الإعراض لهذا السند.

المحاولة الثانية: أن يقال: إنّ التعارض بينهما تعارضٌ بدوي، وليس تعارضاً حقيقيّاً؛ لأن غاية ما يدلّ عليه الطسق والخراج هو أنّ الأرض لا تزال ملكاً للإمام، فيطالب بالأجرة، والروايات الأخرى تدلّ على عدم المطالبة بالأجرة، فنحن نفترض أنّ الإمام ـ بمنصبه ـ مالكٌ للأرض الموات حتى بعد الإحياء؛ فيحقّ له المطالبة بالأرض كما يحقّ له عدم المطالبة، وروايات المطالبة كانت من قبل إمامٍ فيما روايات عدم المطالبة كانت من قبل إمامٍ آخر فلا تعارض بينهما؛ إذ من المعقول اختلاف الحال باختلاف الأزمنة والأحوال؛ فيمكن أن يطالب الإمامُ الأوّل ـ حينئذٍ ـ بالأجرة، ثم يعفو الإمام السادس عنها، نعم لو كانت الأجرة وعدمها حكمين إلهيين لزم المنافاة حتى لو كانا من قبل إمامين اثنين، أمّا إذا كان ذلك جعلاً من قبل المالك فمن المعقول اختلاف الحال من مالكٍ إلى آخر.
والجواب أولاً: إنّ جعل الأجرة من قبل أمير المؤمنين ( جعلٌ ثابت إلى زمان الإمام الصادق، بقرينة نقل الصادق ( له في مقام توضيح الوظيفة تجاه الأرض الموات، وبقرينة أنّ ظاهر الرواية ثبوت الحكم في تمام أيام الهدنة.
ثانياً: إنّ ظاهر الطائفة الثانية والرابعة كون الحكم حكماً إلهياً على أساس حصول الملك للمحيي، لا مجرّد عفو من قبل المالك.
المحاولة الثالثة: حمل روايات المطالبة بالأجرة على الاستحباب؛ بقرينة الروايات النافية لذلك.

والجواب: إنّ مورد هذا الجمع منحصر فيما إذا ورد حكمٌ تكليفي، من قبيل: اغتسل غسل الجمعة، وورد معه الترخيص في الترك، ولا يتم فيما إذا ورد أمر إرشادي إلى حكم وضعي من قبيل المالكية والاستحقاق، كما هي الحال في روايات دفع الخراج؛ فإنه ليس مفادها مجرّد حكم تكليفي صرف، بل ظاهرها الإرشاد إلى الحكم الوضعي بمالكية الإمام واستحقاقه؛ وحينئذ ليس هذا الجمع جمعاً عرفياً؛ لأنّ النكتة التي تقتضي في موارد الحكم التكليفي صحّة هذا الجمع غير موجودة في المقام، فإنّها أحد أمور ثلاثة باختلاف المباني في دلالة الأمر على الوجوب، وهي:
الأولى: وهي مبنية على مبنى المحقق النائيني ( من أنّ الوجوب إنما هو بحكم العقل إذا لم يرد ترخيص من قبل الشارع، وليس الوجوبُ مدلولاً للدليل اللفظي(
)؛ فعلى هذا المبنى تكون نكتة الحمل على الاستحباب واضحة جداً؛ إذ ليس ثمّة تعارض بين الدليلين اللفظيين حتى نحتاج إلى أيّ تصرّف في لسان أحدهما، وإنما الوجوب شيءٌ يحكم به العقل عند عدم ورود الترخيص، فمع وروده يرتفع موضوع حكم العقل.

الثانية: وهي مبنية على مبنى لم يستبعده الخراساني (1329هـ) صاحب الكفاية، من أنّ الوجوب إنما يستفاد من إطلاق الصيغة الدالّة على إرادة الطلب الشديد، فنكتة الحمل حينئذٍ هي تقييد المطلق بالمقيّد المنفصل(
).

الثالثة: وهي مبنية على المبنى المشهور المنصور(
)، من أنّ الوجوب يُستفاد من الصيغة بالوضع؛ وحينئذٍ نقول: حيث إنّ انقسام الطلب إلى الوجوب والاستحباب أمرٌ مركوز في الأذهان العرفية، وكلّ من القسمين شائع في الموارد العرفية؛ لهذا ينعقد لصيغة الأمر ظهوران طوليان: ظهور أولي في الوجوب، وظهور ثانوي في الاستحباب على تقدير عدم الوجوب، فإذا أمكنه الحمل على الوجوب عمل به وإذا جاء دليلٌ ينفي الوجوب حُمل الأمر على الاستحباب، ونكتة الحمل هي الظهور الثانوي في الاستحباب.
فإذا تبيّن ذلك، فإنّ هذه النكات جميعها لا ترد هنا:
أما الأولى؛ فلأنه من الواضح أنّ الوجوب إنما كان بحكم العقل في الحكم التكليفي، أما الملكية والاستحقاق فهما حكمٌ شرعي يستفاد من اللفظ لا أمراً عقليّاً.

وأما الثانية؛ فلأنّ الملكية والاستحقاق لم يستفادا من الإطلاق، بل من نفس الأمر بأداء الخراج أمراً إرشادياً إلى ذلك.

وأما الثالثة؛ فلأنه ليس من المعروف والمركوز كون الملكية على قسمين: ملكية لزومية وملكية استحبابية، كما هي الحال في الطلب؛ فنكتة ثبوت ظهورين طوليين في الطلب التكليفي غير موجودة هنا.

نعم، يُلحق بالأوامر التكليفية في هذا الجمع بعض الأحكام الوضعية، وهي الأحكام الوضعية التي يكون انقسامها إلى الشديد والضعيف مركوزاً ومألوفاً عند العرف، كالطهارة والنجاسة؛ فإذا ورد: إغسل ثوبك من دم البق والبرغوث، وورد الترخيص بعد الغسل؛ أمكن حمل الأمر على النجاسة التنزيهية للنكتة الثالثة عينها.
وعليه، فالنتيجة المتحصّلة أنّ هذه المحاولة الثالثة في معالجة الموقف غير صحيحة أيضاً.

المحاولة الرابعة: الاعتماد على انقلاب النسبة؛ وذلك بإدخال روايات أخرى في الحساب، وهي أخبار التحليل؛ فيقال: إنّ أخبار التحليل تدلّ على تحليل مثل أجرة أراضي الأنفال للشيعة في هذا الزمان، فتعارض المجموعة الأولى من الروايات هنا، أعني الروايات الدالّة على لزوم أداء الطسق والأجرة إلى الإمام، لكنّ أخبار التحليل إنما وردت في حقّ الشيعة بالخصوص، بخلاف المجموعة الأولى ـ وهي الروايات الدالة على أنه يلزم على المحيي دفع الطسق والأجرة ـ فهي غير مخصوصة بالشيعة، بل تشمل المسلمين جميعاً؛ إذاً فالطائفة الأولى لها معارضان: أحدهما المجموعة الدالّة على نفي الخراج ـ وهي الطائفة الثالثة والرابعة ـ والآخر أخبار التحليل، وهي تختصّ بالشيعة؛ فتكون أخبار التحليل أخصّ مطلقاً من المجموعة الأولى الدالّة على ثبوت الخراج مطلقاً؛ فالشيعي يخرج من إطلاقها، وتختص تلك المجموعة بغير الشيعي؛ فتصبح أخصّ مطلقاً من المجموعة الأخرى ـ أي روايات نفي الخراج مطلقاً ـ فتخصَّص بها ويرتفع التعارض، وتكون النتيجة هي التفصيل بين الشيعي وغيره.
والجواب أولاً: إنّ هذا العلاج مبنيّ على تمامية كبرى انقلاب النسبة، كما ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني ((
)، وأما على ما هو الصحيح من إنكار مبنى انقلاب النسبة(
)، فلا مجال لهذا العلاج، وتحقيق ذلك موكولٌ إلى علم الأصول.
ثانياً: إنّه لو سلّم بنظرية انقلاب النسبة، فإنما يتمّ ذلك عندما يكون المخصّص لأحد المتعارضين المتساويين غير معارضٍ للمعارض الآخر، أمّا إذا كان ذاك المخصّص يُخرج مورده من كلا المتعارضين بإثبات حكم ثالث له، فالنسبة تبقى على حالها كما هو واضح، فمثلاً لو ورد: يجب إكرام الشيوخ، وورد يحرم إكرام الشيوخ، ثم ورد دليلٌ ثالث يقول: لا يجب إكرام الشيوخ غير العدول؛ فهذا مورد انقلاب النسبة؛ لأنه يخصّص الدليل الأول فقط، وأما إذا كان لسان الدليل الثالث هو إثبات الكراهة لإكرام الشيوخ غير العدول، فهو يخرج الشيوخ غير العدول من كلا المتعارضين؛ فالتعارض يبقى على حاله.

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ أخبار التحليل تعارض المجموعة الثانية أيضاً؛ لأنّ ظاهرها التحليل المالكي؛ حيث يقول: ما كان لنا فشيعتنا فيه محلّلون، وظاهر المجموعة الثانية هو التحليل الإلهي، أي نفي ملكية الإمام بعد الإحياء؛ حيث يقول: ماذا عليه؟ فيقول: عليه الصدقة.

ثالثاً: بعد فرض قبول كبرى انقلاب النسبة وغض النظر عن المناقشة الثانية، يمكن القول: إنه لو خصّصنا المجموعة الأولى وأخرجنا الشيعة منهم، لزم أن يكون عنوان المؤمنين أو المسلمين في المجموعة الأولى مخصوصاً بغير الشيعي، وهو غير ممكن؛ فإنّ إطلاق لفظ المؤمن أو المسلم وإرادة خصوص غير الشيعي ليس أمراً متعارفاً؛ فيتعامل مع هذا الخاص والعام معاملة المتعارضين.
المحاولة الخامسة: كنّا قد قسّمنا الروايات ـ وفق ما مضى ـ إلى طوائف أربع: فالأولى منها كانت تدلّ على مالكية المحيي بالصراحة العرفية، والطائفة الرابعة كانت تدلّ على مالكية الإمام بالصراحة العرفيّة، والطائفة الثالثة كانت تدلّ على مالكية المحيي بالإطلاق؛ فيقع التعارض بين الطائفة الأولى والرابعة، وتتساقطان؛ فيُرجع إلى الطائفة الثالثة؛ لأنّ المطلق يستحيل أن يعارض مقيّدَه؛ لأنه محكوم له، فبعد سقوط مقيّده مع المعارض يرجع إليه. وإن شئتم قلتم: إنّ الطائفة الثالثة بمثابة العام الفوقاني الذي يُرجع إليه بعد سقوط المخصّص مع معارضه.
وهذا البيان فنيٌّ صحيح في نفسه، لكنه موقوف على تسليم تساقط الطائفة الأولى والرابعة، أما إذا أعملنا المرجّحات وقدّمنا إحداهما، فلا تصل النوبة إلى هذه المحاولة؛ إذاً فلابدّ من الرجوع إلى المحاولة السادسة هنا، وهي التي ترى العلاج بالترجيح، فإن تمّت فبها، وإلاّ تمّت المحاولة الخامسة.
المنهج الصحيح لتجاوز أزمة اختلاف النصوص في حقوق المحيي

المحاولة السادسة: بعد استحكام التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الرابعة لابد من الرجوع إلى المرجّحات، ونحن نؤمن بمرجّحين في باب التعارض هما: موافقة الكتاب ومخالفة العامّة، وكلاهما يقتضي تقديم الطائفة الأولى:

أ ـ أما المرجح الثاني فواضح؛ فإنّ أهل السنّة لا يُفتون بملكية الإمام بل بملكية المحيي.

ب ـ وأما المرجّح الأوّل، فلأن الطائفة الرابعة مخالفةٌ لعموم آية: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ(، بناء على ما نصّ في محلّه من أنّ الاستثناء متصل وأنّ معناه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بأيّ سبب فإنه باطل إلا أن يكون تجارةً عن تراض؛ فيدلّ على حصر سبب الأكل المحلّل فيما يكون عن تراض وتعامل بين الطرفين، ومن المعلوم أنّ أحد مصاديق الأكل إن لم يكن أبرزها هو التملّك، والطائفة الرابعة تدلّ على أن المحيي يملك الأرض ملكيّةً مجعولة من قبل الله، أي ملكية غير منوطة برضا المالك ـ وهو الإمام ـ والتعامل معه؛ فهذه الملكية داخلة في عموم النهي عن أكل المال بالباطل الوارد في الآية الشريفة فتعيّن العمل بالطائفة الأولى.

وبهذا يثبت أنّ الأرض المحياة تبقى ملكاً للإمام، نعم يثبت للمحيي حقّ الأولوية؛ وذلك ببركة الطائفة الثانية من الطوائف الأربع التي قلنا فيما سبق أنّها تفيد ثبوت الحقّ والأولوية المناسب مع الملكية ومع عدم الملكية، فإذا ضممنا الطائفة الثانية إلى الطائفة الأولى التي تمّت حجيّتها فعلاً، استنتجنا أنّ الملكيةَ للإمام، وأن هذا الحقّ المجعول في الطائفة الثانية مختلف عن الملكية، وليس هو مجرّد الإباحة المالكية، أي أنّ الإمام الذي هو المالك لا يرضى لأحد أن يتصرّف في أرضه إلا لمن أحياها، فإنّ هذا خلاف ظاهر الطائفة الثانية؛ فإنها ظاهرة في بيان حقٍّ إلهي مجعول من قبل الشارع لا مجرّد إباحة مالكية، ومعنى هذا الحق هو الاختصاص في مقابل غير الإمام، أي متى ما حصل التزاحم مع الإمام نفسه تقدّم الإمام؛ لكونه مالكاً، ومتى ما لم يكن معه ولم يمنع بل كان مع إنسان آخر تقدّم حقّ المحيي.

وطرفية الأرض لهذا الحقّ تصحّح مثل البيع والنقل والانتقال والإرث؛ فهناك إضافتان للأرض مجعلوتان من قبل الله سبحانه: إضافة ملكية بالنسبة للإمام، وإضافة حقّية في مقابل الآخرين بالنسبة للمحيي، وباعتبار الحقّ الثاني تباع الأرض وتشترى وتورّث.
وقد يأتي هذا الكلام عينه في الأرض المفتوحة عنوةً؛ ذلك أنّ الكافر حينما أحيى الأرض الميتة قبل الفتح لم يملكها وإنما ثبت له حقّ الاختصاص، فحينما فُتحت عنوةً قد يقال: إنه قام المسلمون فيها مقام الكافر فيما كان له من حقّ لا أنه تبدّل جوهر الحقّ، إذاً فالأرض باقية في ملكيتها للإمام، لكن المسلمين صار لهم حقّ الاختصاص بالأرض، وهذا إنما يتمّ بناءً على أحد مبنيين في تملّك ما يؤخذ بالسلاح مضى ذكرهما وهو القول بأنه يملك بالفتح ما كان ملكاً للكافر لا مطلق ما كان في سيطرة الكافر، ولا يبعد أن يكون الصحيح هو المبنى الآخر، أعني أنه يملك مطلق ما كان تحت سيطرة الكافر.
خلاصات واستنتاجات في مسألة حقوق المحيي
توصّلنا ـ حتى الآن ـ إلى أنّ الأرض الميتة للإمام وأنها لا تملك بالإحياء بل تبقى ملكاً للإمام، نعم يحصل للمحيي حقّ الاختصاص في مقابل غير الإمام، وانطلاقاً من هذا الحق تجري المعاوضات والإرث والوقف ونحو ذلك عليها، فإن لم يتفق المحيي المتصرّف في الأرض مع الإمام أو نائبه على أجرة معينة كان مشغول الذمّة بأجرة المثل، أمّا إذا اتفق معه أو مع نائبه عليها كان عليه أجرة المسمى، وقد خرّجنا من ذلك خصوص الشيعة انطلاقاً من أخبار التحليل؛ فليس عليهم أجرة؛ لأن المالك بذل برضاه المنفعة مجاناً، وأخبار التحليل لا تعارض روايات مالكية الإمام وثبوت الأجرة على المحيي، فإنها إنما تبيّن ما هو مقتضى القاعدة في نفسها بغضّ النظر عن بذل الإمام مجاناً.

إحياء الأرض بعد إهمالها، بين حقوق المحيي الأول والثاني

المسألة الثالثة التي نتناولها هنا هي أنّ الأرض الميتة لو أهملت، فما هو حال المحيي الثاني بعد إهمال المحيي الأوّل لها؟

والبحث هنا يقع في فرعين:
1 ـ خراب الأرض المهملة ثم ممارسة الإحياء الثاني عليها

يدور الفرع الأول حول ما إذا خربت الأرض المهملة وماتت ثم أحياها الآخر.

والحديث يدور في محورين: الأوّل استنتاج الموقف من خلال القواعد. والثاني استنتاجه عبر الروايات الخاصّة.

أ ـ مستدعيات القواعد العامّة
أمّا الحديث على صعيد المحور الأوّل، فمقتضى إطلاق الموصول في دليل: من أحيا أرضاً فهي له ـ ملكاً أو حقاً ـ هو الشمول للمحيي الثاني؛ فيثبت له الحق عينه، سواء التزمنا بأنّ حقّ الأول انقطع بالخراب وارتفاع الحياة عن الأرض أو قلنا ببقاء الحقّ إلى حين الإحياء الثاني.

وهنا يقع الكلام في أنّه هل يوجد معارض لهذا الإطلاق في الجملة نفسها أو لا؟ والذي يمكن أن يُجعل معارضاً لهذا الإطلاق هو الإطلاق الأزماني للمحمول؛ حيث يؤكّد ثبوت الحقّ للمحيي الأول حتى بعد إحياء الثاني للأرض؛ فيقع التعارض بين موضوع الإطلاق الأزماني في المحمول بلحاظ المحيي الأول، والإطلاق الأفرادي بلحاظ المحيي الثاني؛ إذ يلزم من الجمع بينهما وجود مالكين أو مستحقّين لهذه الأرض، وهو أمرٌ غير معقول؛ فلابد من تقييد أحد الإطلاقين، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر تساقطا، ورجعنا إلى الأصول العملية بالنحو الذي يأتي بيانه.

هذا لو بني على الإطلاق الأزماني في المحمول، أما لو قلنا: إنّ المحمول لا ينظر إلى تمام عمود الزمان حتى بعد الخراب وإحياء الآخر، بقي العموم الآخر للموضوع على حاله بلا معارض، ويثبت ـ ببركة ذلك ـ أنّ المحيي الثاني هو صاحب الأرض.

وعليه، فلابدّ من بحث هذه النقطة بالخصوص، وهي أنّه هل يثبت للمحمول إطلاق أزماني أو لا؟ في الحقيقة إنّ هذا موقوفٌ على مسألة أنّ الحياة حيثية تقييدية أو تعليلية، وبتعبير أوضح: هل إنّ الحياة عنوانٌ للموضوع أو شرطٌ للحكم؟

أ ـ فإذا كانت عنواناً للموضوع ـ أي إنّ الأرض المحياة متعلّقة للحقّ ـ زال الحكم بزوال الموضوع، من قبيل ما لو قال: أكرم العالم، ثمّ ثبت تبدّل علم العالم إلى الجهل.

ب ـ وأما إذا كانت شرطاً للحكم، فالشرط قد حصل فيبقى الحكم.

والمميّز لكون الشيء شرطاً أو عنواناً للموضوع هو أسلوب التعبير اللفظي،
 نعم مناسبات الحكم والموضوع قد تصرف ما أخذ بحسب لسان اللفظ موضوعاً إلى الشرط وبالعكس؛ فتنقلب الدلالة بلحاظ المناسبات، فمثلاً لو قال المولى: إذا تفقّه زيد فخذ منه الأحكام؛ فالتفقّه وإن أخذ شرطاً لكن بمناسبات الحكم والموضوع يُجعل موضوعاً.

فإذا عرفت ذلك نقول: إنّ الحياة والإحياء جعلا في لسان الدليل هنا شرطاً، ولا توجد مناسبة ارتكازية عرفية على خلاف ذلك؛ إذاً فلابد من الأخذ بلسان الدليل فيتمّ الإطلاق الأزماني فيتعارض الإطلاق، ويصبح الكلام مجملاً؛ فنرجع إلى الأصل العملي، وهو ـ هنا ـ الاستصحاب؛ ذلك أنّ هناك استصحابان: استصحاب تنجيزي ـ وهو استصحاب بقاء ملكية المحيي الأول ـ واستحصاب تعليقي بلحاظ المحيي الثاني؛ حيث إنه لو أحيى شخصٌ هذه الأرض قبل الإحياء الأول ثبت له الحقّ؛ فتُستصحب هذه القضية الشرطية إلى ما بعد الإحياء الأول؛ فمن يبني على عدم جريان الاستصحاب التعليقي ـ كالمحقق النائيني(
) ـ أجرى الاستصحاب الأول وثبّت ملكية المحيي الأول أو أحقّيته، أمّا من يبني على جريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام ـ كما هو الحقّ واختاره صاحب الكفاية(
) ـ جرى الاستصحاب التعليقي، وقدّم حينئذ على الاستصحاب التنجيزي على ما حقّق في علم الأصول.
ب ـ معطيات الروايات الخاصّة

وأمّا الحديث على صعيد المحور الثاني، فيتمثل في وجود ثلاث روايات:

الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن وهب، قال: <سمعت أبا عبدالله يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعدُ يطلبها، فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها>(
).
والرواية تامة سنداً في نقل الكليني والطوسي معاً، وأما من حيث الدلالة فمحطّ الاستدلال فيها قوله: فإن كانت أرضاً لرجل..؛ وقد يُقال: إنّ جملة (الأرض لله ولمن عمّرها) مجملة؛ إذ كلا الشخصين يصدق عليه أنّه قد عمّرها، لكنّ هذا الإجمال في غير محلّه؛ إذ لا ينبغي الإشكال في أنّ المقصود منها هو الشخص الثاني؛ لعدة قرائن في الرواية:

أ ـ قوله في المقدّمة: <فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها>، فإنّ ذكر كلّ هذه القيود ـ أي غاب عنها وتركها وأخربها ـ يفهم منه عرفاً التوطئة لتقبّل الحكم بانتزاع الأرض من الأوّل، وإلا فما هو الداعي للإتيان بهذه الكلمات المتعارفة التي كأنّها تبيّن تقصير الرجل الأوّل.

ب ـ قوله: <فإنّ الأرض لله>؛ إذ ما هي نكتة البدء بالله تعالى؟ إذ لو كان المقصود جعل الملكية للثاني كان الأمر في غاية الوضوح، حيث يقول: الأرض وإن كانت ملكاً للرجل الأول لكنّها ليست حقّاً ذاتياً أصليّاً له، حتى يقال: كيف تنتزع منه؟ بل هي لله، وكانت عاريةً عند الأوّل، وحيث أساء بالعارية انتُزعت منه، أما لو كان المقصود جعل الملكية للأول فلا تبقى نكتةٌ عرفية واضحة لذلك؛ فبهذه القرائن تكون الرواية كالصريحة ـ تقريباً ـ في ملكية الثاني.
الرواية الثانية: خبر أبي خالد الكابلي الذي رواه الكليني والطوسي بسند معتبر، عن أبي جعفر (: <وجدنا في كتاب علي ( أنّ الأرض لله ـ إلى أن قال ـ : وله ما أكل منها.. ثم يقول: فإن تركها وأخربها فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده، فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها؛ فليؤدّ خراجها.. >(
).

وهي صريحة ـ أيضاً ـ في أن الأرض للثاني، أما من حيث السند فسندها إلى أبي خالد الكابلي معتبر، إنّما الإشكال في الكابلي نفسه؛ إمّا من حيث تعدّده واشتراكه بين الكابلي الذي عدّ من حواريّ السجاد ( والكابلي الآخر الذي هو من أصحاب الباقرين، ولم يقم دليل على وثاقته، وكلا الكابليين يرويان عن الباقر (؛ فلا تمييز في المقام، وإمّا لعدم ثبوت وثاقة كلا الكابليين؛ انطلاقاً من أنّ الرواية التي جعلت الكابلي من الحواريين ضعيفة السند(
). 
الرواية الثالثة: معتبرة سليمان بن خالد، قال: <سألت أبا عبدالله ( عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويُجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه>(
).
وكلمة الحق هنا وإن كانت مجملةً؛ حيث لم يقل: ليؤدّ إليه أرضه، لكن باعتبار أنه لم يفرض مسبقاً في الكلام حقّ له غير الأرض، ينصرف الحقّ إليها، وإنما عبّر عن الأرض بالحقّ؛ لأن اللازم هو الأعم من إعطاء عين الأرض أو أجرتها بالتراضي؛ فالحقّ يؤدّى بكلا هذين الشكلين؛ فهذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين.

أمّا سند هذه الرواية فمعتبر، وإن ادّعي ضعفُها من قبل بعضهم ـ كالمحقق الإصفهاني(
) ـ ولعلّه باعتبار سليمان بن خالد الذي لم يصرّح بوثاقته في كلمات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، ولكن مع ذلك الحقُّ وثاقته:

أ ـ لرواية بعض الثلاثة عنه، مثل صفوان وابن أبي عمير.

ب ـ ولأنه لا يبعد استفادة وثاقته من بعض كلمات النجاشي والكشي؛ فقد نقل الكشي عن حمدويه، عن أيوب بن نوح بن دراج، ما يستشعر منه وثاقته(
)، وحتى لو فرض عدم وثاقته لم يضرّنا ذلك؛ لأنّ الرواية منقولة بسند آخر معتبر، وهو سند الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي؛ وكأنّ المستشكلين في السند لم يلتفتوا إلى هذا السند.
والنتيجة أنّ هناك تعارضاً بين روايات الباب؛ فهل يمكن علاج هذا التعارض أو أنّه مستحكم يبلغ حدّ التساقط؟

محاولات للتوفيق بين النصوص في حقوق المحيي الأوّل والثاني

ويمكن ذكر محاولات علاجية عدّة منها:

المحاولة الأولى: إنّ الرواية الثالثة والأولى مطلقتان من حيث كون المالك الأول مالكاً بالشراء أو بالإحياء، فيما الرواية الثانية مختصّة بما إذا كان مالكاً بالإحياء؛ فتخصّص بها الثالثة، ثم تخصّص بالثالثة الأولى بناءً على انقلاب النسبة.

والجواب: إنّ هذا الكلام يتمّ إذا تمّت شروطٌ أربعة:

أ ـ تمامية كبرى انقلاب النسبة.

ب ـ تماميّة سند رواية الكابلي.

ج ـ عدم تمامية وجه آخر للعلاج حاكم على هذ الوجه، كما سيأتي من دعوى أنّ العرف لا يقبل فرض كون حقّ المشتري أشدّ من حقّ المحيي نفسه، وعلى الأقل الشروط الثلاثة الأولى مفقودة هنا.

د ـ إنّه لو أريد التخصيص بالشراء من الإمام فهذا تخصيص بالفرد النادر وليس جمعاً عرفياً، ولو أريد التخصيص بالشراء من المحيي فهذا معناه أنّ المشتري مع أنّ حقّه في طول حقّ المحيي لا يسقط حقّه لو خربت الأرض، فيما يسقط حقّ المحيي لو خربت؛ فلو ادّعي وجود ارتكاز عرفي يمنع عن أشدّية حق الفرع عن حقّ الأصل هنا كان ذلك مبطلاً لهذا الوجه من الجمع.
المحاولة الثانية: أن نطبّق مباني انقلاب النسبة بوجهٍ آخر؛ وذلك بأن يقال: إنّ 
رواية الكابلي مختصّة بما إذا ماتت الأرض؛ وذلك بقرينة قوله: <فعمرها وأحياها>، فبذكر الإحياء نعرف أنّ الأرض الخربة كانت قد ماتت فأحييت مرّةً أخرى، أما 
رواية سليمان بن خالد فلم يُفرض فيها إحياء الأرض الخربة، وإنما قال: إذا استخرجها وأجرى أنهارها وزرعها و.. وهذه العبارة كما تناسب الإحياء، كما لو فرض أنّ الأرض خربت بنحوٍ أصبحت ميتةً، تناسب ـ أيضاً ـ افتراض أنّ الأرض لم تكن ميتةً، بمعنى 
زوال الماء عنها نهائياً، وإنما كانت أنهارها واقفةً، وكانت خربةً في مقابل كونها مزروعة؛ فهذه الرواية تشمل ـ بإطلاقها ـ الخربة في مقابل الميتة والخربة في مقابل المزروعة، فحيث كانت رواية الكابلي مختصّة بالخربة في مقابل الميتة؛ فتخصّص رواية سليمان بن خالد بها، وبعد التخصيص تُصبح أخصّ من الرواية الأولى والتي هي أيضاً مطلقة، 
تشمل الخراب بكلا القسمين؛ فتخصّص الرواية الأولى بالرواية الثالثة، ونستنتج من 
ذلك التفصيل بينما لو جاء الثاني فأحياها فيملك وما لو لم تكن ميتة وإنّما عمّرها 
فلا يملك.
والجواب: إنّ هذا الحلّ غير تام؛ لأسباب، منها: عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة، وعدم تمامية سند رواية الكابلي، وغير ذلك.

المحاولة الثالثة: وتقوم على ما هو الصحيح من عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة، فإنّ الرواية الأولى والثالثة متعارضتان بالتباين، ورواية الكابلي أخصّ منهما؛ إما لأنّ موردها ما إذا ملك الأوّلُ الأرضَ بالإحياء لا بالشراء، أو لكونه خاصّاً بحالة ما إذا ماتت الأرض وأحياها الثاني، وباعتبار أخصّيّتها لا معنى لمعارضتها رواية سليمان وتساقطها معها، بل رواية سليمان ورواية معاوية بن وهب تتساقطان، ونرجع إلى رواية الكابلي، وفي غير مورد رواية الكابلي نرجع إلى مقتضى القاعدة التي أسّسناها سابقاً.

والجواب: إنّ هذا العلاج ضعيف؛ لأسباب عدّة، منها: ضعف سند رواية الكابلي؛ فلو سقطت الروايتان لم نرجع إليها، بل رجعنا في تمام الموارد إلى مقتضى القاعدة.
المحاولة الرابعة: إنّ رواية الكابلي ومعاوية بن وهب نصٌّ في أنّ الأرض لا تنزع من الثاني وتعطى إلى الأول، وظاهرٌ في أنّ الأول ليس له حق أصلاً، أمّا رواية سليمان فهي نصٌّ في ثبوت حقّ للأول، وظاهرٌ في أنّ حقّه متعلّق بنزع الأرض من الثاني وإعطائها له؛ فنرفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر؛ ونستنتج أنّ الأرض تبقى في يد الثاني وتعطى الأجرة للأوّل، فالأرض للثاني انتفاعاً وللأول ماليةً وأجرةً وملكاً.

والجواب: ليس كلّ تأويلٍ لظهور بلحاظ النص يكون جمعاً عرفياً؛ ففي مثل دليلين متعارضين بالظهور يمكن إرجاع كلّ من الظهورين بالتحليل إلى دلالتين يكون مثل هذا الجمع رهيناً بتقبّل العرف له، والعرف لا يقبل مثل ذلك؛ لكونه مبنيّاً على التحليل؛ فليس الدليلان بنحو يذهب العرف ـ بمجرّد أن يراهما ـ إلى هذا الجمع من دون تحيّر.

المحاولة الخامسة: وهي المحاولة الصحيحة، وتقوم على أنّ رواية معاوية والكابلي موردهما إعراض الأول عن إعمار الأرض؛ بقرينة قوله: <تركها وأخرجها>، لا إعراضه عن ذات الأرض، أمّا رواية سليمان فمطلقة تشمل ما إذا كان خراب الأرض بنفسها أو بتركها والإعراض عن إعمارها؛ فتخصّص بالروايتين الأوليين، وتكون النتيجة هي التفصيل بين ما إذا أهمل الأولُ الأرضَ وخربت فتكون ـ أي الأرض ـ للثاني، وما إذا خربت بعارضٍ من دون إعراضٍ عن إعمارها فتكون ـ أي الأرض ـ للأول.
2 ـ إهمال الأرض مع عدم موتها

لو أهمل الأرض بمعنى أنه لم يزرعها لكنّها لم تمت، فالحكم هو ما تقدّم في الفرع الأوّل، مع اختلاف عنه في بضع نقاط، أهمّها ورود رواية خاصّة في هذا الفرع، وهي رواية يونس، عن العبد الصالح (، قال: قال: <إنّ الأرض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده؛ فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت من يده ودُفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له>(
).

وفي هذه الرواية وإن فرض أنّ الأرض تؤخذ منه، أي أنّ وليّ الأمر يأخذها منه، إلا أنّ هذا دليلٌ على أنّ حقّ الأول كان قد سقط بالإهمال؛ فيجوز لوليّ الأمر أخذها منه، إلا أنّ الرواية ضعيفة السند.
وبهذا يتمّ ما أردنا بيانه من مباحث في مسألة إحياء الأرض الموات. 
*     *     *
الهوامش
الاجتهاد عند الشيعة، الإشكاليات والتحدّيات
الاجتهاد عند الشيعة
الإشكاليات والتحدّيات

د. يحيى محمد
د. يحيى محمد(*)
مدخل

اقترن ظهور الاجتهاد في الدائرة الشيعية مع إغلاق بابه في الدائرة السنّية، وقبل هذه الفترة كان علماء الشيعة ـ عدا منّ شذّ منهم ـ يعوّلون على محض النصوص والأخبار الواردة عن الأئمة، لكن بعد انقطاع الإمامة في منتصف القرن الثالث للهجرة ظهرت هناك حاجة للاجتهاد لدى عدد من الفقهاء، فانقسم العلماء إلى مسلكين: أحدهما التزم بما كان عليه السلف من اتّباع محض النصوص والأخبار، والثاني لم يجد بُداً من ممارسة بعض صور الاجتهاد، مثلما أشار إلى ذلك عدد من العلماء، كالشهرستاني والعلامة الحلي وغيرهما(
).
وقد أدّى الحال إلى انتصار تيار المجتهدين المعبّر عنهم بالأصوليين، حيث خرج الاجتهاد من المرحلة النقلية البحتة إلى عمل قائم على تمحيص الرواية ومقارنتها بغيرها مما يعارضها، ومن ثم انتزاع الحكم والفتوى. ومع ظهور المصطلح الجديد في تقسيم الحديث، وكثرة نقد الرواية ونقد رجال الحديث، ومن ثم تضعيف الكثير من روايات الكتب المعتبرة؛ برز اتجاه الإخبارية الذي أراد أن يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل التنظير الاجتهادي، وذلك برفض فكرة الاجتهاد وإعادة الاعتبار للأحاديث وعدم نقد الرواة والروايات الواردة في تلك الكتب، بوصف ذلك ردّ فعل على التكريس الاجتهادي وتوسّعه خلال القرون. لكنّ الأمر ولّد فعلاً معاكساً، وهو الإمعان في الطريقة الاجتهادية ونقد الرواية إلى الدرجة التي وصلت إلى طريق مسدود، كالذي عليه اتجاه دليل الانسداد، ثم آل الأمر بعد نقد هذا الدليل للعودة إلى الطريقة الاجتهادية المعمول بها قبل ظهور الإخبارية، ومازالت هذه المرحلة قائمةً إلى يومنا هذا.
ظهور الاجتهاد عند الشيعة، محاولات القياس الأولى وتداعياتها

وأوّل ما بدأ به الاجتهاد لدى الشيعة هو العمل بالقياس، وذلك على يد فقيهين كبيرين هما: ابن الجنيد وابن عقيل، ومن الغرابة حقاً أن يحصل ذلك في وسط معبأ بكثرة الرواية والأخبار ونقد القياس والرأي والاستحسان وسائر صور الاجتهاد. وهذا ما جعل المحاولة تفشل وهي في أوّل مهدها، خاصة وأنه لم يُحتفظ بكتب هذين الفقيهين، بل أهملا وظلا يعدّان من الشواذ في الوسط العلمي.
وأغرب من ذلك ما نقل عن وجود جماعة من أصحاب الأئمة كانوا يعملون بذلك النوع من الاجتهاد، ومنهم من عرف بقوة الوثاقة والجلالة، كالذي يطلعنا عليه الشريف المرتضى، وهو أنّ في رواة الشيعة من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة، كالفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن وجماعة معروفين (
)، ويؤيّده اتهام الشيخ الصدوق للفضل بن شاذان بأنّه كان يعمل بالقياس(
).

أما بقية القدماء، فقد عُرفوا بمنعهم العمل بالقياس وسائر صور الاجتهاد الظنّي فيما لا نصّ فيه، ومنهم المنظرون للفكر الشيعي في عصر الغيبة، وهم المفيد والمرتضى والطوسي؛ بل هناك من اعتبر بعض الذين أخذوا بالقياس إنما تظاهروا بذلك لموافقة الخصم دون الاعتقاد به؛ فمثلاً صرّح العلامة الحلي بأنّ ابن الجنيد هو ممّن يحتمل أن ينطبق عليه هذا الأمر، مستشهداً على قوله بما أشار إليه الشيخ الطوسي من أنّ بعض القدماء فعل ذلك، يقصد ابن الجنيد وإن لم يسمّه(
)، مع أنّ الطوسي نفسه قد اتهم هو الآخر بممارسة القياس والعمل بسائر صور الاجتهاد الأخرى، وبرّرها بعضٌ أيضاً بأنها كانت لموافقة الخصم فحسب؛ إذ جرى اتهامه على لسان أحد المتأخرين من مشايخ المحدّث البحراني، وهو أنه كان يسلك مسلك العمل بالقياس والاستحسان في كثير من مسائلهما(
)، واعتذر عنه بعضٌ بأنه كان يجاري المخالفين ظاهراً دون أن يعتقد بما يظهر منه حقيقة، معتبراً إياه سلك في كتابيه (المبسوط والخلاف) مسلك أهل السنّة تقيّةً واستصلاحاً ومماشاة لهم، وذلك حيث شنّعوا على فضلاء الشيعة بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد والاستنباط، ولا لهم قدرة على التفريع والاستدلال(
)؛ ومعلوم أنه سبق لابن إدريس الحلي أن أشار في نقده للشيخ الطوسي إلى أنّه جمع كتب الشافعية ولخّص منها (المبسوط)، وذكر فيه الأقوال والأدلّة على اختلافها ورجّح ما اختاره؛ لهذا قيل: إنه اضطرب كلامه أحياناً حتى توهم المتأخرون من الشافعية أنّه منهم(
).

ومن الناحية المبدئية، صرّح المنظرون الأوائل للشيعة ـ ومنهم الطوسي ـ بتحريم القياس وغيره من القواعد الاجتهادية المعروفة؛ بل إنّ لفظة الاجتهاد آنذاك لم تكن مقبولة لدى علماء الشيعة، وذلك باعتبارها توحي بالقواعد الظنّية كما يمارسها علماء السنّة؛ فقد كان الطوسي يشير إلى أنّ الاجتهاد والقياس ليسا دليلين، بل محظورٌ استعمالهما (
)، كما صرح في (عدّة الأصول) أنه لا يجوز العمل بالاجتهاد ولا بالظنّ في الشريعة(
)، وكذا ما ذهب إليه أستاذه الشريف المرتضى، وهو أنّ القياس محرّم شرعاً(
).

ويلاحظ أنّ العملية الاجتهادية لدى المنظرين الأوائل للشيعة قد انقسمت في بدئها بين موقفين متميّزين: أحدهما يؤكّد على ضرورة العلم بالحكم الشرعي، وأنّ العمل بلا قطع لا يستند إلى مبرّر شرعي، كالذي يذهب إليه الشريف المرتضى، والآخر يكتفي بالظن المعتبر شرعاً ولو لم يكن هناك قطع بالحكم الشرعي، وهو ما يذهب إليه الشيخ الطوسي، رغم أنّ كلماته يبدو عليها ـ أحياناً ـ عكس ذلك، وأصل الخلاف يعود إلى الموقف من خبر الآحاد، وقد أفضى النزاع حول هذه المشكلة إلى انتصار خطّ الظنية قبال القطعية، رغم أنّ المسلك العام للقدماء كان يؤيد منحى القطعية، حتى أنّ منهم من كان يدعي: <أن من اللطف الواجب على الله أن يجعل على كل حكم شرعي دليلاً واضحاً مادام الإنسان مكلّفاً والشريعة باقية>(
). لكن في جميع الأحوال لم يشعر هؤلاء المنظرون ومن جاء بعدهم بالحاجة إلى الاجتهاد الظني فيما لا نص فيه، بل جرى على لفظة الاجتهاد تحفّظ حتى مجيء المحقّق الحلي، حيث اعتبر المقبول منه إنما ذلك الذي لم يرد بشأنه نهي وكان متعلّقاً بدائرة الموارد النظرية في النصوص(
)، أما القضايا التي لا نصّ فيها فقد عولجت معالجةً أخرى تقوم على قطعيات العقل وما يطلق عليه: الأصول العملية.
الدوافع الشيعية لتوظيف الاجتهاد، المناخ الإشكالي

وقد ساعد الشيعة على العمل بالاجتهاد في دائرة النصوص أمران:

الأوّل: وجود الكثرة الخبرية من الأحاديث، فقد عدّت كافيةً في تغطيتها للواقع ومستجداته، وذلك دون حاجة للقياس وما إليه من القواعد الظنية؛ مما يعني أنه إذا كان مبرّر العمل بالاجتهاد لدى السنّة هو محدودية النصوص مقارنةً بالواقع، الأمر الذي جعل ممارسة القياس وما على شاكلته أمراً لا غنى عنه، فإنّ الحال لدى الاجتهاد الشيعي مختلف تماماً؛ فمبرّر هذا الأخير ليس محدودية النصوص، بل كثرتها، فهذه الكثرة هي التي دعت المجتهدين للرجوع إلى النصوص في كلّ واقعة جديدة دون أن يطبّقوا عليها مبادئ الاجتهاد المعمول بها لدى السنّة، وإنّ ما يخرج عن هذه الدائرة يجرى عليه العمل ببعض الأصول والقواعد القطعية. ولا زالت بعض الأقوال تردّد ما بدأه الشيخ الطوسي من القول بكفاية النصوص الموجودة لتغطية قضايا الواقع(
)، كالذي يشير إليه السيد الصدر في كتاب الفتاوى الواضحة وغيرها(
). لكن المتأخرين بدت عليهم الحاجة إلى بعض القواعد التي تسدّ النقص الموجود في النصوص الموثقة، ومن ذلك أنّهم اعتمدوا على دليل السيرة العقلائية، وعلى بعض أشكال القياس، فضلاً عن اعتمادهم على الأصول العملية في الكثير من الأحيان.
الثاني: وجود التعارض الكثير بين الأخبار، وواقع الأمر أنّ هذا التعارض كان سلاحاً ذا حدين، فهو من ناحية فتحَ المجال للاجتهاد على مصراعيه. ويعدّ الشيخ الطوسي أوّل من وظّف ذلك عبر محاولاته الجمع والتوفيق بين الأخبار المتعارضة من غير طرح شيء منها ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً، وقد صرح بهذا النهج في عدد من كتبه(
)، حتى أنه برّر عمله بما نقله من الخلاف الحاصل بين أصحاب الطائفة في الفقه، فقال: <إني وجدتها ـ الطائفة ـ مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك.. حتى أنّ باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه، أو مسألة متفاوتة الفتاوى. وقد ذكرت ما ورد عنهم ( في الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك>(
)؛ لذا فقد نذر نفسه لحلّ هذا المشكل باعتبارات التضعيف والترجيح والتوجيه بما لم يسبقه أحد، وهي الطريقة التي ورثها عنه المتأخرون فأصبحت قطب الرحى في العملية الاستنباطية للفقه، ومع أنّ هذه المهمة لم تكن ذات جدوى بنظر أستاذه المرتضى، وذلك لاعتبارات عديدة، أهمها أنها أخبار آحاد لا تفيد القطع، وأنّ الرجال الذين رووها ليسوا محلّ اعتماد وتوثيق، لكن التابعين عولوا عليها، وأصبحت الممارسة التي دشنها شيخ الطائفة أهم صيغ الاجتهاد لديهم، حيث جعلوا لذلك باباً يعدّ من أهم المباحث الأصولية للفقه والاجتهاد إلى يومنا هذا، ويطلق عليه باب التعارض والترجيح، وربما لهذا عدّ الطوسي أوّل مجتهد مطلق في الفقه، حيث قُدّر له أن يفتح باب النظر والاجتهاد المطلق على مصراعيه، بل ويؤصّل الأصول ويفرّع المسائل ويقارن بين الأحكام(
)، وقد كانت مؤلّفاته تدرس حتى مجيء المحقّق الحلي خلال القرن السابع الهجري، فاستعاض الفقهاء عنها بكتابه: شرائع الإسلام (
)، وإن بقيت الطريقة الفقهية على ما هي عليه حتى يومنا هذا.
من ناحية أخرى، للتعارض بين الأخبار مردوده السلبي؛ وذلك أنّه قد سبّب أزمةً تشكيكية في الأخبار وما عوّل عليها من الأحكام الفقهية. وقد يكون أوّل من أشار إلى هذه الازمة بعد الطوسي هو ابن طاووس، كما قد يكون استحداث التقسيم الرباعي للحديث على يده أو على يد تلميذه الحلي إنما جاء بسبب هذه الأزمة. وكلما تباعد الزمن عظمت الأزمة وكثر التعارض في الأحكام، فكما نقل الشيخ البحراني عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يقول في بعض مصنّفاته: <إنّ مناط أكثر الأحكام لا يخلو من شوب وريب وتردّد، لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلّة وتدافع الأمارات، فلا ينبغي ترك الاحتياط للمجتهد فضلاً عمّن دونه>(
).

وهناك من حمّل الشيخ الطوسي مسؤولية ما حدث من التشعّب في الأقوال، حتى نقل عن بعض محقّقي المتأخرين ـ وكأنّه المحقق الخوانساري ـ أنه قال: إنّ علماء الشيعة قبل الشيخ الطوسي لم يختلفوا كثيراً؛ لأنّ مدار عملهم بأحاديث كتاب الكافي، ولم يكن بين أحاديث كتابه اختلاف، لكن لما صنّف الطوسي مصنّفات كثيرة وجمع الأحاديث المختلفة واختلف ضمن كتبه في فتاويه، اجترأ الإمامية على الاختلاف، فيكون كلّ قول في الفتوى يوافق لأحد أقوال الطوسي، وقلّما كان هناك قول يخرج عن أقواله لعدم اجترائهم على ذلك(
)، خاصّة وقد نسب إليه ابن ادريس في كتاب النهاية قوله: <إنّ ما أورده حقّ وصواب لا يحلّ ردّه ولا خلافه>(
)، مع أنّ ابن إدريس هو أوّل من شنّع عليه واتهمه بأنّه روّج للاجتهاد وفق الطريقة السنّية على ما أشرنا إليه من قبل، لكن ذلك لم يمنع جريان طريقته وسط رجال الطائفة إلى يومنا هذا، مثلما لم يمنع ذلك ما حملته من تزايد الأقوال والتعارضات باضطراد. وقد أفضى الأمر إلى حلول أزمة حادّة هي تلك التي عبّر عنها عدد من الفقهاء بوجود انسداد في الطريق المؤدي إلى الأحكام الشرعية، حيث عدّوا الأخبار التي تردهم لا يمكن الوثوق بها بعد طول الزمان وفقدان القرائن، وقد يكون للأخبار المتعارضة الدور الأعظم في حدوث مثل هذه الأزمة الكبرى. يضاف إلى ما جرى التسليم به من الرأي بعدم حجيّة ظواهر الكتاب والسنّة لغير المشافهين بعد عصر الخطاب، حيث اعتقدوا بأنّه طرأ عليهما عند الأئمة ما يخالفهما من تقييد ونسخ وتخصيص وما إلى ذلك، كالذي استدلّ عليه المحقق القمي وغيره(
)، وذهبوا إلى منع التكليف بالمجمل، كما حكموا بعدم الاحتياط علينا كغائبين(
)، وعوّلوا على الأخذ بمطلق الظن وليس المعتبر فحسب، وبعضهم صرّح بجواز العمل حتى بالقياس المنهي عنه صراحةً، لكن بعضاً آخر استثنى ذلك باعتبار أنّ النصوص واردة في تحريمه. بل وحكى الأنصاري عن أحد مشايخ معاصريه أنه جعل قبول حجية ظواهر النصوص متوقفاً على عدم وجود المعارض من مطلق الظن؛ بما في ذلك القياس وأشباهه(
).
الاجتهاد بين الانسداد وأزمة الوثائق والمعطيات
ولولا ما بذله الشيخ الأنصاري (1281هـ) من سعي لتفنيد حجج أصحاب هذا المسلك ومساندته لدعوى الإخباريين من صحّة صدور الروايات عن الأئمة باستثناء القليل منها، لكان اتجاه دليل الانسداد هو الغالب اليوم دون غيره، ولكانت الحجّة التي ذكرها بعض من برّر العمل بالقياس طبقاً لدليل الانسداد مقبولة، فدليله أنه إذا كانت الأخبار بصدد القياس متواترة في معنى الحرمة، فإن بعضها جاء في مقابلة المعاصرين للأئمة من أهل السنّة، وبعضٌ آخر له دلالة على الحرمة من حيث إنه ظنّ لا يغني من الحق شيئاً، وآخر دالّ على الحرمة من حيث استلزامه محق السنّة وإبطال الدين للوقوع غالباً في مخالفة الواقع، وبعضها يدلّ على الحرمة ووجوب التوقّف، لكن ذلك كلّه لا يدلّ عنده على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عن المعصوم مع عدم التمكّن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي، كما اعتبر دعوى الإجماع والضرورة على حرمته في كل زمان ممنوعة(
).

ولو سلّمنا بدليل الانسداد لكان لا معنى للجدل اللفظي الخاص بالحديث، طالما أنه لا يرقى إلى درجة الاطمئنان، سواء من حيث الصدور أو من حيث الملابسات الحالية المناطة به، ويزداد الأمر إلحاحاً عند الأخذ بعين الاعتبار بُعد الزمان عن عصر النص وقرينة عدم حث المشرّع على تدوين الحديث، أو على الأقلّ عدم الالتزام بتدوينه وعدم التعهّد بضمان حفظه كما حصل مع القرآن الكريم. لكنّ ما جرى للفقهاء كان نوعاً من التقليد بالعمل بالروايات حسبما تفرضه عليهم <الصنعة>، أو إجراء القوانين التقليدية للتوثيق والترجيح والجمع والتوفيق، رغم ما تتضمّنه هذه الصنعة من تسامح في الكثير من الشروط الخاصّة بقبول الرواية. وماذا عساهم أن يفعلوا غير ذلك؟!
وقد كان المفكّر محمد باقر الصدر يرى في كتاب اقتصادنا أننا <مهما حاولنا أن ندقّق في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل، فإننا لن نتأكّد بشكل قاطع من صحّة النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخياً، لا بشكل مباشر، وما دام الراوي الأمين قد يخطئ ويقدّم إلينا النص محرّفاً، خصوصاً في الحالات التي لا يصل إلينا النص فيها إلا بعد أن يطوف بعدّة رواة، ينقله كل واحد منهم إلى الآخر، حتى يصل إلينا في نهاية الشوط. وحتى لو تأكدنا أحياناً من صحّة النص، وصدوره من النبي أو الإمام، فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب وجوهه وشروطه، واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً، ولدى عرض النص على سائر النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد نخطئ أيضاً في طريقة التوفيق، فنقدّم هذا النص على ذاك، مع أنّ الآخر أصحّ في الواقع، بل قد يكون للنص استثناء في نصّ آخر ولم يصل إلينا الاستثناء، أو لم نلتفت إليه خلال ممارستنا للنصوص، فنأخذ بالنص الأول مغفلين استثناءه الذي يفسّره ويخصصه؛ فالاجتهاد إذاًعملية معقّدة، تواجه الشكوك من كل جانب، ومهما كانت نتيجته راجحةً في رأي المجتهد، فهو لا يجزم بصحّتها في الواقع، ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها، إما لعدم صحّة النص في الواقع وإن بدا له صحيحاً، أو لخطأ في فهمه، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل الممارس أو عاثت بها القرون>(
).
وقديماً سجّل العلماء اعترافاً بضياع الحقيقة الخاصة بواقع الحكم الشرعي، وذلك بسبب كثرة التعارض بين الروايات، وقد اتخذ العلماء مواقف متعدّدة إزاء هذا المشكل، وكان أول من اعترف بذلك وسعى لمعالجته هو الشيخ الكليني بداية القرن الرابع الهجري، حيث صرّح بالعمل بما وسع إليه الاختيار، ثم جاء من بعده الشيخ الطوسي فبشر بطريقته في جمع المتعارضات، ونجح في جعل مسلكه هو المعوّل عليه لدى الأتباع، لكن هؤلاء أضافوا إلى هذا المسلك ما استحدثوه من تقسيم الحديث، فوسّعوا به دائرة الاجتهاد عبر محاولات التهذيب والجمع والتوفيق. وفي المحصلة كانت النتيجة أبعد ما تكون عن الحقيقة؛ فالنهج الذي سلكه الفقهاء من الجمع والتوفيق يفضي إلى نتائج لا تعبّر عن حقيقة ما يريده الأئمة؛ ذلك أنه إذا كانت لدينا مائة رواية تتضمن الكثير من التعارضات، ولنفترض جدلاً أنه لم يكن لدينا تشكيك بمصدرها، كما لنفترض أن نصف هذه الأحاديث لا تعبّر عن حقيقة ما يريده الأئمة دون علم منّا، بسبب التقية أو غيرها؛ لذا فممارسة عملية الجمع والتأليف تجعل من الممكن انتزاع أعداد كبيرة من القضايا لا تعبّر عما يريده هؤلاء؛ فمثلاً لو انتزعنا ألف قضية منها، فستتكوّن لدينا نسبة كبيرة من هذه القضايا هي توليفات ملفّقة بين ما هو حقّ وما هو باطل. ويصدق الحال عندما نسعى إلى انتزاع ما نريد من المنظومات المعرفية المتضادة، حيث من الممكن أن ننتزع الكثير منها، رغم أنّ هذه المنظومات المنتزعة لا يمكن أن يصدق منها أكثر من واحدة، وقد تكون باطلة جميعاً. ومن الناحية المنطقية: إن احتمال الحصول على منظومة صادقة هو احتمال ضعيف إن كان المقياس هو الاعتماد على الأخبار فحسب، ولو باعتبارات التصحيح التي استحدثها المتأخرون من العلماء.
الشيعة وأنواع القياس
قلنا: إن مذهب الإمامية قد نادى ببطلان الاجتهاد الظني في القضايا غير المنصوص فيها، كالقياس والمصلحة والاستحسان وسائر ضروب الرأي والاجتهاد، وعنده أنّ الظن مساوٍ للشك في غير المعتبر شرعاً (
). فرغم أنّ هناك شخصيات شيعية قديمة عملت بالقياس مثل ابن الجنيد وابن عقيل، وكذا بعض المحدّثين ممن عرّضهم الشريف المرتضى للنقد، ومثلهم بعض العلماء المتأخرين ممن عاصروا الشيخ الأنصاري، ورغم أنّ بعض الفقهاء ـ كما يذكر المحقق الحلي ـ ذهب إلى الترجيح بالقياس في حالة تعارض خبرين متكافئين وأيّده على ذلك بعض المتأخرين(
)، وأنّ معظم الأصوليين يظهر منهم الترجيح بمطلق الظن(
)، إلا أنّ عموم الإمامية منذ القديم وحتى اليوم ينادون ببطلان هذا النوع من الاجتهاد؛ وذلك تبعاً للنصوص المتظافرة التي تنهى عنه صراحة، كما تنهى عن العمل بالرأي والظن عموماً، إلى الدرجة التي ذهب فيها بعضهم إلى بطلان العمل بكافّة أنواع القياس، بما في ذلك قياس الأولوية، ومثله قياس منصوص العلّة، لكنّ عموم الإمامية يتقبّلون هذين النوعين من القياس لقطعيّتهما.
وقديماً كان الشريف المرتضى يُبطل العمل بهذين النوعين من القياس، ويرى بعض التطبيقات القطعية بأنها نابعة عن الفهم العرفي للغة، لا أنها نتاج القياس، وهو بذلك يتفق مع عدد من علماء السنّة، حيث عدّوا بعض القضايا الواضحة الفهم من النصّ بأنها تعود إلى فحوى الخطاب لا القياس(
)؛ فعنده أنّ <علل الشرع إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر، مع ثبوتهما فيه، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال، ووقت دون وقت، وعلى وجه منه دون وجه، وقدر دون قدر>؛ وعليه اعتبر أنّه لا مجال للتخطّي والقياس في النص، بل يظل مجرى النص مقتصراً على موضعه، معمّماً ذلك على حالتي: قياس الأولوية والمنصوص العلة؛ لهذا تساءل أنه إذا بطل قياس الأولوية فكيف يمكن استفادة تحريم الضرب وباقي أنواع الأذى من آية التأفيف الخاصّة بالوالدين؟ وأجاب على ذلك بقوله: <إنّ القرآن إنما أنزله الله سبحانه بلغة العرب، وأجراه على مقتضى محاوراتهم واصطلاحاتهم، وكل أحد يعلم من تتبّع كلامهم أنّ فيه الدلالة اللغوية والعرفية والمطابقة والتضمّن والالتزام، وحينئذ فمثل قوله تعالى: (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ( إذا صدر من آحاد العرب لا يكون الغرض منه في الاصطلاح إلا شمول جميع أنواع الأذى من الضرب وغيره، فالضرب داخل في مفهوم الكلام عرفاً.. وأما قياس منصوص العلة فقد تكون القرائن الحالية قائمة على دخول الفرد غير المذكور في الحكم المذكور ويكون المذكور من قبيل اللفظ العام المتناول لغير المذكور، وحينئذ فدلالته عليه كالأول>. وقد سار المحقق الحلي بنفس هذا الاتجاه(
). كذلك فإن المحدث الجزائري أفاد هذا المعنى من الاعتراض على قياس الأولوية والقياس المنصوص العلّة، معتبراً الأول هو الذي قاسه إبليس وأبطله الإمام الصادق؛ لذا منع العمل به وبنظيره منصوص العلة، خاصة وأنّ هناك نصوصاً عن الأئمة تنهى عن العمل بالقياس مطلقاً من غير تقييد ولا تخصيص(
).

لكنّ أغلب علماء الإمامية يأخذون بالقياسين السابقين لقطعيّتهما، ويبقى الاتفاق بين هؤلاء هو إبطال العمل بالاجتهاد المفيد للظنّ فيما لا نص فيه. وكما يقول الشيخ المفيد: <إن الاجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوّغان للمجتهد ولا للقائس، وأن كل حادثة ترد فعليها نصّ من الصادقين يحكم به فيها ولا يتعدّى إلى غيرها، بذلك جاءت الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة عنهم (، وهذا مذهب الإمامية خاصّة، ويخالف فيه جمهور المتكلّمين وفقهاء الأمصار>(
).
هل قام الاجتهاد الشيعي حقاً على حجّة القطع أو ما يرجع إليه؟!

ويمكن القول: إنّ فقهاء الشيعة يعدّون مدار الاجتهاد قائماً من حيث الأصل والأساس على القطع؛ فالأصل الذي لا يحظى بحجّة القطع مردود، سواء كان ذلك بحسب الاعتبارات البيانية أو العقلية؛ فحتى الاعتبارات الظنية للأحكام والنصوص كما تفضي إليه العملية الاجتهادية إنما مردّها إلى الحجّة القطعية(
). فمثلاً خبر الآحاد من القضايا الظنية التي لا يجوز العمل بها لولا وجود المنشأ القطعي لاعتبارها، لكنهم مع هذا اضطروا إلى العمل بعدد من الطرق الظنية وإن لم يثبت الدليل القطعي عليها، ومن ذلك قضية الاجتهاد برمّتها، من حيث إنها تفضي إلى الظنّ وأنه لا دليل عليها عقلاً وشرعاً (
). بل إنّ قبول مصطلح الاجتهاد لدى الشيعة على يد المحقّق نجم الدين الحلي يتضمّن هذا المعنى، وهو أنه <يبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر>، وأنه يستثنى منه القياس وما إليه؛ لما ورد فيه من نهي وتحريم(
). وهذا ما جرى العمل به لدى الفقهاء رغم أنه لا دليل عليه، بل إنّ معاني الأخبار والأحاديث تعطي دلالةً عكسية، وهي أنها تنهى عن العمل بكلّ ما يفضي إلى الظن سواء سُمّي اجتهاداً أو قياساً أو رأياً أو غير ذلك من المسمّيات. والعجيب أن الأصوليين من الشيعة رغم أنهم وجدوا نهياً واضحاً من قبل الأخبار على كل من الرأي والقياس والاجتهاد لكونها تفضي إلى الظن؛ فقد حملوها على بعض صور الاجتهاد التي يعمل بها الاتجاه السنّي؛ خاصة القياس، وكان أول من صرّح بذلك المحقق نجم الدين الحلي، وعاضده ابن اخته العلامة الحلي(
).
ظواهر الظن وألوان القياس الحديثة في الاجتهاد الشيعي

كذلك أجرى المتأخّرون من الفقهاء عدداً من الطرق الاجتهادية في القضايا التي لا نصّ فيها، ومنها الطرق القياسية حيث اعتبروا نتائجها قطعية، مع أنها ليست دائماً كذلك، فالقاعدة العامة شاخصة، وهي أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال؛ فهناك اجتهادات لم يختلف حولها العلماء باعتبارها مفهومةً من حيث الظهور العرفي فهماً قاطعاً وإن لم ينصّ فيها، فمثلها في ذلك مثل قياس الأولوية وقياس المنصوص العلة، وقد تدخل ضمن قياس المثل والمساواة، أو يعبر عنها بعبارات أخرى لا علاقة لها بالقياس، كالفهم العرفي والاجتماعي للنص، أو مناسبات الحكم والموضوع؛ ففي رواية ـ مثلاً ـ سئل الإمام الباقر عن فأرة وقعت في السمن فماتت؟ فقال: ألقها وما يليها إن كان جامداً، وكلْ ما بقي، وإن كان السمن ذائباً فلا تأكل، واستصبح به، والزيت مثل ذلك. واستدلّ الفقهاء بهذه الرواية على نجاسة الماء المضاف عند ملاقاة النجاسة له بالغاً ما بلغ، رغم أنّ الرواية وردت في الزيت والسمن الذائب، وأنهما ليسا من الماء المضاف، لكنهم اعتبروا أنّ الزيت والسمن الذائب يشاركان الماء المضاف في بعض أوصافه، وهو سريان النجاسة ووصولها إلى الذائب، وهذا السريان والوصول هو علّة الحكم بالنجاسة(
).

ويدخل هذا الانبساط من الحكم ضمن ما أطلق عليه حديثاً: الفهم الاجتماعي للنص، وكان الفقهاء يطلقون عليه: مناسبات الحكم والموضوع؛ حيث يخضع الحكم إلى الفهم المشترك العام في المرتكز الذهني للناس نتيجة الخبرة واتحاد الذوق، وهو بالتالي يختلف عن الفهم اللفظي واللغوي المناط بتحديد الدلالات الوضعية والسياقية للنص، وإن كان مبرّر الاعتماد على كل منهما هو ذاته المتمثل بمبدأ حجية الظهور، حيث في الحالة الأولى يضفي الارتكاز الاجتماعي على النص ظهوراً في المعنى المناسب، مثلما يبدي ذلك من خلال المعنى اللفظي واللغوي في حالة الفهم الآخر، وفي كلا الحالتين يتحقق الظهور، وهو حجة لدى العقلاء وقد أمضاها الشارع. والمجال الذي يطبّق فيه هو المسائل الخاصّة بالمعاملات من الشؤون الحياتية والاجتماعية دون أن يتعدّاها إلى مجال العبادات باعتبارها غيبية لا يستكشف منها الفهم الاجتماعي أو مناسبات الحكم والموضوع، بل تخضع للفهم اللفظي واللغوي للنصّ فحسب(
).

ويعدّ الشيخ محمد جواد مغنية أبرز من استظهر هذا المعنى وميّزه عن الفهم اللغوي واللفظي للنص، حتى أثنى عليه المفكّر محمد باقر الصدر وقال: <أكبر الظن أنها أوّل مرّة أقرأ فيها لفقيهٍ إسلامي من مدرسة الإمام الصادق( أوسع نظرية لعنصر الفهم الاجتماعي للنص, يعالج فيها بدقّة وعمق الفرق بين المدلول اللغوي ـ اللفظي ـ للنص، والمدلول الاجتماعي، ويحدّد المدلول الاجتماعي حدوده المشروعة. وبالرغم من أنّ الفقهاء في ممارستهم للعمل الفقهي ومجالات الاستنباط من النص يدخلون عنصر الفهم الاجتماعي ويعتمدون عليه في فهم الدليل، إلى جانب العنصر الآخر الذي يمثل الجانب اللفظي من الدلالة، غير أنهم لا يُبرزون في الغالب الجانب اللفظي من عملية فهم الدليل والجانب الاجتماعي بوصفهما جانبين متميّزين لكل منهما ملاكه وحدوده، بل يبرز الجانبان في مجالات التطبيق مزدوجين وتحت اسم واحد وهو الظهور. كانت هذه المرّة الأولى التي قرأت فيها ذلك عن عنصر الفهم الاجتماعي للنص، هي حين قرأت بعض أجزاء المجدّد الخالد (فقه الإمام الصادق) الذي وضعه شيخنا الحجّة الكبير الشيخ محمد جواد مغنية الذي حصّل الفقه الجعفري على يده في هذا الكتاب المبدع على صورة رائعة في الأسلوب والتعبير والبيان>(
).

وقد ميّز المفكّر الصدر بين الفهم الاجتماعي للنص وبين القياس الثابت حرمته في الفقه الجعفري، معتبراً الأول لا يعدو أن يكون عملاً بظهور الدليل، فحين نعمّم الحكم مثلاً ـ لغير ما ذكر في النص ـ لا نريد بذلك أن نقيس غير المنصوص على المنصوص، بل نستند في التعميم إلى الارتكاز الذي يشكّل قرينة على أنّ المذكور في النص إنما جاء على سبيل المثال، فيكون الدليل نفسه ظاهراً في الحكم العام؛ وبهذا المعنى اعتبر أنّ ما قدّمه الشيخ مغنية من قاعدة الفهم الاجتماعي للنص يمكن أن يحلّ مشكلةً كبيرة في الفقه؛ حيث إنّ كثيراً من الأحكام وصلتنا بطريقة أجوبة على أسئلة الرواة، دون أن يكون منشؤها بدئياً ولا كانت لغتها تقنينية، والرواة إنما يسألون في الغالب عن الحالات الخاصّة التي يحتاجون إلى معرفة أحكامها، فيجيء الجواب وفقاً لحدود السؤال دون أن يتعدّى خصوصيته، وبالتالي إذا اقتصرنا في استنباط الحكم من النص على الفهم اللغوي فحسب، كان معنى ذلك أن نجعل تلك الأحكام في أكثر الأحيان وقفاً على الحالات الخاصة التي هي موضع ابتلاء السائل في حياته العملية، مع أننا قد نكون واثقين بأنّ الأحكام التي وردت بشأن تلك الحالات الخاصّة ليست مختصّة بها، وإن جاءت بصورة مضيّقة بسبب اختصاص السؤال بتلك الحالات(
).

أما الأمثلة التي عرضها المفكّر الصدر بهذا الصدد، فمثالان نعتقد أنهما ليسا متساويين من حيث الفهم الاجتماعي للنص؛ ففي المثال الأول ذكر قول الفقهاء أن الدليل إذا دلّ على أن من حاز ماءً من النهر أو خشباً من الغابة ملكه، وقد عدّ الصدر هذا المثال مما ينطبق عليه الفهم الاجتماعي للنص، حيث يفهم منه أن كلّ من حاز شيئاً من الثروات الطبيعية الخام ملكه، دون فرق بين الماء والخشب وغيرها؛ لأنّ مناسبات الحكم والموضوع لا تسمح بجعل موضوع الحكم محصوراً في نطاق الخشب والماء فحسب(
).

لكنّ هذا التطبيق قد يعترض عليه بأنه قائم على استقراء ناقص؛ إذ قد تكون هناك خصوصية لدى ماء النهر أو خشب الغابة غير تلك التي تتعلّق بالثروات الطبيعية الخام، فمثلاً قد يكون ملاك الحكم متعلّقاً بالحالات التي تقع ضمن الحاجات المتعارف عليها عند الناس، ومن بينها ماء النهر وخشب الغابة، ولا يمتدّ هذا الملاك إلى خارج هذا النطاق، فيشمل المعادن الثمينة وما إليها من تلك الثروات، وبالتالي كيف جاز للحكم أن ينبسط ليشمل جميع الثروات المذكورة؟! لذا نتوقع أن لا يحظى هذا المثال بقبول الكثير من فقهاء الشيعة.
أما المثال الثاني، فقد ذكر الصدر أنه إذا تضمّنت الرواية الأمر بغسل الثوب الذي أصابه ماء متنجّس، فإنه يفهم من ذلك أنّ الماء المتنجس إذا أصاب شيئاً آخر نجّسه، سواء كان ثوباً أو غير ثوب؛ وذلك لأن مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في الذهنية العرفية العامة لا تقبل أن يكون تنجيس الماء ـ المتنجس ـ مختصاً بالثوب، فهذا الأخير جاء على سبيل المثال لا التحديد(
). ولا شك أنّ هذا المثال هو ممّا ينطبق عليه الفهم الاجتماعي للنص، وهو يشاكل المثال الذي عرضه الشيخ مغنية حول رواية الفأرة الميتة في السمن كما عرضناها سابقاً، وعلّة الحكم في الحالتين هو سريان النجاسة، والجميع يدرك أنّ هذا السريان لا تحدّده تعيينات الأسماء المذكورة في النص، بل يتبادر إلى الفهم على سبيل المثال.
وإذا بعدنا عن الفهم الاجتماعي للنص، سنجد هناك اجتهادات وقياسات أغلبها مختلف حوله بين فقهاء الشيعة، فهي ليست مفهومة عرفاً على نحو القطع، بل تحتاج إلى تحقيق للمناط القطعي وإثبات الوحدة بإلغاء الخصوصية، وأغلبها يعود إلى قياس التمثيل، وبعضها يعود إلى قياس الأولوية، كما أنّ بعضاً آخر يعود إلى القياس الخاصّ بترجيح الطريقية على التعبدية، يضاف إلى الاجتهاد الخاص بانطباق الكبرى على الصغرى؛ فمثلاً على قياس التمثيل قام عدد من الفقهاء بتمديد الحكم الخاص بالأعلمية في القضاء إلى مجال المرجعية والفتوى، وكما يرى المحقق الخوئي فإنّ ذلك من القياس(
)، وكذا ما ذهب إليه الآخوند الخراساني في كتاب الكفاية، حيث اعتبر الترجيح في القضاء لأجل رفع الخصومة لا يستلزم الترجيح في مجال الفتوى(
). وفي جميع الأحوال فالتعدّي من باب القضاء إلى الفتوى يتوقف على إلغاء خصوصية الأول والقطع بعدم تأثيرها، مع أنه في القضاء لابدّ من حل النزاع بالحكم ولو كان ظناً، أما مع الفتوى فالأمر يختلف؛ إذ لا نزاع فيها(
). كذلك تمّ تمديد الحكم في شرط الذكورة من الباب الأول إلى الثاني. وقد حصل لدى بعض علماء السنّة العكس من ذلك في كل من الاتجاه والنتيجة؛ فالإمام الطبري أجرى القياس من الفتوى إلى القضاء متوصلاً إلى أنّ الذكورة ليست شرطاً واجباً؛ لا في الباب الأول ولا في الثاني(
).

كما أجرى بعضهم القياس بولاية الأب والجد على ولاية الحاكم، فمثلما أن ولاية الأب والجد على الابن غير قابلة للإسقاط؛ كذا لا يحقّ للحاكم الذي تنصبه الأمة برضاه أن يستقيل فيما بعد، ومثل ذلك إجراء القياس بين بعض مسائل النكاح ومسائل الحكومة، فقد تقرّر في النكاح سقوط اعتبار إذن الولي إن غاب أو سُجن، وقيس عليها وجوب انتصاب المفضول للحكومة إن تعذر الفاضل(
)، رغم الفوارق الكبيرة بين باب الحكومة وباب النكاح، وكذا ولاية الأب والجد.
وجاء أنّ المعول عليه لدى الفقهاء هو إثبات عدم الربا بين الأب والابن للنص، واعتبر بعضٌ ـ كصاحب جواهر الكلام ـ أنه لا يجوز تعدّي ذلك الحكم إلى الأم؛ لحرمة القياس(
)، لكن بعض المعاصرين اعتقد خلاف ذلك، وهو أنّ تعدّي الحكم إلى الأم وارد يقيناً؛ لأن من المتيقن ـ على رأيه ـ أنّ عدم الربا بين الأب والابن لا علّة له إلا الأبوة، وهي بين الابن والأم أقوى منها بين الاب وابنه(
).

كما جاء أنّ عيوب المرأة التي ورد فيها النص سبعة، هي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج(
)، لكن ورد في كتاب كشف اللثام أنّ المشهور لدى الفقهاء هو أنّ الرتق أحد هذه العيوب؛ لأنه بدوره يمنع من الجماع، حيث يكون فيه الفرج ملتحماً على وجه ليس للذكر مدخل فيه، لهذا ألحقوه بالقرن والعفل(
).

وذهب عددٌ من الفقهاء إلى جواز استخدام كلمة: متعتك، في العقد الدائم، مع أنه يستخدم في العقد المنقطع؛ لذا منعه بعض الفقهاء تعبّداً بالنص، لكنّ الذين جوّزوه رأوا أنه يكفي في العقود اللازمة إجراء المجازات المتعارفة فتشملها الآية: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( (المائدة: 1)، ضرورة كون العقد من جملة مقاصد الإنسان، فكلما تعارف في التعبير عنه كان كافياً كغيره من المعاني والمقاصد(
).

كما ذهب الفقهاء إلى أنّ من سبّ النبي يُقتل، وكذا من سبّ الإمام علياً وسائر الأئمة، تبعاً لبعض الروايات، لكنّ بعضهم اعتبر إلحاق سائر الأنبياء بذلك فيه قوّة؛ لأنّ كمالهم وتعظيمهم معلومٌ من دين الإسلام ضرورة، واعترض عليه النجفي بأنّ ذلك لا يُثبت القتل، بل الارتداد فحسب؛ مع هذا ألحقَ الفقهاء بالقتل أمّ النبي وبنته، وبعضهم حصر البنت بفاطمة الزهراء، وذلك للإجماع على طهارتها بآية التطهير(
)، وهو قياس تعليله لا يفي بشيء؛ إذ ما الذي يبرّر القتل استناداً للطهارة؟ وذكر بعض المعاصرين أنّ الفقهاء أضافوا حكم القتل لمن سبّ الزهراء باعتبارها بضعة رسول الله، والنيل منها نيل منه بالذات عرفاً وشرعاً(
). ولا شك أنّ هذا الاعتبار لا يمتلك الدلالة القطعية في فتوى القتل؛ إذ يمكن أن يقال الشيء نفسه بخصوص بقية أولاده، مع أنّ هناك فارقاً خصوصياً بين النبي وغيره، من حيث النبوة وعدمها.
كما أجرى الفقهاء المتأخرون القياس في السيرة العقلائية وطبّقوها على القضايا الدينية، ومن ذلك ما فعلوه بخصوص قضية تقليد الأعلم، رغم الفارق بين هذه القضايا وبين الأمور الدنيوية(
).

وفي المسائل الطريقية، ذهب الكثير من الفقهاء إلى عدم التوقّف عند حدّ ما جاء به النص؛ فمثلاً رغم أنه وردت مجموعة من المرجّحات المنصوصة حول الأخبار، كالوثوق والشهرة وموافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة، إلا أنّ عدداً من الفقهاء أجازوا التعدّي إلى غيرها من المرجّحات اعتماداً على الطرق المقرّبة للكشف عن الحكم الشرعي، وهو المنسوب إلى جمهور الأصوليين(
)، وخالفهم آخرون تعبّداً بالنص ووقوفاً عند الحدّ المذكور من المرجّحات، كالإخباريين وبعض الأصوليين مثل الآخوند الخراساني(
). كما لم يتوقف الفقهاء عند حدّ الموارد المنصوص عليها في طرق الإثبات التي يعتمدها القاضي في القضاء؛ فبحسب النصّ هي عبارة عن البينة واليمين، ففي صحيح هشام عن الإمام الصادق أنّ رسول الله قال: <إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض>، وأضافت بعض النصوص إلى ذلك <سنّة جارية مع أئمة هدى>، حيث قال الإمام علي في خبر إسماعيل بن أويس: <جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة جارية مع أئمة هدى>. لكن مع هذا أفتى الكثير من الفقهاء بصحّة عمل القاضي بعلمه، دون التوقّف عند حدّ الحصر المذكور؛ وذلك لأنّ ملاك الحكم هو الكشف عن الأقربية للواقع؛ وبهذا المعنى اعتبر النجفي أنّ العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكشف منها(
).

ومن بين الأساليب الاجتهادية فيما لا نصّ فيه، قام الفقهاء ـ أحياناً ـ بانتزاع بعض القواعد من النص وعدّها من الكبرى؛ وذلك بإلغاء خصوصيّة المورد واعتباره ليس قيداً ولا مؤثراً في القاعدة؛ فمثلاً جاء في عدد من الروايات عن بعض الأئمة الدعوة إلى عدم نقض اليقين بالشك ضمن موارد سئل عنها، كمورد أنّ الإنسان إذا شك في نومه هل يجدّد وضوءه؟ فأجاب الإمام: <لا حتى يستيقن أنه قد نام.. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر>، حيث استدلّ الفقهاء بمثل هذه الرواية على أنّها لا تختصّ بمورد الوضوء، بل هي كبرى تشمل الوضوء كما تشمل غيره من الموارد، وأنّ الألف واللام في كلمة (اليقين) هي للجنس لا للعهد، فيكون الحكم مطلقاً بعد إلغاء خصوصيّة المورد، وهو الوضوء، مما يعني عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشك، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الأحكام والموضوعات(
).

وحديثاً ظهرت مواقف أخرى تعمل على التشريع للواقع طبقاً للمصلحة بعناوين مختلفة، كعنوان منطقة الفراغ، أو تشخيص المصلحة، أو صلاحيات الحاكم الشرعي، وهي قواعد وأصول مستحدثة لدى التفكير الشيعي؛ وذلك لأجل سدّ النقاط التي لم يرد حولها تشريع، أو ورد فيها التشريع لكن المصلحة تطلّبت العمل بخلافه(
).

هكذا نكون قد اطّلعنا على جملة من الممارسات القياسية والاجتهادية لدى الشيعة، ولعلّ الكثير منها لا يبتني على القطع، وأنّ بمثل هذه الممارسات ظلّت شبهة الإخبارية عالقة حول الاجتهاد الشيعي، وهو أنه يقتبس ما لدى نظيره السنّي دون أن يتقاطع معه، فالشبهة كانت موجهةً قديماً إلى الشيخ الطوسي، ومن ثم لاحت طريقة المتأخرين وأخذت تتسع يوماً بعد يوم؛ فالاجتهاد وأصول الفقه والمصلحة والقياس وما إليها كلّها تعدّ من منتجات الاجتهاد السنّي، وجاء الشيعة يقتبسونها دون أن يبالوا بالمعارضة مع سلف الشيعة الأوائل الذين بنوا نهجهم على الطريقة الإخبارية.
ومن حيث التحقيق، لو أخذنا بنظر الاعتبار ما يعوّل عليه الفقهاء عادةً من وجود المصالح الخفية في الأحكام، وأنّ العقل عاجز عن الكشف عنها؛ إذ قد يتوهم العقلاء ما هو أقرب إلى واقع الشرع على أنه أبعد، وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه أقرب(
).. فلو أخذنا ذلك بنظر الاعتبار لأصبح التسليم بالنهج الطريقي، أو الأخذ بالمصلحة وسدّ منطقة الفراغ، أو القول بوجود وحدة مناط تسمح بتمديد الحكم من باب إلى آخر، أو غيرها من الاعتبارات، كلّ ذلك يصعب قبوله واستساغته لما فيه من تنافي مع فكرة تلك المصالح.
ويدلّ على هذه المفارقة أنّ الفقهاء تارةً يشرّعون أحكاماً جديدة لأدنى اعتبار، وذلك وفق ما يطلقون عليه بوحدة المناط القطعي أو غيرها، وهي أبعد ما تكون عن القطع كبعض الأمثلة التي ذكرناها سابقاً، لكنهم تارةً أخرى يتعبّدون بالنص دون أن يسمحوا بتمديد حكمه على ما يشابه مضمونه من القضايا، بدعوى عدم العلم بالعلّة التامة للحكم، رغم دلالة الظاهر على العلة، أو بالقول باحتمال كون موضوع الحكم مؤثراً في العلة، أو غير ذلك(
). ومن ضمن ما يأتون به من أمثلة هو أنّ الحجج في المسائل الطريقية لا يستكشف منها أحياناً محض الكشف عن الحقيقة أو الواقع، وذلك لارتباطها بالجانب التعبّدي، فيكون التعويل على محض الطريقية تعويلاً قائماً على العلّة الناقصة لافتقاده العنصر الآخر للمقتضي، وهو الجانب التعبدي؛ فمثلاً الاتفاق جارٍ على ترجيح تقليد العالم العادل على الأعلم الفاسق، وكذا العالم الذكر على الأعلم الانثى، فمع أنّ الارتكاز الطريقي جارٍ لصالح الأعلم، لكنّ الجانب التعبدي في صفة العدالة والذكورة تجعل عدم جواز الاستناد إليه، وكذا الحال في رفض شهادة غير المسلم تعبداً، إذ لا حجية فيها مهما كان الظن بها قوياً، ومثل ذلك التعويل على القياس حيث يرجّح عليه خبر الآحاد، حتى لو كان الظن فيه أقوى من الظن الناشئ عن هذا الأخير؛ وعليه يمكن أن يقال: إنّ ما يستند إليه الفقهاء في سائر الحجج الطريقية ـ ومثلها في مناطات الأحكام ـ لا يعدّ كافياً طالما يرد الاحتمال بوجود عناصر تعبدية خافية على العقول كما يفترضه منطق المصالح الخفيّة، مما يعني أنه لا يجوز التعدّي إلى غير ما ورد به النص.
الحاجة إلى إعادة النظر في الموقف الشيعي من القياس
وربما لمثل هذا التردّد والتذبذب دعا المرحوم مرتضى مطهري إلى ضرورة إعادة البحث الجدّي في القياس لمعرفة حدود ما يصحّ وما لا يصح منه، وكما قال: <لقد كان من اللازم على المتأخرين أن يحذوا حذو القدماء في بحث مسألة القياس والرأي؛ لتستبين حدود القياس الممنوع بصورة أفضل؛ لكي لا يظهر أناس يعارضون حرية العقل باسم محاربة القياس، بل كان من الأفضل لو فتحوا باباً باسم باب العقل أو باب الأدلة العقلية في الأصول، يشرحون فيه حدود تدخّل العقل، ويتناولون فيه كذلك القياس الممنوع. إنني أرى أنّ عدم بحث المتأخرين في القياس الممنوع، وفي حدود دلالة العقل وحكمه في الأحكام الشرعية قد أصاب الفقه والاجتهاد عند الشيعة بشيء من الضرر>(
).

على أن بمثل هذا التردّد المشار إليه؛ تكون الممارسة الفقهية لدى الشيعة غير متقاطعة مع القياس رغم عدم تسميتها له بهذه اللفظة، كما أنها غير متقاطعة مع الاجتهادات الظنية فيما لا نصّ فيه رغم حرصها على أن يكون الحال منبنياً على القطع لا الظن، الأمر الذي يجعلها قريبةً من النهج السنّي، لكن كلا النهجين بنيا اجتهادهما على الظن تبعاً لضغط الحاجة، ولا يوجد لديهما الدليل القطعي على ما يمارسانه من اجتهاد حسب الصورة المقنّنة التي أفضيا إليها، خاصة وأنّ الاجتهاد لديهما يقوم على الحديث لكونه مصدر التفصيل، مع أنّ فيه ما فيه.
وفي النهاية، يمكن القول: إنّ فتح الاجتهاد وإغلاقه أو إبعاده، كلّها مقولات قد أدّت إلى حدوث أزمات فقهية، سواء في الدائرة السنّية أو الشيعية؛ فبعد أن فُتح الاجتهاد في الدائرة السنّية ما لبث أن أدّى إلى حدوث أزمة تتمثل بكثرة الآراء والاتجاهات، وأغلب الظن أنّ بسببها أفضى الأمر إلى غلق باب الاجتهاد وحصره في المذاهب المعروفة. لكن غلق الاجتهاد أفضى بدوره إلى أزمة أخرى لا تقلّ عن الأولى، وهي أزمة التقليد التي عانت منها تلك المذاهب. وكذا الحال في الدائرة الشيعية، حيث إنّ فتح الاجتهاد أدى إلى أزمة تتمثل بكثرة التعارض بين الأحكام لدى الفقهاء، كالذي يشير إليه ابن طاووس وغيره. كما أنّ إبعاد الاجتهاد عن دائرة الاستنباط ـ مثلما يعوّل عليه الإخباريون ـ قد أحدث بدوره أزمة جمود وعدم القدرة على مجابهة تطورات الواقع. ولا شك أنّ بين هذه الأزمات تتبلور حالات الانفراج وإنتاج النماذج الجديدة من التفكير؛ فالواقع هو الذي يفتح الآفاق الخصبة، كما أنه يخلق السدود والأزمات، فيحدث بذلك فتحاً جديداً، وهكذا..
*     *     *
الهوامش
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محاولة تقعيد فقهية جديدة 

الشيخ حسين الخشن
الشيخ حسين الخشن(*)
تمهيد في المقولة والمفهوم

ليس النظام العام مجرّد مقولة تتردّد على الألسن أو فكرة طارئة ومستجدّة، وإنما هو مفهوم متجذّر سعت وتسعى المدارس الفكرية كافّة إلى إقراره والإسهام فيه، فما هي أبعاد هذا المفهوم ومداليله وضوابطه؟ وماذا عن موقف الإسلام ورؤيته في هذا المجال؟ وما هي علاقة النظام العام بالعقيدة الدينية والشريعة الإسلامية والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ هذا ما سنحاول نحاول الإجابة عنه في هذه الصفحات.
ثمّة تعاريف متعدّدة للنظام العام، تحاول كلّها تسليط الضوء على المفهوم في 
أبعاده ومداليله، وربما اختلفت ـ أعني التعاريف ـ باختلاف المرتكز الأيديولوجي 
والفلسفي لأصحابها؛ فربّ أمرٍ يعدّه مجتمعٌ ما من موجبات حفظ النظام هو في مجتمع آخر من علائم الإخلال به، كما هي الحال في بعض مفردات نظام العقوبات أو غيره، فقطع يد السارق أو رجم الزاني أو قتل المرتد تندرج ـ وفق الفقه الإسلامي ـ في موجبات حفظ النظام، بينما يراها الفقه الوضعي من مصاديق الإخلال بالنظام المستوجبة للعقوبة، ورغم الاختلاف المذكور، قد يكون التعريف الآتي أقرب التعاريف وأكثرها قبولاً لدى الجميع وهو: النظام العام عبارة عن مجموعة القواعد والضوابط التي يتوقّف عليها استقرار وتوازن الحياة الإنسانية على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية كافة.
الحاجة إلى النظام
إنّ حاجة الإنسان الملحّة إلى النظام تُمليها طبيعة الحياة الإنسانية ذات الطابع الاجتماعي والمدني، وما تفرضه من مصالح متشابكة وتطلّعات متضاربة ناتجة عن نزعة التدافع والتغالب الفطرية المتحكّمة بالإنسان، والتي هي بحقّ سرّ تميّزه ونجاحه وتطوّره نحو الأفضل،(وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً...( (الحج: 40)، لكنّ هذه النزعة إن لم يُحسن الإنسان إدارتها وضبطها ستغدو عامل شرّ وعنصر خطر على الإنسانية برمّتها، والقانون وحده هو الذي يتكفّل ضبطها وتهذيبها؛ لأنه يضع القواعد التي من شأنها تنظيم الاختلافات وكبح جماح الغرائز وإدارة الحياة على أساس المصلحة العامة، ولذا لا يكاد يختلف إثنان في أصل الحاجة الملحّة إلى فكرة النظام والقانون، وإنما يختلف الناس في ما هو القانون الأمثل والنظام الأفضل.
في ضوء ما تقدّم، فإن المرجّح أن فكرة القانون والحاجة إلى النظام وجدت مع الإنسان مذ كان يعيش حياة البساطة في المجتمع البدائي، ومن ثمّ تبلورت وتطوّرت مع تطور الاجتماع الإنساني وتشابك المصالح وتعقيد الحياة وتعاقب الحضارات وتراكم الخبرات، إلى أن وصلت البشرية إلى مرحلة متقدمة من النضج في تقرير النظام الأمثل، على الرغم من أنّ المسألة لا تزال مشوبة بالكثير من الثغرات الفادحة، وخصوصاً لجهة التعسّف في التطبيق وازدواجية المعايير..
وأدنى نظرة فاحصة لما حولنا من سماء وأرض وبحار وأنهار.. تحتّم على المرء الإذعان بأنّ هذا الكون خُلق بأبهى صورة وأحسن نظام، وأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، فلا خلل ولا عيب ولا نشوز(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (*) ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ(، بل أينما سرّحت النظر ستجد الروعة والجمال والإتقان والإحكام سواءً في السماء (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِير( (الملك: 5)، أو في الأرض (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( (ق: 6)، أو في الإنسان (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( (التين: 4)، أو غير ذلك.. إنّ مظاهر وآيات النظم والإتقان في الكون باديةٌ للعيان، وهي لا تزال تتبدّى وتتكشف مع مرور الزمن وتقدّم العلوم، وهي خير دليل على وجود الخالق؛ لأنّ النظام يدلّ على وجود المُنظّم، كما أنها دليل على وحدة الخالق، لأنّ وحدة النظام دليل على وحدة المنظم. وكما أن النظام التكويني مظهرٌ من مظاهر قدرة الله وحكمته، فإنّ نظام التشريع كذلك من مظاهر الحكمة والعدالة الإلهيّتين.
النبوة وحفظ النظام
وإذا كان النظام التكويني يقدّم دليلاً ساطعاً على وجود الخالق ووحدانيته وقدرته، فإنّ النظام التشريعي ـ من خلال حاجة المجتمع إليه ـ يشكّل دليلاً على ضرورة بعثة الأنبياء والرسل؛ ذلك أنّ الهدف الأسمى لبعثتهم هو حفظ نظام الجماعة وإرساء قانون العدل بما يحمي الإنسان ويصون كرامته ويدفع عنه الظلم والعدوان ويجنّبه الفوضى والفلتان، وقد ارتكز الحكماء في استدلالهم على ضرورة بعثة الأنبياء على هذا المبدأ، أعني حفظ النظام، فقالوا ما ملخصه: إنّ الإنسان مدنيّ بالطبع؛ لا يمكنه أن يعيش وحده بعيداً عن جماعة من بني جلدته يستعين بهم في رحلة الحياة، والاجتماع مظنّة النزاع؛ لأنّ التنافس والتغالب موجود في الطباع بسبب اختلاف الأهواء والآراء، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى قانون يضع الحدود والضوابط، وهذا القانون لا يجوز تفويضه إلى أفراد الإنسان وإلا لوقع النزاع في كيفية وضعه وتحديد ما هو الأنسب والأصلح؛ فلذلك تعيّن أن يوكل أمره إلى القدير الخبير(أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ( (الملك: 14)، وحيث إنّه سبحانه ممن يتعذر مشافهته لكل إنسان وجب وجود واسطة بينه وبين خلقه، وذلك هو النبي(
).
وما قيل في النبوة يجري بعينه في الإمامة باعتبارها امتداداً للنبوة؛ فالغرض من نصب الإمام هو حفظ النظام(
)، وهذا ما أكّدته النصوص بما لا لُبس فيه، ففي الحديث عن رسول الله: «اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله الأمر؛ فإنه نظام الإسلام»(
)، وعن أمير المؤمنين ـ كما في نهج البلاغة ـ: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك.. والإمامة نظاماً للأمة»، وفي خطبة السيدة الزهراء: «وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا لمّاً للفرقة»(
).
ويمكن القول: إنّ حاجة الإنسان إلى النظام العام لا تشكّل دليلاً على ضرورة بعثة الأنبياء وتعيين الأوصياء فحسب، بل هي دليل على عصمتهم أيضاً كما ذكر بعضهم؛ «لأنّ جواز الخطأ عليهم فيما ينقلونه عن الله سبحانه لن يؤدي إلى انحفاظ النظام، بل ربما أدّى إلى اختلاله»(
).
بل لو جئنا إلى الأصل الثالث من أصول الدين، وهو المعاد، لوجدنا أنّ هذه العقيدة المرتكزة على مبدأ الحساب ـ ثواباً وعقاباً ـ لها تأثير مباشر على حفظ نظام الجماعة الإنسانية، فالإيمان بالعقاب يوم القيامة يشكّل رادعاً أساسياً يحول دون تجاوز القانون والإخلال بالنظام، وبهذا يتبيّن أن علاقة الدين والإيمان بالنظام العام هي علاقة وطيدة وبحاجة ماسة إلى تفعيل دور الدين والإيمان في الحياة العامة؛ لأنه عنصر أمن وضمان لحسن تطبيق القانون وإرساء النظام.
وفي ضوء ما تقدّم، تتّضح وجاهة التهديد بالعقاب الوارد في الكتاب والسنّة، فإنّ الغرض من العقاب ليس هو التشفي بالتأكيد؛ لأنه سبحانه لا تضرّه معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه، وليس هو مجرّد حفظ العبد عن الوقوع في المفسدة، بل حفظ النظام أيضاً، ويتفرّع على ذلك ـ وفق ما يرى المحقق الإصفهاني ـ أنّ استحقاق العقوبة يكون على المعصية نفسها لا على مقدّماتها كالعزم والإرادة؛ لأنّ مجرد العزم على الظلم دون ارتكابه ليس ظلماً ولا مخلاً بالنظام(
)، ويقول التفتازاني في شرح المقاصد: «إنّ الحكماء وإن لم يُثبتوا المعاد الجسماني والثواب والعقاب المحسوسين، لم ينكروهما غاية الإنكار، بل جعلوها من الممكنات.. وصرحوا بأنّ ذلك ليس مخالفاً للأصول الحكمية والقواعد الفلسفية ولا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهية؛ لأنّ للتبشير والإنذار نفعاً ظاهراً من أمر نظام المعاش وصلاح المعاد..»(
).
إنّ ما ذكرناه من العلاقة بين مبدأ العقاب وحفظ النظام أمرٌ أقرّه حتى الملاحدة، لكنهم ادّعوا أن ما ورد في الأخبار حول تعذيب الكفار والفساق هو بأسره أخبار صورية غير مطابقة للواقع، قُصد بها مجرّد التخويف لحفظ النظام وتكميل الأنام(
)، ونحن لا نستطيع الموافقة على ما أفادوه من خيالية الوعد والوعيد الواردين في النصوص الدينية؛ لأنّ ذلك وارد على لسان الصادق المصدَّق الذي لا يخلف الميعاد، أجل ما ذكروه من أنّ للاعتقاد بالمعاد دوراً في حفظ نظام المعاش صحيحٌ لا غبار عليه.

مبدأ حفظ النظام في الرؤية المقاصدية
يشكّل حفظ النظام مقصداً هاماً رئيسياً من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، بل لا نبالغ بالقول: إنه يمثل المقصد الأساس الذي تطلّعت الشرائع كلّها إلى تحقيقه، وما سواه من مقاصد هو من متفرّعاته ومكملاته، فدعوات الأنبياء وجهودهم تتمحور كلّها حول محاولة إرساء النظام العام في الأمة، سواء النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القضائي أو الدفاعي والأمني أو الصحي والبيئي، إضافةً إلى دورهم في توضيح المعتقدات الدينية الإيمانية وتصحيحها.
يقول العلامة الحلّي ـ وهو يحدّد منافع التكليف الإلهي وأهدافه ـ: «ومنها: ارتداع العباد من خلال ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين فيحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد»(
).
ولمزيد من البيان والتوضيح، يمكننا أن نفصّل الكلام فيما تقدّم مجملاً:
1 ـ المقاصد الشرعية في النظام الاقتصادي: إنّ الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية والتبادلية التي أقرّها التشريع الإسلامي وأمضاها، تهدف إلى إقرار نظام اقتصادي متوازن يضمن استقرار الحياة الاقتصادية بعيداً عن كل أشكال التقامر والتكالب أو الأطماع والأنانيات ومختلف العمليات التجارية غير المشروعة، كالربا والقمار والاحتكار وغيرها من الأنشطة التي تخلق الفجوات الاجتماعية وتؤدّي إلى تجمّع الثروات في أيدي جماعة قليلة من الناس، بينما الملايين تتضوّر جوعاً، كما هو حاصل في ظلّ النظام الرأسمالي السائد في العالم، وهكذا فإنّ السياسة الضرائبية الإسلامية تنشد تحقيق التوازن المشار إليه.
2 ـ المقاصد الشرعية في النظام الاجتماعي: حرص الإسلام في قوانينه وتعاليمه الإرشادية ذات الصلة بمجالات الأسرة والعلاقات مع الجيران والأرحام والأصدقاء إلى غير ذلك من الدوائر الإنسانية التي أريد لها أن تنظّم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، سواء اتفق معه في المعتقد والفكر والسياسة واللون والعرق أو اختلف معه في ذلك، حرص على تركيز هذه العلاقات على أسس ومبادئ الأخوّة والسلام والصداقة بما يعزّز الروابط وحبال المودّة ويشدّ الأواصر، بعيداً عن التناحر وكلّ ما من شأنه خلق العداوة وإثارة الشحناء والبغضاء، وصولاً إلى نظام اجتماعي قائم على التضامن والتعاون والتكافل.
3 ـ المقاصد الشرعية في النظام السياسي: إنّ هدف السلطة السياسية في أيّ نظام للحكم هو إدارة شؤون الجماعة وحفظها من شتى الأخطار، وحراسة القوانين وحسن تطبيقها بما يضمن تحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية والعدالة، والإسلام لم يبتعد عن ذلك الخط، بل أرشد إليه وأكّد عليه، معتبراً أن لا معنى للسلطة ولا شرعيّة لها إن لم تسعَ لتحقيق النظام العام. قال علي في نهج البلاغة: «لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر، يعمل بإمرته المؤمن ويستمتع بها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفي‏ء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح برّ ويستراح من فاجر».
4 ـ المقاصد الشرعية في النظام القضائي: وكما أنّ فلسفة السلطة السياسية ومشروعيتها قائمة على التزامها بحفظ النظام، فإنّ السلطة القضائية أكثر صلةً بالنظام المذكور؛ لأنّ وظيفتها فصل النزاعات وقطع الخصومات بما يحمي حقوق الأفراد والجماعات ويقطع دابر الفوضى والفلتان، ولا ريب أن النظام القضائي الإسلامي ينطلق من هذه الفلسفة، وينشد الغاية المذكورة بما يكفل إحقاق الحق، شريطة أن يتمّ تطبيقه والأخذ به بنزاهة وأمانة.
5 ـ المقاصد الشرعية في النظام الدفاعي والأمني: ولا يبتعد النظام الدفاعي في الإسلام عن هذه الغاية؛ فإنّ هدف الجهاد هو الدفاع عن المستضعفين ودفع الفتنة وردّ الاعتداء، كما هو صريح القرآن الكريم، وهكذا الحال في الجهاز الأمني الاستخباري فإنّ شرعيّة تشكيله تكمن في توقف نظام الجماعة عليه، والشارع ما اهتمّ بشي‏ء كاهتمامه بحفظ النظام كما ذكر بعض الفقهاء (
). كما أنّ النظام الجزائي (نظام العقوبات) وكذا النظام البيئي والصحي، يأتي على رأس أولويات الإسلام؛ لما له من تأثير مباشر على استقرار الحياة الإنسانية ومساهمة في حماية النظام العام. وقد قال علي ـ وهو يشير إلى دور الأمن في حماية النظام واستقرار الحياة ـ: «شرّ البلاد بلدٌ لا أمن فيه ولا خصب»(
)، إنّ العلاقة بين «الخصب» بمعنى الرخاء الاقتصادي، وبين «الأمن» بمعنى الاستقرار السياسي والأمني وطيدة، فلا خصب بدون أمن، كما لا أمن ولا استقرار بدون قانون عادل وقضاء نزيه.
العبادات الدينية وحفظ النظام
إذا كان فقه المعاملات ـ بما يتضمّن من فقه العلاقات العامة والأنشطة التجارية وغيرها ـ يرتكز على مبدأ حفظ النظام، ولولا هذا المبدأ لأمكن شطب هذا الفقه برمّته من التداول، فإنّ فقه العبادات لا يبتعد عن هذا المنحى كثيراً؛ لأنّ العبادة وإن كانت ترمي في بُعدها المباشر والرئيسي إلى ربط الإنسان بخالقه وتقريبه منه، لكنّ لها ـ بكل تأكيد ـ أبعاداً نظامية اجتماعية وتربوية، فالصلاة في الوقت الذي تمثل فيه حالة عروج روحي إلى الله فهي تسهم في إيجاد ضابط أخلاقي عند المصلّي يمنعه من الاعتداء على حقوق الآخرين (إنّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( (العنكبوت: 45)، والصوم أيضاً له بُعد اجتماعي جليّ فهو يسهم في تنمية الأحاسيس الاجتماعية والإنسانية لدى الصائم، أما الزكاة والخمس والصدقة ـ وهي عبادات مالية ـ فإنّ وظيفتها الاجتماعية ومساهمتها في حفظ النظام العام للأمّة بادية للعيان ولا تحتاج إلى برهنة واستدلال.
ولو خرجنا عن الإطار الضيّق لمعنى العبادة وأخذناها بمفهومها الواسع الذي يشمل العبادات المرسومة والمعروفة وكلّ عمل إنساني يهدف إلى مساعدة الآخرين والتخفيف 
من آلامهم، حتى أن لين الكلام وإفشاء السلام وارشاد الضالّ وإزالة الحجر عن الطريق هي أعمال عبادية كما تنصّ المأثورات الدينية، إنه وبملاحظة ذلك ستغدو العلاقة وطيدةً بين العبادة وبين حفظ النظام وحمايته، وبذلك تخرج العبادة عن كونها مجرّد طقس ديني وممارسة صوفية تجريدية بعيدة عن واقع الإنسان وآلامه وآماله وتطلّعاته.
وهكذا يتضح أن حفظ النظام، كما أنه فعل عبادي، هو في الوقت عينه هدف ومقصد لكلّ العبادات، كما هو مقصد لسائر التشريعات الإسلامية، الأمر الذي يحتّم على الفقيه وضع هذا المقصد نصب عينيه واستيحاءه في عمله الاجتهادي لتأتي اجتهاداته مترابطة ومنسجمة كامل الانسجام مع مقاصد الشريعة، بدل أن نجد أنفسنا أمام فقه متناثر لا يجمعه رابط ولا ناظم، وتصعب المواءمة بينه وبين غايات الشريعة وأهدافها الكلّية.
مقولة النظام العام في موروث الفقه الإسلامي وأصول الفقه، نماذج دالّة

على الرغم من انتشار الاستدلال بـ «حفظ النظام» في أكثر من مجال، سواء في علم الأصول أو الفقه، أو الكلام، لكن العلماء لم يخصّوا هذا الموضوع ببحث مستقل يتحدّثون فيه عن مدلول هذه القاعدة ـ أقصد قاعدة حفظ النظام ـ وأدلّتها ومضمونها وموارد تطبيقها.. مع أنّ موضوعة «حفظ النظام» لا تمثل مقصداً هاماً وأساسياً من مقاصد الإسلام فحسب، وإنما قاعدة فقهية يمكن استثمارها في بناء الكثير من النظم المستجدة في المجالات التنظيمية المتعدّدة، فضلاً عن الاستعانة بها لتبرير وتفسير العديد من الاجتهادات الفقهية المتنوّعة.
وقبل الخوض في أدلّة القاعدة ومفادها ودورها في العملية الاستنباطية، نرى من المناسب ملاحظة بعض الموارد التي استند فيها الفقهاء والأصوليون إلى هذه القاعدة بما يؤكّد ارتكازيّتها في الأذهان، وتلقّيها بالقبول والإذعان تلقّي المسلمات والبديهيات، والموارد التي سنوردها هي مجرّد نماذج وأمثلة لتأكيد الفكرة مع غضّ النظر عما قد يُثار حولها من نقاش تفصيلي.
1 ـ عيّنات من أصول الفقه الإسلامي
يلاحظ المتتبّع في علم الأصول أنّ الأصوليين شادوا أكثر من قاعدة أصولية على مبدأ حفظ النظام، معتبرين هذا المبدأ من الضروريات التي يستدلّ بها ولا يستدلّ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال:
1 ـ قاعدة الاستصحاب: يرى بعض الأصوليين أنّ حجية الاستصحاب ـ بمعنى البناء على الحالة السابقة المتيقّنة ـ من متفرّعات قاعدة حفظ النظام وثمراتها؛ إذ «لو قُدِّر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحال، فالشخص الذي يسافر مثلاً ويترك بلاده وأهله وكلّ ما يتصل به لو ترك للشكوك سبيلها ـ وما أكثرها لدى المسافرين ـ ولم يدفعها بالاستصحاب، لما أمكن له أن يسافر عن بلده، بل أن يترك عتبات بيته أصلاً، ولشلَّت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم»، ويضيف صاحب هذا الكلام ـ وهو السيد محمد تقي الحكيم ـ معلّقاً على كلام المحقق النائيني: «إنّ عملهم على طبق الحالة السابقة إنما هو بإلهام إلهي حفظاً للنظام» بأنه: «لا يخلو من أصالة وعمق»(
).
2 ـ قاعدة الاحتياط: إن البناء على الاحتياط في موارد الشبهات ـ بناء على القول بالانسداد ـ لا يمكن المصير إليه؛ لأنه مستلزم لاختلال النظام النوعي والشخصي(
).
3 ـ حجية الظواهر: إنّ حجية ظواهر الكلام من الأصول التي تلاقى عليها العقلاء على اختلاف مشاربهم وأهوائهم، وقامت عليها المحاورات والمحاججات العرفية والقانونية، وقد افترض غيرُ واحد بحقّ أنّ هذه الحجيّة لا تحتاج إلى تجشم عناء الاستدلال، إذ بدونها يلزم اختلال نظام حياة الجماعة الإنسانية، ما يعني أن ضرورة حفظ النظام هي المدرك الأساس لحجية الظواهر، وبتعبير المحقق النائيني: «لولا اعتبار الظهور والبناء على أنّ الظاهر هو المراد لاختلّ النظام ولما قام للعقلاء سوق»(
).
2 ـ عيّنات من القواعد الفقهية الإسلامية 
هناك أكثر من قاعدة فقهية ترتكز على قاعدة حفظ النظام، وإليك بعضها:
1 ـ قاعدة الصحّة: إنّ حمل أعمال الآخرين ومعاملاتهم على الصحيح وترتيب آثار الصحّة، مع ما يتضمّنه ذلك من دفع احتمال الفساد ورفضه ما لم تظهر أماراته، هو من القواعد المتفق عليها عند الفقهاء، وقد اصطلح عليها بقاعدة الصحة، وعمدة الدليل على هذه القاعدة العقلائية أنّ رفضها وعدم اعتمادها سيؤدّي إلى اختلال نظام الجماعة، وقد رأى بعض الفقهاء أن «الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار قاعدة الصحة أشدّ وأعظم من الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار قاعدة اليد الآتية؛ لأنّ قاعدة الصحّة جارية في أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات»(
).
2 ـ قاعدة الفراغ: وغير بعيدةٍ عن قاعدة الصحة، قاعدةُ الفراغ، ويراد بها: الحكم بصحّة العمل إذا حصل الشك فيه بعد الفراغ منه، فمن شك في صحّة الوضوء أو الصلاة أو الحج بعد الفراغ منه لا يعتني بشكّه ويبني على صحة العمل، والفارق بينها وبين قاعدة الصحة أنّ قاعدة الصحة تجري في عمل الغير، بينما قاعدة الفراغ تجري في عمل المكلّف نفسه، وكيف كان ومع غض النظر عن بعض الملاحظات حول الفارق المذكور، فقد ذكر بعض المحققين: «أنّ العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلّف على الصحيح هي السيرة القطعية، وأنه لولا ذلك لاختلّ نظام المعاش والمعاد، ولم يقم للمسلمين سوق»(
).
3 ـ قاعدة اليد: من المعروف فقهياً أنّ اليد أمارة الملكية، فمن كانت يده على مال أو عين فَيُحكَم بأنها له ويتعامل معه معاملة المالك لجهة جواز الشراء منه وعدم جواز التصرّف فيها إلاّ بإذنه ونحو ذلك، ولا يعتني باحتمال عدم كونه مالكاً ما لم تقم عليه القرائن والأمارات، وقد استدلّ على هذه القاعدة ـ من جملة ما استدلّ به ـ أنّه لو لم تكن اليد أمارة الملكية «لزم العسر الأكيد والحرج الشديد، واختلّ النظام في أمور الدنيا والدين، وبلغ الأمر إلى ما لا يكاد يتحمّله أحد ولم يستقرّ حجر على حجر..»(
)، وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق في رواية حفص بن غياث، قال له رجل: أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: «نعم»، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، «فلعلّه لغيره، فقال له أبو عبد الله: «أفيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبد الله: «فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبَلهِ إليك؟!» ثم قال: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»(
).
4 ـ قاعدة نفي العسر والحرج: قد يستدلّ على قاعدة نفي الحرج ـ مضافاً إلى الأدلة النقلية من الكتاب والسنّة ـ بأنّ التكليف الحرجي موجبٌ لاختلال النظام، لكن بعض الفقهاء أفاد بأنّ الحرج المرفوع بقاعدة نفي الحرج ليس ما كان الالتزام به موجباً لاختلال النظام، لأنّ ما كان كذلك وان لم يمكن التكليف به، لكنّه خارج عن مفاد القاعدة «لأنّ قبح التكاليف الموجبة لاختلال النظام مما لا يحتاج إلى مؤونة الاستدلال»(
).
5 ـ قاعدة السوق: ويراد بها أنّ ما يؤخذ من سوق المسلمين مما يشكّ في حليته وذكاته من اللحوم والجلود ونحوها محكومٌ بالحلية، وقد استدلّ بعض الفقهاء على ذلك بأنّ عدم اعتبار القاعدة يؤدّي إلى اختلال النظام(
)، ويقصد نظام الجماعة المسلمة.
3 ـ عيّنات من الدراسات الفقهية الفرعية
إنّ الاستدلال بقاعدة حفظ النظام في الفروع الفقهية شائعٌ على ألسنة الفقهاء، وموارده كثيرة ويحتاج إحصاؤها إلى بحث مستقل، وهي ـ على العموم ـ منتشرة على مساحة الأبواب الفقهية، ابتداءً بالطهارة وانتهاءً بالديات، والملحوظ أنّ الاستدلال بمسألة حفظ النظام تارةً ينطلق من الجانب الإيجابي للقاعدة، بمعنى إثبات حكم ما، حفظاً للنظام، وأخرى ينطلق من الجانب السلبي منها، بمعنى نفي حكم ما، دفعاً لاختلال النظام، وفيما يلي نشير إلى بعض النماذج من النوعين:
أ ـ قانون حفظ النظام ودوره في تأسيس فتاوى فقهية: أما النوع الأول، فيكفي أن نذكر أنّ ثمّة مجموعة كبيرة من الأعمال والمهن والصناعات عرفت لدى الفقهاء بالواجبات النظامية؛ لأنّها إنما وجبت حفظاً للنظام، من قبيل مهنة الحدادة والبناء والزراعة والطبابة وغيرها من الواجبات الكفائية التي يتوقف عليها انتظام الحياة الإنسانية(
).
ب ـ قانون حفظ النظام ودوره في إلغاء فتاوى فقهية: أما النوع الثاني، فإليك بعض نماذجه مما كان دفع اختلال النظام هو المدرك الوحيد أو الأساس فيها:
1 ـ عدم إلزام جميع المكلّفين بالاجتهاد(
).
2 ـ عدم تنجيس المتنجس مع تعدّد الواسطة(
).
3 ـ اعتماد قول ذي اليد في طهارة ما تحت يده أو نجاسته(
).
4 ـ عدم الاعتناء بالوسوسة في قضايا الطهارة ونحوها(
).
5 ـ حصر ممارسة العنف الجسدي في النهي عن المنكر بيد الحاكم(
).
6 ـ عدم إناطة أمر الجهاد بيد آحاد المكلّفين(
).
7 ـ إناطة إقامة الحدود بيد الحاكم(
).
8 ـ عدم الترخيص في مزاحمة الحاكم لحاكمٍ آخر(
).
9 ـ جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية(
).
10 ـ جواز الرجوع إلى السلطان الجائر مع عدم تيسّر السلطان العادل(
).
11 ـ جواز استلام ما يأخذه السلطان الجائر بعنوان الخراج والمقاسمة والزكاة، وكذا جواز قبالة الأراضي الخراجية واستيجارها منه(
).
12 ـ حرمة احتكار ما يحتاجه الناس، ولو كان غير منصوصٍ على حرمته(
).
13 ـ شرعية القسمة(
).
14 ـ جواز الشهادة المستندة في إثبات المشهود به إلى الاستصحاب(
).
15 ـ جواز توسعة الطرقات العامة بحسب الحاجة وتجاوز التحديد المنصوص(
).
إلى غير ذلك من الموارد التي يعثر عليها الباحث بالتتبّع.
قاعدة حفظ النظام، الأدلّة والشواهد
والمثير للاستغراب أنّ قاعدة حفظ النظام رغم محوريتها ومركزيتها في تشكّل وبناء الفقه الإسلامي في قوانينه ومقاصده ورغم شيوع الاستدلال بها، كما لاحظنا، أرسلت إرسال المسلّمات، ولم يشتغل الفقهاء ـ كما فعلوا بشأن سائر القواعد الفقهية ـ على تأصيلها وبلورتها، أو بيان مستندها ومدركها، على الرغم من أهميّتها ـ أي قاعدة حفظ النظام ـ ودورها الهامّ في تحديد موارد الاستدلال بها سعة وضيقاً، فإن الغفلة عن أدلّة القاعدة حدا ببعضهم إلى القول بأن «اختلال النظام دليل لبّي يُقتصر به على القدر المتيقن(
)، مع أنّ ذلك ليس صحيحاً كما سنرى.
وما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة أمران:
الأول: إنّ حسن حفظ النظام وقبح الإخلال به من مدركات العقل العملي(
)، ومن ثمّ فهي من البداهة بمكان يجعلها في مصاف القضايا الضرورية الوجدانية المستغنية عن البرهان، وهذا ما يفسّر تلاقي مختلف العقلاء عليها على اختلاف مشاربهم وأهوائهم، فلم يشكّك أحد في بداهتها ولا تجشّم عناء الاستدلال عليها، وإنّما أرسلت إرسال المسلمات، ولا نجانب الصواب إذا اعتبرناها في عداد أمهات القضايا البدهية؛ لذا كانت الأساس لقاعدة حسن العدل وقبح الظلم، باعتبار «أنّ العدل بعنوانه مما يحفظ به النظام وأنّ الظلم بعنوانه مما يختلّ به النظام، وانحفاظ النظام هي الفائدة المترتبة من العدل، واختلال النظام هي المفسدة المترتبة على الظلم»(
).
الثاني: ما نلحظه في النصوص المختلفة من إشارات وتصريحات يلوح منها أن إقامة النظام من المسلّمات المركوزة في الأذهان، ولذا يعلّل بها الكثير من الأحكام، كما في قضية الإمامة أو الحاكمية؛ حيث ورد أنها تشكّل ناظماً للأمة وأماناً من الفرقة، ففي الحديث عن سيدتنا الزهراء: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك والصلاة تنزيهاً عن الكبر والصيام تثبيتاً للإخلاص.. وطاعتنا نظاماً للملّة وإمامتنا لمّاً للفرقة»(
)، وفي رواية أخرى: «وإمامتنا أماناً من الفرقة»(
)، وعن علي في نهج البلاغة: «ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمّه، فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً»، وعنه: «الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب»(
)، وقد مرّ سابقاً أنّ الإمام الصادق قد برّر حجيّة اليد ودلالتها على الملكية بأنه «لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق»، وهو تعبير عن اختلال نظام الأمة، ولا خصوصية للمسلمين في المقام، وإنما ذُكروا من باب المثال.
وما تقدم من دليل على القاعدة يوضح أنها ليست دليلاً لبياً يُقتصر فيه على القدر المتيقن، خلافاً لما أفاده السيد اليزدي، والوجه في ذلك: أنّ عمدة الدليل عليها هو الدليل العقلي وهو لا يندرج في نطاق الأدلّة اللبية؛ فإنّ المدركات العقلية القطعية تكون محدّدة الموضوع دائماً، ولا مجال للشك في حدود موضوعاتها.
قاعدة حفظ النظام في بُعديها: الإيجابي والسلبي
ثمّة سؤال هام هو: إنّ ما ينهض الدليل ـ عقلياً أو نقلياً ـ بإثباته هل هو حرمة الإخلال بالنظام فحسب؟ أو وجوب حفظه أيضاً؟
يبدو من السيد الإمام الخميني التردّد في الأمر(
) في كتاب المكاسب، لكنّه في البيع تقبّل القاعدة بعقديها: الإيجابي ـ وجوب حفظ النظام ـ  والسلبي ـ حرمة الإخلال به ـ وهكذا يظهر من بعض الفقهاء قبولها بعقديها(
)، وهذا هو الصحيح؛ لأنّ العقل كما هو حاكم بحرمة الإخلال بالنظام حاكمٌ ـ أيضاً ـ بوجوب حفظه، وبعبارة أخرى: إنّ العقل يدرك حُسن حفظ النظام وقبح الإخلال به، كما أنّ حديث الزهراء المتقدم بشأن الإمامة يشير إلى مجموع الأمرين؛ ففي الجانب الإيجابي قالت: «وطاعتنا نظاماً للملّة» وفي الجانب السلبي قالت: «وإمامتنا لمّاً للفرقة»؛ وفي ضوء ذلك ـ أعني صحة القاعدة بعقديها ـ ستكون دائرة الاستدلال بها واسعة جداً، خلافاً لما إذا قيل بها بخصوص العقد السلبي، فإنّ دائرة الاستدلال ستضيق وتختصّ بالحالات المؤدية لاختلال النظام.
العلاقة القانونية بين قاعدة حفظ النظام وسائر الأحكام الشرعية
قد يستوجب حفظ النظم في كثير من الأحيان تجاوز بعض الأحكام الشرعية، كما لو توقّف حفظه على فتح طريق عام في الأملاك الخاصة وسلب ملكية أصحابها أو الحدّ من سلطنتهم مما هو غير جائز بالعنوان الأولي، وهكذا قد يتوقف حفظه على ارتكاب محرّم من المحرمات كالكذب أو غيره، والحكم في هذه الموارد وأمثالها هو تقديم حفظ النظام على سائر الأحكام؛ لأنه ـ أعني حفظ النظام ـ على درجة من الأهمية تستوجب تقديمه على ما سواه في حالات التزاحم؛ لأن قانون باب التزاحم يقضي بتقديم الأهمّ على المهم، ولا ريب أن حفظ النظام من أهمّ الواجبات، فلا يزاحمه حرام إلا صار حلالاً على حدّ تعبير بعض الفقهاء(
)، والوجه في أهميّته قد اتضح مما سلف، فإنّ أمراً هدفت النبوّات إلى إرسائه وتحقيقه في المجتمع، وشكّل محوراً لكلّ التشريعات السماوية وغيرها، من الطبيعي أن يكون من الأهمية بمكان لا يوازيه شي‏ء.
حفظ النظام ومواكبة المستجدّات، القاعدة بين الجمود والمرونة
هل أنّ دائرة حفظ النظام من الدوائر التي ملأها المشرّع الإسلامي بالقوانين المناسبة فلا مجال للإضافة عليها؟ أم أنها تشتمل على مساحات من الفراغ التشريعي لا يُسمح للعقل البشري بالمساهمة فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة؟
قد يبدو من بعض الفقهاء أنها منطقة مقفلة على العقل البشري، فما يُحفظ به النظام يُرجَع به إلى الشارع؛ لأنه قرّر لذلك طرقاً خاصة لا يجوز تعديها أو الإضافة عليها، ولم يترك فراغاً تشريعياً، قال السيد الكلبايكاني ـ في تعليقه على الاستدلال بحفظ النظام لإثبات شرعية التعزيرـ: «إنّ أصل الكبرى الكلية لا تقبل الإنكار، فإنه لا شك 
في أنه لابدّ من الاحتفاظ على نظام أمور الأمة مادية ومعنوية ـ إلى أن يقول ـ: إلا أن 
الله تعالى قد قرّر طرقاً ومناهج لحفظ النظام وصيانته، كالحدود المقرّرة والعقوبات 
الخاصة..»(
).
لكنّ بعض العلماء الكبار في المقابل يرى «أنّ حفظ النظام وتأمين السبل والطرق وتنظيم الأمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد وغير ذلك من الضروريات» هي من الأمور المتحرّكة «فيتبع فيها مقتضيات الظروف وليس فيها للإسلام حكم خاص يتبع، بل الذي يتوخاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات وتحقيقها بالوسائل الممكنة دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل، وإنما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر»(
).
ويبدو لي أنه لا تنافي بين كلام العَلَمين المذكورين؛ لأنّ كلاً منهما ناظرٌ إلى 
حقل من حقول التشريع، وعلى كل حال فما يمكن أن نقوله في هذا المقام: أنه إذا ورد نصّ شرعي حول حفظ النظام بكيفية خاصّة وطريقة محددة وفُهم أنها طريقة متعيّنة وللمشرع عناية خاصة بها، كما هي الحال في مجال الأحوال الشخصية كأحكام النسب والمصاهرة والميراث وغيرها، فلا مجال حينئذ لتجاوز هذه الطريقة وتعدّيها أو تعديلها، أمّا إذا لم ينصّ على مقررات خاصة لحفظ النظام، كما هي الحال في الأمثلة المتقدمة على لسان بعض العلماء مثل تأمين السبل والطرق، ونظام الاتصالات والسير وغيرها فيترك الأمر حينئذ لمقتضيات المصلحة العامة، وكذلك الحال في الموارد التي ملأها التشريع ببعض المقرّرات التدبيرية غير النهائية مما يسمح بتغييرها أو تعديلها وفقاً لمصالح الأمة ومتطلبات المرحلة، كما هي الحال فيما ورد من تحديد مساحة الطرق والشوارع بعدّة أذرع، فإنّ ذلك ليس تحديداً تعبدياً وإنما هو تدبير اقتضته ظروف تلك المرحلة.
وفي ضوء ذلك، يكون لقاعدة حفظ النظام من المرونة والطواعية ما يجعلها كفيلةً بمواكبة المستجدّات في مختلف مجالات الفقه، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:
المثال الأول: المعروف في باب العقوبات أنّ الفقه الإسلامي ينصّ على اعتماد العنف الجسدي عقوبةً على المخالفات القانونية، لكن هل يمكن تخطّي هذه الوسيلة في التجاوزات التي تستوجب تعزيراً وتأديباً، باعتماد الغرامة المالية بديلاً عن العقوبة الجسدية؟ والجواب: إنّ الفقيه قد يستقرب ذلك انطلاقاً من أن حفظ النظام هو الأساس لنظام العقوبات، ولا دليل على أنّ العقوبة الجسدية هي الطريقة الوحيدة والمتعيّنة في هذا المجال، وقد يكون هذا المعنى هو الذي حدا بالسيد الخوئي إلى الإفتاء بجواز وضع غرامة مالية على الأشخاص الذين يعتدون على الطرقات العامة ووضع ما يضرّ المارة عليها، معلّلاً ذلك بحفظ المصالح العامة(
).
المثال الثاني: إنّ اعتماد وسائل الإثبات المعروفة، كالشهود أو اليمين، قد لا يكون كافياً للوصول إلى الحقيقة، وبالإمكان الوصول إليها باعتماد وسائل حديثة من قبيل البصمات الوراثية وتحليل الدم وغيرها، أو الأخذ بأساليب التحقيق التي تعمل على التفريق بين الشهود وانتزاع الاعترافات منهم بوسائل متعدّدة تستعين بعلماء النفس أو غيرهم، إلى غير ذلك من القرائن التي توجب الاطمئنان أو اليقين لدى القاضي، وقد جوّز غير واحد من الفقهاء اعتماد هذه الوسائل ما دامت مفيدةً للاطمئنان أو اليقين، بل أفتى بعضهم بوجوب اعتمادها إذا توقف عليها حفظ النظام(
).
وفي السياق القضائي نفسه، ثمّة جدل فقهي حول نفوذ حكم القاضي غير المجتهد مع عدم تيسّر المجتهد، كما هي الحال في زماننا، فإنه وبالرغم من توفر المجتهدين لكن ليس بمقدورهم متابعة كلّ الدعاوى المرفوعة إليهم أو البت فيها؛ بسبب كثرتها ومحدودية قدراتهم، ما يعني أنّ الإصرار على شرط الاجتهاد سيؤدي إلى تجميد تلك الدعاوى وتكدّسها مع ما لذلك من مضاعفات خطيرة على نظام المجتمع؛ ولذا بالإمكان تجاوز هذا الشرط واعتماد غير الفقيه للإفتاء مع رعاية الأكفأ فالأكفأ(
).
فقه النظام العام
إنّ أهمية القاعدة لا تقتصر على دورها الهام في اجتراح الحلول الشرعية للكثير من المعضلات المستجدّة في شتى المجالات الفقهية القانونية، بل في أهليّتها وقدرتها على بناء وصوغ نظريات جديدة فيما يمكن تسميته بالفقه النظامي، كنّا سنواجه صعوبة في إثباتها وصوغها لولا القاعدة المذكورة.
وعلى سبيل المثال، حماية البيئة من الأخطار المحدقة التي تتعرّض لها ممّا ينذر بكوارث عالمية تطال كلّ أشكال الحياة، فقد غدا هذا الأمر ضرورةً ملحّة للإنسانية برمّتها، وهو بحاجة إلى رزمة من القوانين ذات الصلة، وقد لا يكون بمقدور الفقه التقليدي ـ استناداً إلى الأحكام الجزئية المتناثرة ـ تقديم حلول ناجعة للمشكلة المذكورة، بينما بإمكان القاعدة المذكورة المساهمة في تأسيس نظام بيئي يرتكز على مجموعة من القوانين والتشريعات الكفيلة بتحقيق النتائج المرجوّة. 
*     *     *
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التقرير أو الإقرار أو الإمضاء معناه سكوت النبي( عن أمرٍ عَلِم به، ووقع بين يديه، وقد استفاد علماء الاجتهاد الإسلامي من التقرير النبوي و.. الكثير من النتائج الفقهية؛ لأنّ النبي لم يكن يعيش بمعزل عن مجريات الأحداث بل كانت تقع أمامه يومياً وقائع وظواهر عديدة جداً، فسكوته عن بعضها إذا كان يفيد حكماً تشريعياً فمن الطبيعي أن يمدّنا بالكثير من المعطيات في هذا المجال أو ذاك، وهذا ما يجعل نظرية حجية التقرير في غاية الأهميّة بالنسبة للاجتهاد الشرعي، ولا يُفترض بعلماء أصول الفقه الإسلامي تجاهل هذا الموضوع، سيّما الشيعة الإمامية الذين ـ كما أشرنا في دراسة أخرى حول حجية الأفعال النبوية ـ بدؤوا يغيّبون هذه الموضوعة عن دراسات أصول الفقه الإمامي، ربما لكونها غدت واضحةً وبيّنة.

وقد استفاد علماء أصول الفقه الإسلامي نظرية حجيّة التقرير من أدلّة حجيّة السنّة، سيما دليل العصمة، فكانت حجية التقرير مذهب جمهور العلماء(
)، لا أنه لا خلاف فيها كما ادّعى ابن العربي(
)، حيث خالف في ذلك قلّة قليلة، كما فيما نُسب إلى أبي بكر الباقلاني (403هـ)، وذهب إليه الجويني (478هـ) في خصوص كتاب «التلخيص»، من اعتقادهما أنّ السكوت لا يعمّ؛ لأنه ليس بخطاب(
)، فيكون منحصراً بتلك الواقعة لا يُتعدّى عنها، فيُستفاد منه الجواز لذلك الفاعل لا لغيره، فلو شرب زيدٌ الماء جالساً أمام رسول الله (، وسكت النبي عن فعله ولم يعلّق؛ فإنّ أقصى شيء تعطيه هذه الحادثة هو جواز شرب الماء في تلك الحال لزيد نفسه فقط، ويصعب أن نقوم بتعميمها لغيره بحيث نقعّد الموقف بوصفه حكماً شرعياً لعامّة المسلمين.
وقد انتُقد الباقلاني وغيره بقانون اشتراك الأحكام بين المكلّفين؛ فإذا جرى حكمٌ على ذاك الفاعل جرى على غيره أيضاً، وقد نُقل هذا القول عن الجمهور(
).

ولعلّ القاضي الباقلاني كان يقرأ الموضوع من زاوية معرفية لا واقعية، أي من زاوية إمكانية معرفة الموقف التشريعي من الحادثة بالنسبة إلينا، لا من ناحية أن سكوت النبي ـ بشروطه ـ لا يعني واقعاً دلالة الرخصة، تماماً كما ستكون طبيعة بعض ملاحظاتنا القادمة على حجيّة التقرير، فما يقوله الطرف المقابل الناقد للباقلاني والجويني صحيح، إلا أنّ المشكلة تكمن في عدم القدرة على تحديد طبيعة ملابسات الموضوع والحدث بالنسبة إلينا، بحيث نحتمل خصوصيات خفيت عنّا كان لها تأثير في تحديد الموقف، وحيث من المستحيل ـ عادةً ـ نفي هذه الخصوصيات المحتملة كان مقتضى القاعدة الغالبة هو عدم إمكان توظيف التقرير في الاستنباط الفقهي و.. في الحالات الفردية و..
ولهذا الموضوع صلة أيضاً بنظرية تاريخية السنّة النبويّة، وقد درسناه في محلّه، وتعرّضنا فيه بالمقدار الكافي لربط قاعدة الاشتراك بالبحث الحالي.

ولكي نمنهج دراساتنا هنا، يُفترض أن نعالج سلسلة من محاور البحث، توصلنا إلى نتائج في حجيّة التقرير، وهذه المحاور هي:

المحور الأول: مبدأ حجيّة التقرير، الأدلّة والمنطلقات

إنّ إثبات حجيّة التقرير يمكن أن يقوم على أسس عدّة(
)؛ ذلك أنّه:

أ ــ تارةً تُشاد قيمة التقرير وحجيته على أساس مبدأ العصمة، فيكون الموقف متوقّفاً على:

1 ــ إثبات وجوب النهي عن المنكر على النبي( من جهة، كما لو صدرت معصية أمامه فوجب عليه النهي عن المنكر، فإذا لم ينه ــ والمفروض عصمته ــ دلّ ذلك على عدم حرمة الفعل المذكور(
)، فلو فرضنا أنّ النهي عن المنكر لم يكن واجباً على النبي فإنّ سكوته هذا لا يخلّ بعصمته؛ لأنّ المفروض أنّه لم يترك واجباً عليه، حتى يكون ذلك منافياً لقانون العصمة الثابت في علم الكلام الإسلامي.

إلا أنّ هذا الأمر قد يواجه صعوبةً على أساس أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك في شمولها لرسول الله (، ففي واقع الأمر المفهوم المثار أعلاه تامّ صحيح لا غبار عليه، فإثبات وجوب النهي عن المنكر عليه( مما لا شك فيه؛ حيث هو ــ كسائر المسلمين ــ مشمول لما دلّ من الآيات على ذلك، إلا أنه لابدّ لإثبات فائدة هذا الكلام بالنسبة إلينا ـ على مستوى استنتاج موقف شرعي من سكوته ـ من تحقق شروط:

الشرط الأوّل: أن نتأكّد أنّ الفعل أو الترك حرام حتى يكون نهي النبي( نهياً عن منكر، وهذا التـأكّد نستفيده من عدم سكوت النبي، وإلا فلو سكت كشف ذلك عن عدم حرمة الفعل.

الشرط الثاني: أن نُحرز أن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت متحقّقة حتى يجب على النبي الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ذكر الكثير من الفقهاء أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما شروط، منها أن يحتمل الآمر والناهي التأثيرَ في الطرف الآخر المأمور والمنهي، ومنها أن لا يخشى الآمر والناهي الضرر على نفسه من الأمر والنهي، وإلا سقط التكليف عنه، وطبقاً لهذه الأسس الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نرى أنّه لعلّ سكوت النبي( كان لأجل عدم احتمال التأثير على تقدير شرطية هذا الاحتمال، حتى لو قلنا بعدم شرطية عدم الخوف عليه، إذ ذلك من خصائصه على ما قيل(
)، كما ربما صدر الفعل الحرام من فاعله جاهلاً بالحرمة، فلا معنى لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر هنا؛ لعدم صدور الحرام منه حسب الفرض، فسكوت النبي( لا يدلّ على الجواز، بل يدل على عدم لزوم الأمر بالمعروف عليه، وهو أعمّ من جواز الفعل الذي صدر من الطرف الآخر ومن عدم جوازه، كما بيّنا، يضاف إلى ذلك كلّه احتمال عروض ظرف ثانوي جعل الواجب غير ملزمٍ في حقّ النبي، كما لو صدر هذا الفعل أمام الرسول(، لكنه كان مشغولاً بواجب أهم، فسكوته يبعد فيه اكتشاف رضاه.
فدلالة السكوت على حكمٍ شرعي على أساس مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكم العدم، إلا إذا أحرزنا الحرمة مسبقاً أو الجواز مسبقاً فلا حاجة للسكوت حينئذٍ، وبهذا ظهر أنّ ما صدر من بعض أصوليي أهل السنّة(
) من جعل دليل الأمر بالمعروف مستقلاً عن دليل العصمة في غير محلّه، بل هو مبنيّ عليه، فلو لم يكن معصوماً فلا معنى للاستدلال بوجوب الأمر بالمعروف عليه؛ لاحتمال تخلّفه عنه، ولهذا وجدنا الغزاليّ يثير في كتابي: المنخول والمستصفى القول بأنّ النبي( تجوز عليه الصغائر، فلابدّ من تقدير كون الفعل الساكت عنه كبيرة لا صغيرة، وإن لم يفرّق هو نفسه بينهما(
)، ولهذا لا مجال للتفكيك بين نظريّتنا في العصمة ومسألة حجيّة التقرير على أساس الأمر بالمعروف.

2 ــ وقد لا يتوقف السكوت الإمضائي على مبدأ الأمر بالمعروف بل يقوم على مبدأ لزوم تعليم الجاهل؛ فإذا وجب على النبي( تعليم الجاهلين بدينهم وجب عليه تصحيح أخطاء الناس كلمّا شاهدها، فإذا صدر أمامه شيء حرام واقعاً لزمه البيان؛ لأنّ هذه هي وظيفته الإلهية، وحيث فرضناه معصوماً لم يكن بالإمكان تخلّفه عن هذا البيان.

وهذا التقريب للاستدلال أفضل من سابقه؛ لأنه أبعد عن الغموض الموجود في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنّما المهم هنا أن يكون ثابتاً لزوم تعليم النبي( الناس أمور الدين بهذا المعنى للتعليم، أي بحيث لو صدر فعلٌ أمامه للزم بيان حكمه، حتى لو كان قد بينّ هذا الحكم مراراً في المسجد النبوي أو غيره، وقد شرط بعضهم ــ كالتلمساني (771هـ) والرهوني (773هـ)(
) ــ في التقرير أن لا يكون النبي( قد بيّن قبل ذلك بياناً يسقط معه وجوب الإنكار، بل حتى معه نحتمل علم الطرف الآخر وعدم نهي النبي له لعدم التأثير؛ إذ من أين نحرز جهله لكي نطبّق قانون تعليم الجاهل؟!

إذن، نحن أمام ثلاثة احتمالات:

الأول: أن يكون صاحب الفعل جاهلاً بحرمة الفعل، فيجب على الرسول بيان الحكم له من باب وجوب تعليم الجاهلين وإرشادهم، لا من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهذا الاحتمال مخترَق بافتراض أنّ الرسول قد أصدر بياناته الشرعية في هذا الموضوع مراراً، أو صدر ـ مع ذلك ـ حكمه في القرآن الكريم أيضاً بشكل صار واضحاً عند المسلمين ولم نلحظه نحن، فعلى هذا التقدير لو قلنا بعدم وجوب البيان عليه سقط الاستدلال في هذه الحال.

الثاني: أن يكون صاحب الفعل عالماً بالحرمة، فيرتكب فعله عاصياً، ويكون بحيث اجتمعت عنده شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكان احتمال التأثير فيه موجوداً، ولم يكن هنا من عنوان ثانوي يرفع التكليف بالأمر والنهي عن كاهل النبي، وهنا يجب على النبي ( أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ فعدم فعله ذلك يكشف عن عدم حرمة الفعل أو الترك.

الثالث: وهو مطابق للحالة الثانية مع احتمال سقوط وجوب الأمر والنهي عن النبي إمّا لعنوان ثانوي أو لعدم احتمال التأثير، وهنا يصعب الاستنتاج من سكوت الرسول ( حليّةَ الفعل والرخصة فيه.

وحيث يصعب في الفعل النبوي السكوتي غالباً تحديد الاحتمالات الثلاثة صعُب عمليّاً التوصّل إلى استنتاج الحكم الشرعي بالرخصة من سكوته، والقول بأنّ الاحتمالات التي أثرناها نادرة الحصول فتلحق بالعدم أو يعمل على الأعم الأغلب كما أشار لذلك الدكتور النملة(
)، غير صحيح؛ فهي احتمالات معقولة، وحوادث التقرير التي وصلتنا على مستوى الأحداث الفردية ليست بالهائلة المتوقف علم حالها على التقرير حتى ندّعي الاطمئنان، وقاعدة الأعم الأغلب إن لم ترجع إلى الاطمئنان فلا دليل عليها.
هذا كلّه على صعيد تشييد حجية التقرير على أساس مبدأ العصمة.
ب ــ وأخرى تُبنى حجية التقرير على سائر أدلّة حجيّة السنّة النبويّة، وقد عالجنا في دراسة أخرى اختصّت بحجية الفعل النبوي هذه الأدلّة، وقلنا: إنها لا تدلّ على حجيّة الفعل، والسكوت درجةٌ من الفعل، بل مثل آية التأسّي أوضح في عدم الدلالة؛ إذ هي منصرفة إلى الفعل النبوي من حيث هو سلوك وفعل، فلا تشمل الحكم بجواز فعلٍ فعله غير النبي( بمحضره، نعم تدلّ على جواز سكوت النبي( لا كشفه عن جواز الفعل في حقّ الطرف الآخر، من هنا فالاستدلال بالإجماع ـ سيما إجماع الصحابة ـ على الاستناد إلى تقريره(
)، غير صحيح.

ج ـ وثالثة تُبنى حجية التقرير ـ كما يطرح السيد باقر الصدر(
) ـ على مقولة عقلانية المشرّع؛ بمعنى أنّ هذا المشرّع أو المبيّن للشرع عندما يواجه موقفاً ما يخاف منه على دينه وشريعته فإنّه ـ لا محالة ـ يتصدّى لمواجهته؛ إذ في عدم تصدّيه نقضٌ للغرض، فمن الناحية العقلانية يفترض أن يبادر إلى تحديد موقف ما من الحدث الذي وقع أمامه، ولمّا لم يفعل، فهمنا أنّه لا ضير في هذا الفعل شرعاً.

وهذه المقولة تعطي كشفاً ما، غير أنّها لا تستطيع في الحوادث الفردية أن تدلّنا على شيء بشكل واضح، على خلاف الظواهر العامّة كما سوف نبيّن؛ لأنّ صدور الفعل من الفاعل أمام النبي لا يضرّ بالشريعة ما دام النبي ليس بمعصوم حسب فرضية هذا التأسيس لحجية التقرير؛ فسكوت النبي لن يسبّب أيّ مشكلة في هذا الإطار على مستوى وعي المحيطين به، سيما إذا كان قد بيّن هذا الحكم وموقف الشرع من هذا الفعل في مناسبات أخرى، وبعبارة أخرى: إذا تغاضينا عن فرضية عصمة النبي وأعدنا إنتاج حجية التقرير على أساس عقلانية صاحب الشرع، فقد فتحنا في المجال لتقصيره، والتقصير شيء واللاعقلانية شيء آخر، فكيف نضمن أنّ النبي ـ وهو غير معصوم ـ لم يقصّر في هذا الحدث الذي وقع أمامه؟ بل كيف عرفنا أنّه لم يكن معذوراً في السكوت؛ فلعلّه لم يستطع ذلك لموانع لا دراية لنا بها، وهذا لا ينافي عقلانيّته؟

هـ ـ  ورابعة تبنى حجية التقرير على أساس ظهور حال النبي وهو المعصوم، في أنّه مسؤول عن الشريعة وشؤونها، فعندما يواجه سلوكاً لا ترتضيه الشريعة ثمّ يسكت عنه فإن ظاهر حاله الرضا بذلك، وتكون الدلالة حينئذٍ استظهارية، لا عقلية كما هي الحال في الاعتماد على مقولة العصمة(
).

وهذا الأساس لحجية التقرير يمكن أن يخضع للمناقشة أيضاً على صعيد الظواهر الفردية والجزئية؛ إذ من أين بدا لنا أنّ ظاهر حال النبي هو التعليق على كل ما يقع أمامه؟ وكيف عرفنا أنّ هذا الظهور الحالي منعقد في تمام المواقف التي يقفها النبي بحيث لا يكون معذوراً في الترك ولا مضطراً له طبقاً للمناقشات التي أسلفناها؟ فهذه الفرضية أنموذجية قد لا تكون واقعيّةً في التطبيق، إلا إذا أرجعناها إلى إحدى المنطلقات السابقة، فتسجّل عليها الملاحظات المتقدّمة.
وهناك مشكلة في حجية التقرير النبوي يصعب حصولها في تقرير المعصومين اللاحقين للنبي( وفقاً للنظرية الشيعية؛ وهي أنه قد يكون سكوت النبي أو أحد الأئمة في عصر النبي عن أمرٍ ما لسبب بسيط وهو احتمال أن تشريع  الحرمة لم يكن قد صدر بعدُ وفقاً لنظرية التدرّج في بيان الأحكام؛ فقد يكون الحديث وقع أمام الرسول( في العام الثاني للهجرة أو الخامس للبعثة قبل صدور تشريع تحريمه، ثم جاء تشريع الحرمة دون أن يصلنا بلاغه، لأنه لم يكن قرآنياً، أو كان قرآنياً ولم نفهمه نحن اليوم من نصّ الكتاب، وفي مثل هذه الحال لن يجب على الرسول ( على مختلف الصعد والمنطلقات أن ينهى عن شيء؛ لعدم صدور التشريع إلى تلك الفترة حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلّم الجاهلين ولا ينقض غرضه و.. نعم إذا أحرز أن الفعل صدر في أواخر العهد النبوي جداً تقلّصت تدريجياً فرص هذه الملاحظة؛ ولهذا لا معنى لكلام الغزالي من أنه إذا كان الرسول ينتظر الوحي فلابد له من أن يأمر الفاعل بالتوقف(
)؛ إذ ليس كل الحالات انتظاراً للوحي، ولوحصل أن أمر بالتوقف فلا دليل يلزم بذلك ولم يبيّنه الغزالي نفسه.
وبهذا يتبيّن أنّ مشكلة حجية التقرير هي مشكلة معرفيّة كما ألمحنا في البداية، حيث يصعب التوصّل إلى اكتشاف حالة الدلالة السكوتية على موقف شرعي. وسيأتي أنّ هذه المشكلة لها إطارها الخاص، دون أن تسقط قيمة حجية التقرير بالمطلق.
نظرية التفصيل في الإقرار بين المنقاد للشرع وعدمه، وقفة نقدية
ذكر بعض الأصوليين أنّ من شروط حجية التقرير أن يكون من أقرّه الرسول( من المؤمنين المنقادين للشريعة، ومعه لا يكون سكوته عن فعلٍ صدر أمامه من شخصٍ غير مسلم دالاً على جواز هذا الفعل(
).

إلا أنّ هذا الكلام غير واضح؛ لأنّ المستند لحجية التقرير ــ كما لاحظنا ــ ليس سوى الأمر بالمعروف أو تعليم الجاهل و..، وكلا المعيارين صادق في المسلم وغيره، المنقاد للشرع وغيره، فما هي الخصوصية التي توجب أخذ هذا القيد أخذاً قواعدياً في الحجية حينئذٍ؟! ألا يجب على الرسول ( تعليم الكافرين والفاسقين إذا كانوا جاهلين؟! ألا يجب عليه أن يأمر الكافرين والفاسقين بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟! ألا ينقض غرضه في مورد الكافر والمنافق؟!
الظاهر ـ فيما توحيه بعض الكلمات ـ أنّ الخصوصية التي دفعت هذا الفريق من علماء أصول الفقه الإسلامي للتمييز بين الكافر والمنقاد للشرع في نظرية حجية التقرير، هي أحد أمور:

أ ــ إنّ الكافر ممّن يغريه الإنكار، وفي كل مورد يكون فيه ذلك يسقط الإنكار، فيعلم عدم وجوبه على النبي(، فلا يُستفاد منه الإقرار(
)، ولعلّ هذا هو مراد من لم يحتجّ بالتقرير في حق الكافر؛ لعدم قبوله من الرسول قوله(
).
وهذا الكلام لا يصحّ على إطلاقه، فليس كلّ كافرٍ يغريه الإنكار، ولا كلّ مسلم لا يغريه، سيما إذا صدر الإنكار من المعصوم غير النبي(، بل هو خصوصية من الخصوصيات التي أشرنا سابقاً إلى إيجابها العجز عن استكشاف الحكم من التقرير؛ إذ كيف نعرف عدم وجود العذر عند النبي(؟ وهذا معناه أنّ هذا المفهوم الذي أقحم هنا ـ وهو مفهوم الإغراء ـ يعيق عن استنتاج حجية التقرير بنحو أوسع من مسألة الكافر، كما في المنافقين وعدد من أصحاب المصالح والمنافع.

ب ــ إنّ الكافر غير مكلّف بالفروع، ومعه لا معنى للإنكار عليه فيها(
)، ولعلّ هذا هو مراد الغزالي في المنخول من أن النبي كان يعرض عن الكفار، وفي المنافق خلاف، لأنه كان ينحو به منحى المسلم(
)، فالإنكار يكون حيث يتخلّف الطرف الفاعل أمام النبي عن مسؤوليةٍ ما أو يخالف الشرع، وإذا كان الكافر غير مكلّف بالفروع الدينية فلا معنى للإنكار عليه حينئذٍ.

وهذا الكلام وجيه بناءً على صحّة هذه النظرية، وهي محلّ نظر، يوكل تفصيلها إلى محلّه.
ج ـ ما ذكره السمرقندي (539هـ) وغيره من أنه لا حاجة لإنكار الرسول في حقّ الكفار؛ لأنه سبق وأن شهر إنكاره، كما أن عدم إنكاره على أهل الذمّة إنما يرجع لعقد الذمام ومصالح المسلمين(
).

وهذا الكلام مردود؛ إذ كأنه افترض الإنكار خاصاً بالتوحيد وأمثاله، مع أنّه يمكن أن يكون الأمر من الفروع التي لم يسبق له أن أنكرها في مناسبة أخرى، فهذه الملاحظة تجري في المسلم وغيره، وتعيق أصل حجية التقرير، لا أنها تسمح بنظرية التفصيل التي نحن بصددها فعلاً، وأما مسألة حماية عقد الذمة، فإنه يكفي في الإنكار هنا البيان القولي الهادئ، وهذا لا يضرّ بعقد الذمة، فهو لا يمنعهم أو يمارس القوّة ضدهم، وإنما يرشدهم في إطار دعوي متزن وعقلاني.
حجية التقرير بين الظواهر العامّة والحوادث الخاصّة، النظرية المختارة

من هنا، لا نجد دليلاً على حجيّة التقرير إلا في موضعٍ واحد، وهو أن يكون الأمر المسكوت عنه ظاهرةً متكرّرة في حياة الناس والمسلمين بحيث تعكس أثرها على الدين أو تعدّ جزءاً منه، ففي هذه الحالة إذا لم نعثر على أيّ دليل يفيد رفض النبي( أو استنكاره:

1 ـ فإمّا أن يكون المسلمون جاهلين لذا يمارسون هذه الظاهرة فيجب عليه تعليمهم بمقتضى وظيفته، وظاهرةٌ من هذا النوع يفترض عادةً أن تصدر بيانات عدّة من النبي( أو من الإمام( فيها أو يصدر بيانٌ واحد مؤثر في مواجهة الظاهرة، وهو ما يصلنا عادةً، فمع عدم وصوله يحصل اطمئنان ـ عرفاً ـ بعدم وجوده، مما يكشف عن الرخصة في هذا الفعل.

2 ـ أما إذا كان المسلمون عالمين بالحكم يفعلون الفعل مع علمهم، فلا شك في أنّ النبي( كان قد أمرهم ونهاهم؛ لبعُد احتمال عدم التأثير ــ ولو في بعضهم ــ فيحُرز عادةً تحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يكشف ــ على تقدير عدم الردع ــ عن الرخصة في الفعل على الأقلّ، ولمّا لم يصلنا أمره أو نهيه مع أنّ المسألة عامة يحصل اطمئنان عرفي بعدم صدوره، دون أن يكون هنا مجال لإشكال عدم صدور التشريع؛ لأن المفروض أن العادة ظلّت مستمرّة حتى وفاة الرسول أو وفاة الإمام العسكري شيعياً، مما يعني أنه لو أريد صدور تشريع لصدر، وبعد صدوره كانت العادة مستمرّة حسب الفرض، فيكون السكوت دالاً.

ومن هذه الظواهر العامة التي تفيد فيها الإمضاءات؛ حجيّةُ الظهور، وحجية الخبر الموثوق أو خبر الثقة أو حجيّة الاطمئنان مما استفيد في علم أصول الفقه منه، إلى غيرها من الظواهر العامة الكثيرة، سواء كانت عقلائيةً، أو إسلاميةً متشرعيّة، أو محلّيةً كما في بعض عادات العرب، أو زمنيةً كبعض الظواهر العامة التي تظهر في بعض الحقب الزمنية وهكذا.

من هنا يظهر لنا:

أ ــ أن الظاهرة لابدّ أن تكون على مرأى المعصوم ومسمعه حتى يصدق أنّ سكوته كاشفٌ عن إمضائها، فلو لم يعلم بها، كما لو كانت بعضَ عادات الروم، لما أمكننا بالدليل المتقدّم استكشاف الإمضاء؛ إذ هو فرع العلم، اللهم إلا إذا قيل: إنّ المعصوم لا يغيب عنه شيء في العالم، وأنّه مسؤول عن هذا العلم بالواقع، ولو لم يكن عن طريقٍ عادي، وقد قيل: إن للشافعي في مسألة شرطية اطلاع الرسول قولان(
)؛ وقد نفى بعضهم الدلالة(
)، وعليه فلو شككنا في علمه بهذه العادة أو تلك ولم يكن الأمر ممّا لا يخفى عادةً ـ كما عبرّ الشيرازي في اللمع(
) ـ لم يمكن إجراء قانون التقرير؛ لعدم التأكّد من تحقق عناصره، والأصل العدم؛ من هنا فالعبرة بالعلم، بلا فرق بين أن يقع الحدث أمام عينيه أو في غير مجلسه مع علمه به، وهذه النقطة الأخيرة في عدم التمييز بين المحضر والعلم حيث المهم هو العلم، أشار إليها غير  واحـد مـن الأصوليين(
)، وهـي تنفـع ـ ميدانياً بشكل أكبر ـ على نظرية شمول حجية التقرير للحوادث الفردية بشكل عام.
ب ــ أنّ المسألة ــ كما يظهر من الدليل ـــ لابدّ أن تكون محلّ ابتلاء المسلمين أو البشر أو ذات تأثير مترقّب، حتى لو لم تقع ـ فعلاً ـ داخل ابتلائهم، بحيث تضرّ بأمر الدين على تقدير عدم شرعيّتها، أما لو لم تكن كذلك ولم يبتل بها المسلمون، فلا دليل يثبت لزوم تصدّي المعصوم( لبيان حكمها بعنوانها على تقدير المنع عنها.

ج ــ نعم، هناك شيء، وهو أنّ الرسالة الإسلامية رسالة عالمية خالدة خاتمة ممتدّة في الزمان والمكان؛ فإذا ظهرت ظواهر بعد عصر حضور المعصومين(، أليس من وظائف المعصوم بيانها ولو عبر قواعد عامة؟

الحقّ في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الخميني (1409هـ)، كما تشير إليه كلماتٌ له في مباحث الاجتهاد والتقليد(
)، ونقرّب الفكرة من وجهة نظرنا من خلال القول: إنّ الرسالة الإسلامية بمصادرها الرئيسة ـ مثل الكتاب والسنّة ـ إذا لم تُشر إلى حكم ظاهرة مستجدّة بعد عصر الحضور، ولو عبر القواعد والأسس والمبادئ، بحيث يهتدي إليها الفاحص المجتهد لا خصوص المعصوم؛ فما معنى بيان الشريعة في الكتاب والسنّة وأنّ فيهما ما يحتاج الناس؟! نعم قد يكون صدر ردع ولم يصل إلا أنّه مع ذلك نبقى على القواعد العامة ونرى عدم وصول الردع على المستوى العلمي كافياً، وكلّما تعاظمت الظواهر كلّما اشتدّت مسؤولية البيان على الكتاب والسنّة.

قد يُقال: إنّ هذه مسؤولية الناس حيث قصّروا فغاب الإمام، والجواب: إنّ أهل البيت يعلمون بالغَيبة فكان عليهم البيان للناس قبلها ولو عبر قواعد عامة، فليس هذا عذراً؛ وإلا ألا يصدق عليهم التقصير في حقّ من لا ذنب له ولا مسؤولية على عاتقه إزاء موضوع الغيبة ممّن جاء في العصور اللاحقة مع أنهم قادرون ـ رغم الغيبة القسرية ـ على إيصال الدين إليه؟ وهذا ليس من باب ضياع الكتب والنُسخ والروايات ممّا لا ترجع مسؤوليته إلى أهل البيت، وإنّما من باب عدم إصدارهم قبل وقوع الغيبة ما يفيد المكلّف الذي سيأتي بعدها الحكمَ الشرعي حينئذٍ، ولو عبر بيان أوّلي تقعيدي عام يُرشد ويفيد، مضافاً إلى أنّ هذا الإشكال يجري على قواعد الكلام الإمامي لا غير.

د ـ أن لا تكون هناك موانع تمنع الرسول عن الإنكار، وهو ما صرّح به بعض الأصوليين(
)؛ لأنّه مع وجود المانع يسقط التكليف عنه، فلا دليل العصمة ولا غيره بقادر على كشف الحكم الشرعي من سكوته، والمانع هنا يمكن إخضاعه للاحتمالات العقلانية؛ فمجرّد احتماله احتمالاً منطقيّاً صرفاً لا يضرّ بقدرتنا على الاستدلال كما حصل مع أنصار النظرية المشهورة في حجية التقرير وفقاً للمناقشات التي سجّلناها عليها؛ لأنّ الظواهر العامّة يمكن أن يكون هناك مانع عن إنكارها ليوم أو يومين، أمّا لا يمكن ذلك عبر مرور سنين عديدة، فبحساب الاحتمال يبعد جداً استمرار وجود المانع فترات طويلة إلا في حالات نادرة، وهذا واضح؛ بخلاف القضايا الفردية التي تحدث أمام الرسول فإنّ فرضية المانع فيها ـ وهي محدودة زماناً وغير معلومة الملابسات ـ قريبة للاحتمال العقلاني عادةً.

هـ ـ انطلاقاً من مجمل ما تقدّم، يتبع التقرير حدود الظاهرة المقرّ بها؛ فإذا جاءت الشريعة وكانت عند العرب عادةٌ فإنّ عدم النهي عنها سيكون إقراراً بهذه العادة وترخيصاً بها، وهذا من أبرز فوائد مسألة التقرير، أي عادات العرب قبل الإسلام، لكن يفترض هنا تقييد ظاهرة التقرير هذه بحدودها التاريخية، بمعنى أنّه لو احتملنا أنّ الواقع التاريخي والظروف الاجتماعية والزمكانية تلعب دوراً في ترخيص هذه العادة أو تلك، لم يكن يمكن عبر السكوت اكتشاف الترخيص المطلق بحيث حتى لو وضعنا العادة نفسها في مجتمع مختلف تماماً كانت جائزةً بملاك التقرير؛ لأنّ التقرير يعبّر ـ عادةً ـ عن دلالة لبيّة ليس لها بُعد لفظي إطلاقي، ومن ثم يُفترض الوقوف عند النطاق المؤكّد منها، فمثلاً لو جرت العادة على عدم تولية النساء قضايا الملك والسلطة، وسكتت الشريعة عن ذلك، ولم نجد نهياً نبوياً في هذا الخصوص، واحتملنا احتمالاً معقولاً ولديه مبرّراته أنّ الإقرار كان على أساس أنّ عدم تولية المرأة آنذاك كان أمراً مبرّراً نتيجة جهلها ووضعها الثقافي والاجتماعي المتدهور، فإذا تغيّر وضع المرأة هذا تغيّر جذرياً ـ كما قد يقال في عصرنا الحاضر ـ فمن غير المعلوم إمكان التمسّك بالإقرار هذا؛ لاحتمال اختصاصه بظروف ذلك العصر وحالات المرأة فيه.

من هنا، لا يحتاج الإمضاء في السِيَر العقلائية إلى إجراء الاستصحاب ـ خلافاً لما يراه السيّد الصدر(
) ـ فقد تصوّر أنّ الإمضاء للعادات العقلائية يكون مختصّاً بذلك الزمان، فتسريته إلى زماننا بحاجة إلى الاستصحاب، ووجه الضعف في هذا الكلام أنّه إذا علمنا مركزَ الإمضاء وأنّه لا يتغيّر بالأزمنة فلا حاجة للاستصحاب حينئذٍ؛ لانعدام الشك في المرحلة اللاحقة، وأمّا إذا شككنا فإنّ مرجع الشك ليس إلى العنصر الزمني البحت وإنّما إلى تقيّد الإمضاء بظروف الظاهرة الممضاة في عصرها، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل؛ وفي مثل هذه الحالة يندرج الموقف في مسألة الشك في تاريخيّة السنّة، وقد بحثنا في دراسة أخرى هذا الموضوع، وبيّنا هناك أنّ الاستصحاب لا ينفع في ذلك الميدان.

مقولة التقرير القرآني، وموازاة تقرير السنّة

و ـ وعبر النقاط المتقدّمة، نعرف أنّ بالإمكان توسعة مقولة التقرير لتمتدّ من سكوت النبي وأهل بيته إلى سكوت القرآن والشريعة حتى لو لم تكن السيرة النبوية حجةً أساساً؛ وهذه نقطة جديرة بالانتباه؛ فإنّ نزول القرآن لإصلاح الحياة البشرية وهداية المجتمع، ثم عدم إشارته لظواهر اجتماعية عامّة وكذلك ظواهر بشرية واسعة الانتشار، معناه رضاه بها مادامت تتصل بشأن الدين وهداية البشر في حياتهم؛ والشاهد على ذلك أنّ القرآن جاء شريعةً كاملة فإذا سكت عن أمرٍ ما ـ وهو حرام ومرفوض أو يهدّد مصالح الدين ـ فإنّ هذا شاهد عقلاني على رضا الشارع سبحانه وتعالى بذلك، وإلا لبيّن وأوضح، وهو المعصوم الكامل المفيض بالخير على الناس، الذي لا يقصّر في البيان لهم لتكون له الحجّة البالغة ولا حجّة لهم عليه، سيما وأنّه نصّ في كتابه على تبيانه لكلّ شيء، فهذا ومثله دليلٌ على حجية التقرير القرآني، حتى لو أنكرت السنّة النبوية، نعم الظواهر الجزئية لا معنى لحجّية هذا التقرير فيها، وبهذا تمتاز تقريرات النبي عن غيره بناءً على النظرية المعروفة من حجية تقريره في القضايا الجزئية، وهو ما توقّفنا فيه.

زـ في حالات محدودة تلحق بالظواهر والعادة العامة، يكون سكوت النبي( دالاً على الترخيص لزوال المعوقات المعرفية السابقة التي أشرنا إليها، وذلك مثل أن يتزوّج أحد المسلمين بإمرأة من أهل الكتاب ويبقى على عقد الزواج إلى وفاة الرسول(، فهنا حتى لو لم تسمّ هذه بالظاهرة أو العادة، بل هي فعل شخص واحد، إلا أن استمرار السكوت مع استمرارها من هذا المسلم، وهو يعيش بين ظهراني المسلمين وعلى مرأى من النبي ومسمع، يكشف لنا عن جواز ذلك، وإلا لمنع؛ لبُعد احتمال وجود معوقات للمنع طيلةَ هذه المدّة، ولا أقلّ لبيّن الأمر في مناسبات أخرى ولو بغير توجيه الخطاب للطرف الفاعل نفسه.
ونتيجة البحث: حجيّة التقرير بناءً على دليل العصمة أو ظهور حال النبي والإمام في أنهما في مقام البيان، لكن على مستوى الظواهر العامة، لا على مستوى الأحداث الخاصّة، إلا إذا قامت قرائن في حدث خاص تبعّد احتمال عدم كاشفية السكوت، فيؤخذ بالقرائن حينئذٍ.
المحور الثاني: دلالات التقرير ومعطياته

ذكر بعض الأصوليين بعضَ الدلالات للتقرير، فخلطوا بينه وبين الفعل(
)، واعتبروا أن النبي( قد يسكت ويساعد على الفعل، وقد يسكت وينسجم مرحّباً به، فأخذوا لذلك دلالات، مع أنّ هذا الأمر ملحقٌ بالأفعال؛ إذ تشمل الافعالُ الإشارةَ وغيرها(
)، لا بالإقرارات مثل ما نحن فيه.

وعليه، فالذي يظهر من دلالة التقرير أنها تابعة للشيء المُقَرّ؛ وذلك أنه إذا كان الفعل المقرّ به مجرّداً دلّ السكوت عنه على الرخصة فيه، فأثبت لنا الجواز والإباحة ــ بالمعنى الأعم ــ لا أزيد(
)، وأما إذا انضمّ إلى الفعل أمرٌ كان السكوت إمضاءً لما هو أزيد من محض الفعل، وذلك:

أ ــ قد يتضمّن الفعلُ إلزامات، مثل أن يقوم الناس بعمل على أساس إحساسٍ منهم وتبانٍ على لزوم الإتيان به؛ فإن السكوت هنا يكشف عن جواز الفعل من جهة وعن لزومه أيضاً؛ لأن المفروض السكوت عن كلا الأمرين، نعم تبقى نقطة الإلزام وملاكها، فقد يكون الإلزام المستكشف بالإمضاء إلزاماً عرفياً، فيمضي الشارع هذه الإلزامات العرفية دون أن يصّيرها شرعيةً من حيث العنوان الأولي، إلا مع قيام شاهد خاص، ومعنى ذلك أنّ العرف قد يقوم عنده إلزام في الفعل لكنّه لا ينطلق من تقعيد بشري عام، وإنّما من أعراف خاصّة محدودة فعندما يمضي الشارع هذا العرف فهو يمضي الإلزام في حدوده الخاصّة لا مطلقاً.

ب ــ وقد يتضمّن التقرير أحكاماً ارتكازيةً لا عملية، كما لو جرى العقلاء على الاحتجاج بأخبار الآحاد؛ فإن السكوت هنا كاشف عن إمضاء ليس عملية الاحتجاج بوصفها فعلاً فحسب، بل نكتة الحجيّة المركوزة في الذهن العقلائي، حيث يرون أخبار الآحاد تفيد التنجيز والتعذير، فالسكوت معناه هنا إفادة التنجيز والتعذير لا مجرّد الرخصة والإباحة، ولولا ذلك لما أمكن الاحتجاج في أصول الفقه بالعرف والسيرة العقلائية، للحصول على إلزامات تنجيزية؛ إذ سيقال للأصوليين حينئذٍ: إنّ أقصى ما يدلّ عليه السكوت عن السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأخبار الآحاد مثلاً هو الرخصة في الاعتماد عليها، ومعنى ذلك أنّه يمكننا العمل بها ويمكننا عدم العمل، وهذا شيء لا ينفع الأصولي في نشاطه؛ لأنّه يريد من السيرة أن يُصبح خبر الواحد ملزٍماً وحجّة قانونية واجتهادية، لا يفترض التنحّي عنها، وإلا كان معنى ذلك جواز العمل بالفتاوى القائمة على أخبار الآحاد وجواز تركها، وهو ما لا يرضاه الأصولي الهادف لإثبات حجية خبر الواحد.

ج ــ كما قد يتضّمن التقرير أحكاماً وضعية عملية، مثل أن يتبانى العرف والعقلاء على تصحيح عقود ومعاملات أو إبطالها أو اشتراط قيودٍ فيها، مثل تصحيح عقد البيع، وإبطال عقد الصغير غير المميّز، وشرطية العلم بالعوضين اللذين تقع المعاملة عليهما مثلاً وما شابه ذلك، وهنا يدلّ الإمضاء على شرعيّة هذه الأحكام الوضعية بتمامها، وإلا لوقع النهي عن بعض هذه القيود أو عن عنصر الإلزام الوضعي الموجود، وهذا ما نراه في سيرة علماء الشريعة الإسلامية حينما يستندون للعرف والسيرة العقلائية كي يصحّحوا المعاملات وما شاكل ذلك.

د ــ نعم، في تمام حالات التقرير ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، والدائرة الأضيق التي نتأكّد منها؛ لأنّ التقرير دليل لبّي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، فقد نشك في بعض الحالات أنّ إقرار أمرٍ ما هل هو إقرارٌ له في تمام العصور والظروف، أو أنّ سكوت النبيّ و.. عنه لمدّة طويلة كان لظرفٍ خاص استطال هذه المدّة كلّها؟ وهنا لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقن، نعم، لا ينبغي إدخال الشك المحض الوسواسي هنا، لكن إذا كان الإقرار إقراراً لنصّ صدر أمام المعصوم، كأن ينسب شخص للدّين شيئاً ويسكت المعصوم وهو حاضر، فإنّ الظاهر هنا اعتبار هذا النص ـ طبقاً لما طرحناه من قيود وشروط ـ كأنه صادر من المعصوم فيؤخذ بدلالاته الإطلاقية الممكنة؛ ولعلّ هذا هو مراد جلال الدين المحلّي (864هـ) من أن إقرار النص بمثابة النص(
).
وقد ميّزنا في أكثر من دراسة بين ما سمّيناه: الشك الافتراضي المحض، والشك الحقيقي، واعتبرنا أنّ حالات الشك الافتراضي المحض الذي يساوي محض أن نفترض دون أيّ معطيات عملية لهذا الافتراض.. لا تؤثر على الاستناد الفقهي في هذه المباحث، على خلاف حالات الشك الحقيقي النابعة من معطياتٍ ما دفعت ـ عقلانياً ـ إلى الشك وانبعاث التردّد في النفس.

هـ ــ ويقوم التقرير بدور التخصيص أو التقييد أيضاً، كما نصّ عليه جمعٌ من علماء أصول الفقه الإسلامي(
)، كما لو دلّ دليل عام أو مطلق على حرمة إيقاع معاملةٍ على شيء لا وجود له، ثم حصلت سيرة خارجية على القيام بعقود كالمزارعة والمساقاة قد يقال: إنها معاملة على ما لا وجود له ــ وهو الثمر ــ حين المعاملة، فإنّ الإمضاء والسكوت يخصّصان ذلك النصّ العام بغير العقود الثلاثة المعروفة هنا، وهي: المضاربة، والمزارعة، والمساقاة.

وهكذا قد يُنسخ التقرير على تقدير أن يكون قد سبقه تحريم، مع احتواء الشروط الأخرى، كما تبنّاه جماعة كالشوكاني وغيره(
)، بناءً على جريان نسخ السنّة للكتاب أو السنّة للسنّة.

و ــ وهل يدلّ الإمضاء على الإباحة بالمعنى الأعمّ أو الأخص، بقطع النظر عما تقدّم؟ قد يُقال بالدلالة على المعنى الأخص أي تساوي الطرفين، بحيث يستكشف عدم كراهة الفعل، بل عدم وجوبه واستحبابه(
).

والصحيح أنه ما لم تقم قرينة خاصّة، فلا يُستفاد من التقرير سوى إباحة الفعل بالمعنى الأعم المقابل لحرمته، إذ محض سكوت النبي( عن فعلٍ صدر أمامه قد يجامع وجوب هذا الفعل، فهو متساوي النسبة إلى وجوبه واستحبابه وإباحته، أمّا كراهة الفعل، فعلى تقدير استكشاف حجية التقرير من مسألة الأمر بالمعروف لا يُعلم من السكوت عدم الكراهة لعدم وجوب النهي عن المكروهات، إلا إذا قيل باستحبابه على النبي( وأنه لا يترك المستحبّ، وأما على تقدير استكشاف الحجية من تعليم الجاهلين، فالظاهر الشمول هنا؛ لأنّ تعليم الإسلام بالنسبة للنبي( ـ ولا نقول ذلك بالنسبة لسائر المسلمين ـ يعني تعليم تمام أجزائه ومفاهيمه، ومنها المكروهات والمستحبّات، تمسّكاً بالإطلاقات التي أمرته بتعليم ما أنزل إليه من ربّه، وبإبلاغ الناس الدين، بناء على شمول مثل هذه الإطلاقات لما يصله بالإلهام لا بالوحي القرآني فقط، فسكوته كاشفٌ عن عدم الكراهة، وإن نسب إمام الحرمين الجويني إلى بعض المتكلّمين التفصيل بين الواجبات؛ فيجب على الرسول تبليغها، والمستحبات فلا يجب عليه ذلك(
).
زـ وكما يكون الإمضاء على الفعل، يكون أيضاً على الترك، فلو تُرك فعلٌ أمامه( دلّ على جواز الترك، طبقاً لما تقدّم، وهذه نقطة جديرة، أشار إليها الدكتور عبد الكريم النملة(
).
*     *     *
الهوامش
مقاصد
مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام في فقه الإمامية

مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام
في فقه الإمامية
د. السيد علي رضا الصدر الحسيني

د. السيد علي رضا الصدر الحسيني(*)
مدخل في عرض الموضوع

البحث في مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام الشرعية ومدى استفادة العقل منها في استنباط الأحكام الشرعية، ذو تاريخ سابق عند علماء أهل السنّة، وإن كانت الظاهرية تخالف هذه الرؤية من خلال تأكيدها على عدم الرجوع إلا إلى ظاهر السنّة(
)، ولكن المدارس الفقهية الأخرى أخذت على عاتقها هذا الاتجاه بقبولها القياس والعمل به(
)، مضافاً إلى أنهم جعلوا القياس مصدراً للاستنباط، فقد اتخذ أبو حنيفة وأحمد بن حنبل الاستحسانَ مصدراً للاستنباط أيضاً، وبعضهم وإن ردّ الاستحسان كمالك والشافعي، لكنّه جعل بدله المصالح المرسلة مصدراً آخر(
).

نظرية مقاصد الشريعة عند الشاطبي

بذل الشاطبي (790هـ)، الفقيه الشافعي، جهداً بالغاً في بحث مقاصد الشريعة وكيفية إفادتها لاستنباط الأحكام الشرعية، فصنّف كتاب <الموافقات> للتنظير لها وتنقيح قواعدها(
). ويمكن تلخيص نظريته في الأصول التالية:

1 ـ الفصل بين بابي العبادات والعادات، وهو أول أصل اعتمده الشاطبي في نظريته؛ فقد ذهب إلى أنّ ما كان خارجاً عن محيط العبادات ـ المعبّر عنه بمحيط العادات ـ فإن للعقل مجالاً مفتوحاً للبحث والكشف فيه عن مصالح الأحكام ومقاصدها. يقول الشاطبي: وإن كان لبعض العادات مصالح لا يدركها العقل ولكن يكفي ما يحصل عليه العقل من تلك المصالح في الاستفادة منها في عملية الاستنباط، وهذا هو المعيار والملاك في تحقّق الاجتهاد.

2 ـ سلك الشاطبي مسلكاً معتدلاً لدور العقل في استنباط الأحكام؛ فمع اعتقاده بمقدرته على تعيين المصالح، رأى في الوقت نفسه ضرورة اتّباع إرشادات الشارع لتعيين المصالح والمفاسد، قال: إن العقل يحتاج لهداية الشارع وبمساعدة ما تبيّنه الشريعة من قواعد يعرف العقل تفاصيل المصالح الدنيوية، ولو لم يكن يحتاج إلى الشريعة في ذلك لزم عدم الحاجة إلى إرسال الرسل والأنبياء.

3 ـ يرى الشاطبي أنّ هدف الشريعة ومقصدها العام في دائرة العبادات هو تقوية انقياد العبد لربّه وتعظيم المقام الإلهي، وجميع الأحكام إنما تفسّر باتجاه تحقيق هذا الهدف. ويرى عدم إمكان الحصول على مناطات الأحكام العبادية وعللها الجزئية غير مصلحة الانقياد والتعظيم للمقام الإلهي، قال: لا ينبغي البحث في هذا المجال بل لابد من التسليم بأصل التعبّد والأخذ بالظواهر.

4 ـ يرى الشاطبي أنّ أهم مقاصد الشريعة في قسم العادات هو حفظ توازن المسيرة الإنسانية في حركتها وعدم وقوعها في الإفراط أو التفريط، ففي نظره أنّ الشريعة بتشريعاتها ترسم لنا طريق الاعتدال.

5 ـ مع اعتقاد الشاطبي بعدم وجود طريق للاستحسان في العبادات، وإنما هي تابعة للنص، لكنّه يرى أن للعبادات مقاصد كلّية وشامخة، والاعتماد المفرط على ظواهر النصوص أوجب صرف أنظارنا عن الأهداف الشامخة للعبادات والغفلة عنها، ويقول بعدم إمكان مناقضة الأحكام الشرعية الفرعية والجزئية في جميع الموارد للقواعد والمقاصد الأساسية، فإذا أدى عملنا على وفق ظاهر الشريعة إلى التنافي مع المصلحة الثابتة من الحكم، فإنّ عملنا يؤول إلى عمل غير شرعي؛ لأنّ مقصد الشارع وغرضه من التشريع تحقيق المصالح والمحافظة عليها لا العمل على مطلق الظاهر، ومن باب المثال، ليس من الصحيح أن تكون مصلحة الصلاة مجرّد التقرب، وكون مجرّد مساعدة المساكين مصلحة للزكاة.

6 ـ في تعارض النصّ مع مقاصد الشريعة اتخذ الشاطبي مسلكاً معتدلاً أيضاً، إنّه يرى هنا أنّ الراسخين في العلم هم أصحاب القدم الثابت في الدين ولا يرجّحون نصاً أو معنى على آخر، ودائماً يحتاطون بعدم الإخلال بنصّ أو معنى في سبيل الأخذ بمعنى أو نص آخر.

نظرية مقاصد الشريعة عند الإماميّة
لم يكن لهذه المسألة ـ أي مصالح الأحكام ومناطاته ـ مكانة مقبولة في فقه الشيعة، ولم يتعرّض إليها إلا في موارد قليلة؛ فإن فقهاء الإمامية من خلال تأكيدهم على خفاء مصالح الأحكام وأنه لا ينالها عقل البشر(
) لم يتعرّضوا لكشف مناطات الأحكام ومصالحها إلا في موارد قليلة، وبسبب الخشية من الوقوع في القياس الذي أكّد الأئمة المعصومون على اجتنابه(
) ابتعدوا قدر الإمكان عن منهج استنباط العقل. ولكن لابدّ من الاعتراف بأنّهم بالغوا في هذا الاحتياط وتأخروا عن التأمل في أهداف ومقاصد الشريعة وإن كان بعض فقهاء الشيعة في العصور المتأخرة ـ مثل الشهيد الأول(
) ـ لم يغفل عن بحث مقاصد الشريعة ومناطات الأحكام، ولكن لا يوجد أحد من علماء الشيعة بيّن ـ وبشكل واضح ـ دور مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام، في الوقت عينه الذي يتجنب فيه الوقوع في القياس وفي الإفراط العقلي واتخاذ مناطات الأحكام أساساً يعتمد عليه.

نظام المصلحة في الشريعة

نستطيع القول: إن أكثر القواعد المجموعة في كتب القواعد الفقهية مثل قاعدة <نفي العسر والحرج> وقاعدة <لاضرر> تبيّن لنا ترجيح المصالح في الأحكام الشرعية، فها هي الشريعة تتجنّب تكليف المكلفين في جميع الأحكام فلا تحمّلهم ما يوجب المشقة والحرج، وتتنازل الشريعة عن الحكم الأولي الذي تهتم به من أجل التسهيل ورفع العسر عن المكلّف، ويدلّ على هذا المبدأ الهامّ أنّ التسهيل والتخفيف والرفق بالمكلف من المصالح العقلائية ومن أصول التشريع الإسلامي، ومن المسلّم به عند فقهاء الإمامية أن بعض أحكام الشريعة مثل العقود والإيقاعات إنما مستندها هو إمضاء الشارع لطريقة العقلاء وعاداتهم وآدابهم الجارية في عرف زمان الإمضاء على أساس المصالح التي يراها العقلاء(
).
ومن أمثلة فكرة رعاية الشريعة للمصالح تدرّج الأحكام في التشريع وترقب حدوث مناسبة عملية لتشريع الحكم رعايةً للمصلحة(
). وتأكيد فقهاء المسلمين على رعاية مصلحة النظام الذي يقوم عليه المجتمع وتقديم هذه المصلحة على سائر الأحكام والتشريعات مثالٌ آخر على هيمنة هذه الفكرة على التشريع الإسلامي(
).
والأحكام الإرشادية ـ وهي الأحكام التي منشؤها عقل الإنسان، وقد أمضاها الشارع ووافق عليها ـ بابٌ آخر في أحكام الشريعة يحكي مسايرة الشريعة للمصالح العقلائية، ولا يدلّ على أن التشريع الإسلامي ليس أجنبيّاً عن المصالح الثابتة عقلاً فقط، بل تشمل دلالته على موافقة التشريع لهذه المصالح في كثير من الحالات(
).

أهداف الشريعة ومقاصدها العامّة في دائرة الأحكام غير العبادية
يبحث الإنسان جاهداً ـ ووفق ميوله النفسية وظرفه ومقتضياته الخارجية، ومن خلال استخدامه لتفكيره وعقله ـ عن ما يرفع حاجاته المادية والروحية حتى يصل إلى الحياة المنشودة، والشريعة الإسلامية تسعى لهداية الإنسان في سلوكه وتوجيهاته إلى السير على الطريق الصحيح المنسجم مع الفطرة، ونتائج هذا السعي ـ المتكوّنة من خلال إصلاح ما توصّل إليه الإنسان من تدابير حياته أو من خلال تكميلها أو إمضائها أو إلغاء الانحرافات والسلوكيات غير الصحيحة ـ تأسيس الأصول والأحكام الاقتصادية والاجتماعية والقضائية المنسجمة مع الفطرة والحاجات الأساسية المتأطرة بإطار الشريعة لتُجعل في متناول الإنسان.

ويمكن القول بنظرة عامّة: إنّ الأهداف والمقاصد الحاكمة في دائرة الأحكام غير العبادية تتلخص في أربعة أهداف هي: 1 ـ تلبية الحاجات المادية والمعنوية، بحيث 
تكون متوازنة. 2 ـ رفع منزلة الفكر الإنساني مع حفظ شخصية الإنسان وعزته وكرامته. 3 ـ المحافظة على جميع حقوق الناس على أساس العدل وجعل الانسجام بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. 4 ـ ترسيخ نظام القسط وإقامة علاقات عادلة بين البشر جميعهم على مختلف الصعد الاجتماعية والسياسية..

ولابد من رصد بعض مقاصد الشريعة ومصالح الأحكام في فقه الإمامية في ثلاثة أقسام: العلاقات المالية والاقتصادية، القضاء والشهادات، الحدود والديات.

1 ـ أهداف الشريعة في العلاقات المالية والاقتصادية

هناك الكثير من الروايات تحث المؤمنين على تقوية الحالة الاقتصادية؛ فتدعو إلى الاتّجار وإلى العمل الزراعي والمهني واحتراف الأعمال(
)، وكذلك توصي برفع الهمّة في الأعمال الاقتصادية ومباشرة كبار الأمور وعدم الاكتفاء بصغارها(
)، كما تحذّر من الكسل والخمول عن كسب المعيشة(
)، ذلك كلّه يدلّ على أنّ الإسلام يريد من المجتمع أن يكون ساعياً بجهد بالغ ونشاط لتنمية الاقتصاد على مختلف الأصعدة، فيتحوّل ارتفاع مستوى الرفاهية العامّة والنماء الاقتصادي إلى نتيجة طبيعية لمثل هذه السياسة، وعلى هذا يتبيّن أنّ الرفاهية العامة والنمو الاقتصادي في نظر الشريعة أمرٌ مطلوب ومستحسن.

ويمكن التعرّف على ثلاثة أهداف في العلاقات الاقتصادية والمالية ـ إضافةً إلى هدف تأمين حاجات المعيشة لآحاد الناس ـ وهي: 1 ـ حفظ السلامة الجسمية والنفسية والفكرية والمعنوية للفرد والمجتمع. 2 ـ المحافظة على حقوق الإنسان، ورفض التعدّي على حقوق الآخرين. 3 ـ تأمين وسائل المعيشة والحياة والرفاهية.

الهدف الأول: حفظ السلامة الفردية والعامّة
هناك روايات كثيرة تؤكّد على إنفاق الثروة المالية في سبيل الخير والمعروف وعلى أعمال البرّ(
)، وتمنع الشريعة البيع والشراء للتباهي والتفاخر الذي يجرّ إلى الفساد، كما تحرّم ما يُقصد منه الفساد من المكاسب التي لها دور كبير في نشر الفساد الأخلاقي، ولا يصحّ في الشريعة إنتاج الملوّثات غير الطاهرة والتبادل بها(
). وقد أحلّ القرآن الكريم الطيبات وحرّم الخبائث (الأعراف: 157).

وتوجد رواية قيّمة في كتاب تحف العقول تشير إلى بعض أصول التكسّب، ورد فيها ما ملخّصه: إن كلّ أعمال التكسب التي فيها صلاح الناس وقوامهم جسمانيّاً وروحيّاً محلّلةٌ ومشروعة، وكل الأعمال التي يحصل منها الضرر والفساد على الإنسان جسمانيّاً وروحيّاً فهي محرّمة ممنوعة(
). وبناء على هذا المبدأ الأساس فإنّ جميع الأعمال الاقتصادية ـ أعم من التبادل التجاري، والهبة، والعارية، والصناعة، والإنتاج ـ تقسم إلى قسمين: المجاز وغير المجاز.

ويكن حصر أنواع الأعمال المضرّة بثلاث مجموعات:

1 ـ الأعمال المضرّة على الصعيد الفكري، مثل إنتاج أو بيع الصليب وكتب الضلال وما يشتمل على الأباطيل والخرافات، وأي وسيلة تقوّي الكفر والشرك(
).
2 ـ الأعمال المضرة على الصعيد الجسمي والروحي والمعنوي، مثل التعامل مع الخمر والقمار واللهو والغناء(
).
3 ـ الأعمال التي تهدّد سلامة المجتمع وأمنه، كالربا والرشوة والاحتكار(
).

إنّ حفظ السلامة الكاملة من جميع الجوانب للفرد والمجتمع وإيجاد مجتمعات نشيطة وفعّالة وسالمة يشكّل أحد الأهداف والمقاصد الأساسية للشريعة. وإن كان الإنسان يبتعد عن الخطر بطبعه وبالفطرة، لكن كثيراً ما تتغلّب عليه الرغبات النفسية والنزعات الشهوانية؛ فتحمله على الإتيان بأعمال تسبّب له ـ تلقائياً ـ الضرر الجسدي والروحي؛ فمن دون سدّ أبواب الإنتاج والاتجار والتكسب التي تجرّ إلى الفساد والأضرار الفكرية أو الجسدية أو الروحية سيكون كل سعي لإيجاد مجتمع سالم ناقصاً وقليل الفائدة. والإسلام من خلال تحريمه لكل أنواع المعاملات الاقتصادية التي يكون لإنتاجها ومتعلّقاتها الآثار السلبية على جسم الإنسان وفكره وروحه، أو التي تؤدي إلى الإخلال بعلاقات المجتمع.. أظهر تدبيراً حكيماً ببيانه لسبيل الصواب الهادف إلى تأسيس مجتمع بشري سالم.

الهدف الثاني: المحافظة على الحقوق الاجتماعية للفرد
المقصد الثاني للشريعة الإسلامية في الاقتصاد هو تفادي وقوع الظلم والتعدي المالي والاقتصادي على الآخرين، ومع النظر في الروايات والأحكام نستطيع القول: إنّ الشارع قد رسم لنا عدّة أصول ومبادئ لتأمين حقوق المجتمع لجميع الأفراد بمختلف مستوياتهم:

1 ـ المنع من تضييع حقوق الآخرين باستغلال عدم قدرتهم وجهلهم وعدم معرفتهم لحقوقهم. ومن الأمثلة الشرعية المعتمدة على هذا المبدأ حكم المحافظة الكاملة مع أخذ الاحتياط على حقوق الأيتام في المعاملة(
)، وحكم المنع عن الغش في المعاملة(
)، وقاعدة نفي الغرر(
)، والمنع عن الخداع والتدليس في النكاح(
)، ومنع غبن الآخرين، وجعل خيار الغبن للمغبون.

2 ـ مبدأ المنع عن استغلال المنصب والموقع الأفضل لجلب النفع المجحف بالآخرين، وبناء على هذا الأصل لابدّ من عدّ أي معاملة فيها استغلال لاضطرار الآخرين من المعاملات غير الجائزة. وإن كان الفقهاء قد احتاطوا في هذا المورد، ويرون أن المعاملة وإن أوجبت الضرر على الفرد المضطرّ جائزة(
)، غير أن إطلاق العنان للأفراد الانتهازيين للانتفاع ظلماً أو لإلهاب حياة الآخرين بسبب اضطرارهم لا ينسجم مع أصل منع التعدي والإجحاف الذي هو من المقاصد الأصيلة للشريعة. والنهي عن الاحتكار في الروايات مبني على هذا الأصل أيضاً(
)، فمن خلال رؤية مقاصد الشريعة لا يوجد أي تبرير للتردّد في حرمة ذلك؛ وإذا أدى عمل المحتكرين إلى إضرار الناس والإخلال باقتصاد المجتمع، وأخذ الرشوة الذي يساوي الكفر بالله في الروايات يعدّ من أمثلة استغلال الموقع لتضييع حقوق الآخرين أيضاً(
)، ووفق هذا المبدأ يحرم أخذ جوائز السلطان الجائر وهداياه بسبب الارتباط به وبعمّاله(
).
3 ـ مبدأ أن لا يوجب الانتفاع الاقتصادي لفرد حرمان الآخرين من الثروة الطبيعية؛ وعلى هذا الأساس يمنع استهلاك الثروة الطبيعية العامة أكثر من الحدّ اللازم إذا سبّب ذلك الاستهلاكُ تضييعَ حقوق الآخرين؛ ولذا تشير آيات القرآن الكريم إلى أنّ الأرض وخيراتها إنما تخصّ جميع الناس، قال تعالى:(وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ( (الرحمن: 10)، وإعمار الأرض والانتفاع بعطاياها لجميع الناس، قال تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا( (هود: 61)، وعلى هذا الأصل والمفاد القرآني فإن الانتفاع بالموارد الطبيعية حقّ بالقوة لجميع الناس على حدّ سواء، ولا يكون هذا الحق الذي هو بالقوة فعلياً إلا عن طريق السعي والعمل الجادّ؛ إذاً ليس للإنسان أن يستفيد من المنافع الطبيعيّة إذا استلزم ذلك فوات حقوق الآخرين بالقوة ومنعهم منها، فلا يجوز مثلاً لشخص أن يعمر مساحات كبيرة من الأرض أو يملكها من خلال الاستعانة بالسلطة السياسية أو إذا كان يمتلك أدوات إنتاج حديثة إلا في حال عدم حرمان الآخرين من حقهم الطبيعي من الأرض ومعادنها وسائر الثروات الطبيعية.

4 ـ مبدأ لزوم التعويض للانتفاع المستوفى من الآخرين وأن لا يقلّ عن الاستحقاقات العرفية؛ فقد أجاز القرآن الكريم تسخير واستعمال بعض أفراد الناس للبعض الآخر (الزخرف: 32)، لكن لابد من الإنصاف في هذا الاستعمال، فيضع المستخدم طاقته الفكرية أو الجسدية بيد الآخرين عوض الحصول على الثروة والمال، وإذا كانت إحدى المعاملات غير عادلة، كأن تستلزم صرف بعض الجهد الفكري أو الجسدي لشخص في خدمة شخص آخر دون أن يتسلّم ما بإزاء جهده ـ وتكون من غير عوض ـ فإنّ هذه الاستفادة غير عادلة وغير مشروعة بل هي مصداق لأكل المال بالباطل الذي منعه القرآن الكريم (البقرة: 188)، ولا ينفع فيها الرضا الناشئ من الاضطرار كما تقدّمت الإشارة إليه؛ إذ المشروعية لا تسبغ على العمل بهذا الرضا؛ لأنّ ماهية الظلم لا تزول به؛ فمواجهة الإسلام الجادّة للتعامل بالربا والسعي الحثيث لإزالة جذوره من المجتمع لما في هذا التعامل من الظلم والاستغلال غير الصحيح للسلطة؛ لأن الشخص يحصل على الربح بسبب تفوّقه في الإمكانات الاقتصادية؛ لذا كانت حرمته في الشرع شديدة (البقرة: 275)، والأدلة العقلائية تدلّ على صحة تشريع حرمته أيضاً؛ فمن جهة يتسبّب الربا بنشر الفقر والحرمان، كما تتكدّس ـ من جهة أخرى ـ الثروة وتختزن عند آخرين، ويتبدل استعمال المال من وسيلة يقوم بها المجتمع إلى عامل إخلال في اقتصاده، ولا يصح في النظرة العقلائية أيضاً حصول الربح من غير عمل. ومع ملاحظة هذه المصالح يتضح أن كل حيلة ومحاولة لتصحيح المعاملة الربوية مع حفظ روح الربا السلبية والمضرّة ما هي إلا تبديل لشكل الربا وصورته الظاهرية، ولا يمكن من خلالها إضفاء الشرعية عليه.

فهذه المبادئ والقواعد يستفاد منها عدم شرعية أيّ عمل يكون فيه استخدامٌ للثروة المالية والاقتصادية بوصفها وسيلة لإخلال اقتصاد المجتمع وعاملاً لنشر الفقر والحرمان. ومقابل ذلك يحكم بجواز استثمار المال عن طريق المشاركة في الإنتاج والعمل الاقتصادي السالم، كادّخار الأموال في البنوك للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية السالمة شريطة عدم ترتّب آثار الربا عليها، وقد اتضح أنه لا يمكن تحديد الآثار من خلال الصورة والشكل الظاهري للعقود.

الهدف الثالث: المحافظة على المصالح العامة للمجتمع
المقصد الثالث للشريعة في المعاملات هو هداية الأنشطة الاقتصادية إلى مصالح عموم الناس ومنافعهم وإلى تأمين الحياة المناسبة للمجتمع ورفاهه المادي على نحو تحقيق حصوله للفرد والمجتمع. ودراسة الأحكام المتعلقة بهذه القسم تهدينا إلى مبادئ وقواعد تحقق بعض الأهداف الآنفة، وهذه المبادئ هي:

المبدأ الأول: لابد أن تكون الأنشطة والعلاقات الاقتصادية غير مقويّة ولا داعمة لاستحكام الشرك وقدرة الظالمين المترفين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الظلم والطغيان والفساد؛ فلا يمكن مكافحة هذه المصاديق لقدرات الباطل من غير إزالة جذورها الاقتصادية والمالية المقوّمة لها. وبناء على هذا فإن كل عمل اقتصادي بلحاظ حقيقته الداخلية يساعد على تثبيت وتقوية عوامل الانحطاط أو يكون نتاجه في خدمة هذه العوامل، فهو في نظر الشريعة الإسلامية عمل غير جائز، وعلى العكس، بما أنّ حكومة الصالحين عاملٌ لنموّ المجتمع وتقدّمه فلابد من الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على إيجاده وتثبيته؛ وقد ورد في رواية تحف العقول: إن العمل لأجل الحكّام الظالمين حرام؛ لأن حكومتهم توجب تضعيف الحق، وأما العمل مع ولاة العدل فهو سعي في طريق الله؛ وذلك لأن في ولاية العادل وولاته أحياء كلّ حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعياً إلى طاعة الله ومقوياً لدينه(
)؛ وعلى هذا المقطع من الرواية فإنّ كل عمل يوجب رشد المجتمع وصلاحه ورقيه الاقتصادي والثقافي والمعنوي جائز، وباختصار كلّ ما يجرّ إلى إحياء الحق فهو جائز، أما ما يوجب انحطاط المجتمع وفساده أو ضعفه وخموده فهو ممنوع.

المبدأ الثاني: الوقاية من تمركز السلطة الاقتصادية بيد جماعة قليلة في المجتمع؛ فالمستفاد من القرآن الكريم تشريعه تخصيص بعض الأموال للمصالح العامة وخروجها عن ملكيه الأفراد بطريقة عقلائية، كما في الآية السابعة من سورة الحشر، وهي الآية المستند هنا، والتي تفيد أن ممّا يخالف المصلحة العامة ولا ينسجم مع الإسلام هو وجود جماعة محدودة من الأثرياء لديها السهم الأوفر من الأموال والثروة الاجتماعية ولهم القدرة على نمائها فتكون لهم السيطرة على سائر الأنظمة السياسية والاقتصادية للمجتمع من خلال إمكانياتهم الاقتصادية، وكذلك الآية الرابعة والعشرون من سورة التوبة، تبين بوضوح شدّة الردع عن هذه الظاهرة، لهذا جعلت الشريعة الأنفال والفيء والمنافع الطبيعية للأمور العامة وتحت تصرف الحكومة الإسلامية، وهو ما يصنّف من المصالح والتدابير الإسلامية المتخذة بهذا الصدد، من هنا يمكن القول: إن مركزة الثروة بيد فئة ضئيلة من الناس مبدأ مرفوض في القرآن الكريم، وفي حالة عدم كفاية الأنفال والفيء للوقاية من تمركز الثروة الاقتصادية وتداولها بيد الأثرياء، يمكن إجراء حكم الأنفال على أقسام أخرى من الثروات الطبيعة مثل شمول الحكم للصناعات الكبيرة أو جعل أنحاء أخرى للملكية مثل الملكية التعاونية في عدل الملكية الخاصة.

المبدأ الثالث: إرجاع النشاط الاقتصادي لعموم المسلمين؛ ففي الوقت الذي كانت فيه النساء تتمتع بأقل الحقوق الإنسانية في المجتمعات البشرية، كان الإسلام قد أعطاهنّ كامل الحقّ في ممارسة النشاط الاقتصادي الحرّ دون تمييز واختلاف، وأجاز لهنّ منافسة الرجل في جميع المجالات الاقتصادية كالإنتاج والصناعة والتجارة، باستثناء الإماء والعبيد الذين يكون ناتج عملهم لأسيادهم، ومن خلال هذا المبدأ نستنتج أنّ جميع طبقات المجتمع يجب أن يتساووا في الاستفادة من التسهيلات الاقتصادية العامة التي تقدّمها الدولة.

المبدأ الرابع: ضرورة تمتع جميع طبقات وأفراد المجتمع في العيش الكريم الذي يتناسب مع شأنهم الاجتماعي، فيجب أن لا يشعر أيّ عضو من أعضاء المجتمع الإنساني بالحاجة المادية والمعنوية من الناحية المعيشية، سواء كان مسلماً أو غير مسلم؛ فقد جعل الله سبحانه وتعالى للفقراء سهماً في أموال الأغنياء، بل جعلهم شركاء في أموال الأغنياء. إنّ تعيين سهم خاص من المال باسم الزكاة لرفع حاجة المحرومين، واعتبار ذلك ركناً من أركان الإسلام، وتخصيص قسم من الخمس للسادة الفقراء، أكبر دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية برفع الحرمان والحاجة من المجتمع، وهذا لا يعني تأمين الحاجات الأولية الأساسية للإنسان فقط؛ بل يعني الارتفاع بالمستوى المعيشي إلى الحدّ المتوسط، أو أكثر قليلاً بحيث يتناسب مع المستوى الاجتماعي العام. وإذا نظرنا إلى مصالح الأحكام الموجودة في الروايات(
)، أمكننا القول: إنّ الأموال إذا لم تستطع تحقيق هذا الهدف فيجب أن نسلك طرقاً أخرى، أو نقوم بتوسيع متعلّقات الزكاة كما فعل أمير المؤمنين ( في تقريره الزكاة على الخيل(
).

المبدأ الخامس: رعاية الاعتدال في الاستهلاك والاستفادة من الثروة والنعم الإلهية؛ لأنّ النزعة الاستهلاكية إذا سادت مجتمعاً فسينسحب ذلك إلى حرمان بقية طبقات المجتمع، وحرمان المجتمعات الأخرى، بل إنّ الإسراف في الاستهلاك يؤدي إلى حرمان الأجيال المستقبلية الأخرى؛ لإفضائه للضغط على موارد الطبيعة التي تتعلّق بجميع البشر في جميع الأجيال، وفي الحقيقة إنّ ذم الإسراف الوارد في التعاليم الدينية، والأمر بالاعتدال(
) كان من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية التي تتعلّق بجميع الأجيال القادمة، إضافة إلى أنّ زيادة الاستهلاك يؤدي إلى زيادة تلوّث الطبيعة. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق ( أنه قال: <المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجوّز لهم أن يأكلوا قصداً ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المسلمين>(
)، كما أنّ الإسراف في الاستهلاك لطبقة من طبقات المجتمع، والحرمان المادي لطبقة أخرى يعارض مقصد العدالة الاجتماعية التي هي من المقاصد العليا للإسلام.

وخلاصة الأمر: إنّ الأصول التي يمكن استخراجها من المصادر الإسلامية والتي يمكن أن تكون عنواناً للمعايير والقواعد الحاكمة على العلاقات والأنشطة الاقتصادية، هي: 1 ـ حظر النشاطات الاقتصادية التى تؤدي إلى الفساد الأخلاقي. 2 ـ منع النشاطات الاقتصادية التي تؤدي إلى فساد العقل. 3 ـ منع النشاط الاقتصادي الذي يُضعف المعتقدات الدينية والايمان. 4 ـ منع الأعمال الاقتصادية التي تُضعف البدن. 5 ـ حظر أيّ نوع من أنواع سوء الاستفادة من جهل الإنسان، والاحتيال. 6 ـ منع استغلال اضطرار الإنسان. 7 ـ منع النشاطات الاقتصادية في ظلّ الأزمات الاقتصادية في المجتمع. 8 ـ منع استغلال النفوذ الاجتماعي في الإضرار بالآخرين اقتصادياً. 9 ـ المنع من الاستفادة أكثر من الحاجة الفعلية للثروات الطبيعة والتي تؤدي إلى تضييع حقوق الآخرين والأجيال القادمة. 10 ـ منع تسخير الآخرين دون مقابل. 11 ـ منع تقوية الظالمين عن طريق النشاطات الاقتصادية. 12 ـ الالتزام الكامل بالعهود الاقتصادية. 13 ـ تأمين الفرص الاقتصادية للجميع بصورة متساوية. 14 ـ الاستفادة من الإمكانات والخدمات من قبل جميع أفراد المجتمع. 15 ـ منع تركيز الثروة في يَد الأقلية. 16 ـ استفادة المحتاجين من ناتج عمل الأغنياء. 17 ـ الاعتدال في استخدام مصادر الثروة والنعم الإلهية والنهي عن الإسراف في الإنتاج. 18 ـ منع الأعمال الاقتصادية غير العادلة كأكل الربا. 19 ـ المنع عن الإسراف وتجاوز الحدّ وتضييع الأموال.

دور الزكاة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للشريعة
وضع الإسلام مسؤولية رفع حرمان الفقراء على عاتق المسلمين أنفسهم، وذلك عن طريق تخصيص قسم من الأموال، ومشاركة الفقراء في أموال الأغنياء. فجعلها مسؤوليةً مباشرة، وجعل دور الدولة واسطةً في إيصال الأموال إلى الفقراء، وهناك روايات متعدّدة تدلّ على مشاركة الفقراء في أموال الأغنياء، بل اعتبرت الزكاة مالاً للفقراء وحقاً مسلّماً لهم. ومن هذا المنطلق، ليس للأغنياء الحقّ في أن يمنّوا على الفقراء؛ لأنهم في الحقيقة إنما يدفعون سهم شركائهم في الأموال. والروايات التي اعتبرت سقف استفادة الفقراء من الزكاة هو رفع جميع حاجاتهم حتى الوصول إلى المنزلة الاجتماعية اللائقة.. أشارت إلى مسألة مهمّة وهي رفع التمييز الطبقي في المجتمع؛ ولذلك لابد أن يتمتع أولاد العوائل المحرومة من جميع الإمكانات اللائقة واللازمة من أجل رفع المستوى المادي والمعنوي والعلمي والثقافي لهم، أسوةً بسائر أفراد المجتمع(
)، بل لقد أجيز للمحرومين والفقراء الاستفادة من الزكاة في القيام بمناسك الحج، والتحرّر من العبودية، والاستفادة من المسكن المناسب، والخادم في حال الضرورة(
).
موارد تعلّق الزكاة من حيث المقاصد والمصالح

من المباحث المهمّة في مسألة المصالح ومقاصد الأحكام، انحصار تعلّق الزكاة بالموارد التسعة التي أفتى بها فقهاء الشيعة. ومن الواضح أنَّ قسماً كبيراً من الثروات، ومجموعة كبيرة من الأغنياء لا يشملهم حكم الزكاة، بل إن هذا الحكم يغطّي مجموعة قليلة من أصحاب الثروة، وما يدعو إلى التساؤل هو نتائج هذه الرؤية؛ لأنَّ الآثار العديدة التي أشارت لها الروايات لمعطي الزكاة مثل: اختبار الأغنياء والرأفة والرحمة على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة، وأداء شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة، وتكفير الذنوب.. سوف تشمل هذه المجموعة القليلة ويُحرم باقي الأغنياء من هذه الصفات(
). والإشكال الآخر هو وجود روايات صريحة تشير إلى أنَّ هذا الحكم (الزكاة) يلبّي جميع حاجات المحرومين والمساكين، وأنّ تحديد مقدارها هو علم الله سبحانه وتعالى بكفاية ذلك(
). ونحن نعلم اليوم أنّ هناك أعداداً ضخمة من المحرومين في المجتمع الإسلامي، وهم بحاجة إلى أمور أساسية وضرورية كالمسكن المناسب، والعمل، والدراسة، والعلاج، وإمكانات المعيشة الأخرى، وجميعهم يحتاجون لعيش كريم بمستوى الكفاف لا يمكن تلبيته عن طريق مصارف الزكاة المذكورة، والشيء الوحيد الذي يؤمّن حاجة المسلمين المحرومين في جميع نقاط العالم هو تعلّق الزكاة بجميع أو القسم الأعظم من أموال التجارة والإنتاج.

إنَّ مقارنةً بسيطة بين حكم الزكاة والخمس، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن مقدار الخمس هو ضعف مقدار الزكاة ـ بالإضافة إلى أنه يشمل جميع الدخول السنوية ـ ومع ذلك فإنّ نصفه يختص برفع حاجات قسم خاص ومحدود من فقراء المجتمع الإسلامي وهم الهاشميون، دليل آخر على هذا المدّعى. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار مصالح الحكم لا يبقى مجال لانحصار الزكاة في الموارد التسعة المذكورة إلا القول باختصاصها بظروف زمانية خاصة، والشاهد على هذا المدّعى عفو النبي ( عما سوى هذه الأشياء.

2ـ مقاصد الشريعة في مجال القضاء والشهادات
يمكن تلخيص مقاصد الشريعة العامّة في باب القضاء في الموارد التالية:

1 ـ الدفاع عن حقوق أفراد المجتمع بصورة متساوية دون تمييز، والمنع من تضييع الآخرين لها.

2 ـ رعاية شخصية الإنسان وكرامته من مختلف أفراد المجتمع قضائيّاً.

3 ـ إيجاد الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع ورفع الخوف والقلق فيما يخصّ إحقاق حقوقهم عن طريق الحق والعدالة.

4 ـ إقامة نظام قضائي قادر على كشف الحقيقة، وإزالة الاختلافات، وكشف الجرائم بأقلّ نسبة من الخطأ.

5 ـ تضييق الخناق على المجرمين، ومنع التجسّس وإشاعة الفحشاء في الجرائم الأخلاقية.

وللوصول إلى تحقيق أهداف الإسلام في القضاء بالحقّ والعدل، فقد أخذ بنظر الاعتبار ثلاثة أساليب في أصول المحاكمات، وشرائط القاضي، والقوانين الجزائية والحقوقية، وقام بتشريع الأحكام الخاصّة في ضوء تلك القوانين. أما الأصول والسياسات التي شرّعها الإسلام والتي تنضوي تحت هذه الأقسام الثلاثة طبقاً للمصالح الاجتماعية، ولتحقّق المقاصد المذكورة سابقاً، فهي: 1 ـ تصدي الإنسان العادل واللائق لمقام القضاء. 
2 ـ وثاقة الشهود وعدم وقوعهم في مظانّ الاتهام. 3 ـ إثبات الجرم على أساس الإقرار أو قيام البيّنة. 4 ـ تعدّد الشهود أكثر من الحدّ الطبيعي في موارد الاشتباه في الشهادة، 
أو تكميلها بشهادات أخرى. 5 ـ وجوب أداء الشهادة وحرمة كتمانها. 6 ـ تشريع القسامة. 7 ـ التشدّد في إقامة الشهادة في الاتهامات الجنسية.

ولمزيد من تعميق هذه المقاصد والأهداف العليا، نقول:

1 ـ من الشروط المعتبرة في القاضي، عدالتُه واتصافه بالصفات الروحية والمعنوية التي تبعده عن الذنوب والمخالفات الكبيرة(
)، وهذا الشرط المهم كفيل بصيانة الأحكام الصادرة عن القاضي من تأثير المال، والسلطة، والعلاقات العائلية والقومية والمذهبية. وقد أجاز الإسلام القضاء والتصرّف في دماء وأموال وأعراض الناس للأشخاص الذين يتصفون بصفات التقوى والعدالة فقط، حيث يمكن من خلال تلك الصفات أن يتغلّب القاضي على جميع العوامل المذكورة سابقاً. إنّ وجود نظام التربية الروحية والمعنوية الفعّال وقدرة الإسلام الكبيرة استطاعتا أن تلزم القضاة المسلمين بمثل هذا الشرط الصعب؛ ومن هذا المنطلق ساوت الروايات الإسلامية بين أخذ الرشوة من قبل القاضي والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل اعتبرته خارجاً عن دائرة الإسلام(
)، كما أمر الإسلام بتساوي سلوك القاضي مع المتهمين حتى في النظرة والكلام، ومنع القضاء في حالة الغضب؛ وهو ما يؤكد على لزوم سلامة حكم القاضي من أي شائبة تعكّر صفاء العدالة، سواء كانت شعورية أو لا شعورية(
)، وعلى هذا الأساس فإنّ موضوع عدالة القضاء من أهم المصالح في باب القضاء، ولابد أن تكون حاكمة على جميع الأحكام والتشريعات، أي أنّ كل حكم يخالف هذه القاعدة يسقط عن دائرة الاعتبار.

2 ـ إنَّ الدور الذي يلعبه الشهود في كشف الحقيقة جعل شرط <الوثاقة التامة> فيهم أمراً لازماً وضرورياً(
)، وأنّ شهادة أيّ شاهد سوف تفقد قيمتها إذا كان الشاهد محلّ اتهام(
)؛ من هنا عدّت شهادة من يكون أحد طرفي الدعوى كالشريك والأجير والعبد فاقدةً للاعتبار، كما أنّ وجود عداوة سابقة يمنع من الشهادة أيضاً(
).
من جانب آخر، كل من يعرف الحقيقة ويدعوه صاحب الحق لأداء الشهادة يجب عليه الحضور في المحكمة لأداء الشهادة(
)، وهذا ما يعطي القضاء فرصةً كبيرة للوصول إلى الحقيقة ويستطيع من خلالها جبران النقص الحاصل من اعتبار شرط الوثوق أو العدالة للشهود.

3 ـ إنَّ هدف حصول القاضي على الحقيقة وتقليل احتمال الخطأ جعل الإسلام يقبل شهادة النساء ويساويها في بعض الأحيان بشهادة الرجال، وقد نحتاج في موارد أخرى إلى تكميلها بزيادة الشهود؛ فالآية الشريفة تقول: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى( (البقرة: 282)، فقد اعتبر سبب معادلة شهادة امرأتين برجل واحد هو مساعدة المرأة على التذكّر في حال النسيان. ومن خلال هذه الآية والروايات الأخرى يتبين أنَّ علة زيادة عدد الشهود في النساء هو تقليل احتمال الخطأ في شهادتهنَّ، وقد ورد بيان هذا الحكم في إحدى الروايات في تفسير الإمام العسكري (، حيث قال فيها: <إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأخرى بها، فاستقاما في أداء الشهادة>(
)، وهذا الحكم هو في الحقيقة دعم للمرأة في القيام بشرط الشهادة الصحيحة. وبعبارة أخرى: إذا ما نسي أحد الأشخاص بعض جزئيات الحادثة حين الشهادة فإنَّ شهادته تسقط عن الاعتبار. أما بالنسبة إلى النساء فإنَّ المرأة يمكنها رفع الإبهام والشك عن طريق الاستعانة بالمرأة الأخرى.

4 ـ أشارت بعض الروايات إلى ملاك عدم قبول شهادة النساء في أمر الطلاق، فقد جاء في كتاب علل الشرائع عن أبي الحسن الرضا ( أنه قال: <علّة ترك شهادة النساء في الطلاق محاباتهنَّ النساء؛ فلذلك لا تجوز شهادتهنَّ إلاّ في موقع الضرورة>(
)، أي أنّ المنع من شهادتهنَّ في هذه المسألة هو محاباتهنّ بنات جنسهنَّ في هذه المسألة.

5 ـ أما بالنسبة إلى قبول شهادة النساء في مورد القصاص والقتل فهي مختلفة نوعاً ما، فبعض الروايات سلّمت بقبول شهادتهنَّ وعلّلت ذلك بعدم إمكان ضياع دم امرء مسلم هدراً؛ لأنَّ عدم قبول شهادتهنَّ في بعض هذه الموارد يؤدي إلى إفلات القاتل من قبضة القانون(
)، وفي مقابل هذه الرواية هناك رواية أخرى عن الإمام الصادق ( في هذه المسألة قال فيها: <تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير من الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير>(
). والآية 282 من سورة البقرة تشير أيضاً إلى احتمال وقوع النسيان من قبل النساء؛ ولذلك فإن مصلحة الحكم في الموضوعات التي تؤدي إلى صدور الحكم بالقتل والقصاص تستوجب مزيداً من الاحتياط، وأحد الطرق لحلّ الاختلاف بين هذه الروايات هو أن نقبل الرواية الأخرى (قبول شهادة النساء) على وقوع القتل لإثبات الدية، ولا نكتفي بشهادة النساء في النوع الثاني من الموضوعات أي إثبات القصاص، وهذا الرأي ينسجم مع مصالح الشريعة في باب الاحتياط في الأمور المهمّة، كمسألة الدم من جهة عدم ضياع دم مسلم هدراً.

6 ـ ولتحقيق الهدف الآخر للشريعة، وهو الحيلولة دون هروب المجرم من العقاب، اقترح الإسلام طريقاً استثنائياً في خصوص إثبات الجنايات الكبرى كالقتل، فإذا فقد المدّعي البينة لإثبات دعواه فإنَّ المدعى عليه يمكن تبرئته من التهمة إذا أقسم؛ ولأهمية مسألة القتل وللحيلولة دون فرار أيّ شخص من قبضة العدالة، وضعت الشريعة الإسلامية قانون <القسامة>، أي شهادة خمسين شخصاً مع الحلف لإثبات الجرم على المتهم(
). وهناك رواية في وسائل الشيعة تشير إلى علّة تشريع هذا الحكم، وتقول: <وصارت البيّنة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي؛ لأنه حوط يحتاط به المسلمون؛ لئلا يبطل دم امرء مسلم، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة إقامة البينة على المحجور عليه، لأنَّ من شهد على أنه لم يفعل قليل وأما إنْ جعلت خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرء مسلم>(
)، وهذه الرواية تؤيد مرّةً أخرى قيام الأحكام القضائية على أساس المصالح الاجتماعية، وقد بُيّنت فيها بعض المصالح، مثل عدم ضياع دم امرء مسلم، وعدم ضياع حقوق أفراد الأسرة والحيلولة دون هروب القاتل الذي قد يكون بارعاً في عدم ترك أيّ أثر للجريمة. وهذه الطريقة خطوة وقائيّة؛ لأنَّ مسألة القسامة جعلت إمكان الفرار من العدالة مسألة صعبة؛ فالقاتل لا يمكن أن يلوذ بالفرار من العقاب بالاعتماد على التخطيط الدقيق، ومن جهة أخرى فإنّ زيادة عدد الشهود إلى خمسين نفراً قلّل كثيراً من التواطئ على الكذب، وأوجد نوعاً من الاطمئنان بصحّة شهادتهم على الشخص الذي عجز عن إقامة أيّ نوع من الأدلّة على براءته.

7 ـ يحتاج إثبات الزنا إلى عدد مضاعف من الشهود، خلافاً لبقية الجرائم الأخرى، وقد ذكرت مصلحتان في الروايات لهذا الحكم:

الأولى: المنع من إشاعة الفساد والسعي لستر الجريمة، جاء في الرواية: <وجعل ما دون الأربعة شهداء مستوراً على المسلمين>(
)، والصعوبة في هذه المسألة هي أنه إذا تخلّف أحد الشهود الأربعة في وقت أداء الشهادة فإنّ الشهود الثلاثة يجب أن يُجلدوا، وإعلان هذه الجريمة نفسها يساعد على إشاعتها إضافة إلى أنه يضرّ بكيان الأسرة.

الثانية: إنّ هذا الحكم إنما يختصّ بالذين لا يمتنعون ولا يبالون بالقضايا الأخلاقية، ولا يسترون على أنفسهم؛ فهناك روايات متعدّدة عن الرسول ( والإمام علي (، تؤكّد على أنهما كانا يتجاهلان إقرار المذنبين بمثل هذه الذنوب(
). روي عن الإمام الرضا ( في جواب رسالة محمد بن سنان، فكتب: <لشدّة حدّ المحصن؛ لأنّ فيه القتل فجعل الشهادة مضاعفة مغلّظة>(
). يعني أنّ المصلحة وعلّة التشدّد في شهادة زنا المحصن هو العقوبة القاسية، ومع ذلك فإنّ هناك عدداً قليلاً قد ابتلوا بمثل هذا الذنب. وعلّة تجنب الشارع زيادة عدد المحكومين بهذا العقاب إما أن يكون رعاية المصلحة العامّة في تقليل المحكومين بهذه العقوبة الشديدة، أو إيصالها إلى أقلّ نسبة من احتمال الخطأ.

3ـ مقاصد الشريعة في القوانين الجزائية والجنائية (حدود، قصاص، ديات)
من مقاصد الشريعة في القصاص عقاب الجاني وإقامة العدل في المجتمع، وشفاء غيظ أقارب المجني عليه، وتطهير المجرم، ومنع الجرم والحيلولة دون ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين.

وهنا بعض هذه المقاصد في الأحكام الجزائية والجنائية:

1 ـ وضعت بعض الحدود الإلهية في مقابل الحقوق الخاصّة لأفراد المجتمع، والبعض الآخر في مقابل التعدّي على الحقوق العامة والمصالح المادية والمعنوية للمجتمع، وبعض الحدود ذات حقيقة مزدوجة كالسرقة. أما وظيفة الدولة في مورد القسم الأول فهي أن تمنع بعض المتمرّدين من إظهار أيّ ردود فعل عكسية وإجرائها من قبل الدولة بصورة صحيحة، وفي المجموعة الثانية فإن إمام المسلمين باعتباره <أمين الله على خلقه>(
) قد أخذ على عاتقه وظيفة الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع، وإقرار الأمن والعدالة، وإيجاد الجوّ الأخلاقي والمعنوي النظيف، وحراسة الحقوق العامة والتصدّي للمتخلّفين.

2 ـ إنّ محاسبة الدولة على التعدي على الحقوق الخاصة إنما يتحقق إذا اشتكى أصحاب الحقّ فقط؛ لأنَّ هدف الحكومة بالنسبة إلى حقوق الناس هو إرجاع الحق إلى أصحابه وإقامة الحق والعدل، أما هدفها بالنسبة إلى الحقوق العامة فهو تنبيه الخاطئ، ومنع الآخرين من التعدّي، وإصلاح الآثار السلبية في المجتمع؛ فإذا ما تحقّقت هذه الأهداف دون عقاب ومحاكمة فإن الشرع لا يصرّ على إقامة ذلك. أما إذا كان الجرم علنياً ووصل إلى المحكمة، فلا يوجد طريق آخر لمنع إجراء الحدود حتى بالنسبة للدولة الإسلامية، إلا إذا أقرّ المجرم بجرمه قبل إلقاء القبض عليه في المحكمة، وفي هذه الصورة يكون الحكم مشفوعاً بالرأفة والتسامح.

ورد في الرواية أنه: <إذا نظر (الإمام) إلى رجل سرق (له) أن يزبره وينهاه ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس>(
)، وقد اعتبرت هذه الرواية السرقة نقضاً للحقوق الخاصّة بالناس؛ لأنها تؤكد على أن وظيفة الإمام في التصدي للسارقين هو منعهم من القيام بالسرقة 
حين القيام بهذا العمل فقط. وهناك روايات أخرى اعتبرت حدّ السرقة بعد مراجعة 
صاحب الحقّ للقاضي من حقوق الله سبحانه وتعالى كما هو الحال في حدّ شرب الخمر والزنا، فلا يحتاج إلى طلب صاحب الحق. ومن جملة تلك الروايات رواية الحلبي عن الإمام الصادق (، عندما التمس صفوان النبي ( أن يعفو عن قطع يد من سرق رداءه، فقال النبي (: <هلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ>(
)؛ حيث نستنتج من هذه الرواية أنّ السرقة قبل رجوعها إلى الإمام مسألة شخصية؛ ولذلك يمكن أن يعفو عنها صاحب الحقّ، أمّا بعد إرجاعها إليه فتصبح مسألة عامة خارجة عن اختيار صاحب الحقّ نفسه؛ فتتحوّل إلى الإمام والدولة الإسلامية، ومن هذا النوع رواية البرقي في مسألة السارق الذي حضر عند الإمام علي ( وأقرّ بذنبه فقال: <إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع>(
). وهناك روايات أخرى أيضاً في مسألة كتمان الذنوب والجرائم التي تؤثر على عفّة المجتمع إذا كانت غير معلنة، تقول الرواية: <فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي الحدّ عليه>(
).
3 ـ أما بالنسبة إلى تشديد الحكم وتخفيفه، فهو إنما يكون في ظلّ تحقيق أهداف الشريعة؛ فهناك فرق في إقامة الحدّ في جرائم الفساد الجنسي بين من يتمكّن من إشباع غريزته الجنسية عن طريق مشروع ومن يفتقد هذا الطريق؛ فعقوبة الأول الرجم والثاني الجلد، ورواية حريز تشير إلى حكمة الفرق بين العقوبتين: <الذي يزني وعنده ما يغنيه>(
)، أي أنّ الشخص الذي يزني وعنده ما يُشبع غريزته الجنسية حكمه الموت، وكذلك الشيخ الذي يزني فإن عقوبته تكون أشدّ؛ لأنه قد تجاوز فترة الشبق الجنسي(
)، وكذلك من يُقدم على جريمة الزنا بحيث يراه عدّة أشخاص؛ لأنّ ذلك يكشف عن استهتاره بالقيم الإسلامية والحدود الإلهية.

4 ـ أما حكم الإسلام بالنسبة الاغتصاب، وهو تعدٍّ على الشخصية الإنسانية، فهو الموت، وكذلك الذي يستغلّ الفرصة التي يوفّرها له الإسلام فيعتدي على عفاف المسلمات بالزنا فإنّ عقوبته الموت أيضاً، وهناك رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الرضا ( في بيان علّة الحكم بالموت على من يحكم عليه ثلاث مرات جلداً، حيث تقول الرواية: <علّة القتل في إقامة الحدّ في الثالثة لاستخفافهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلقاً لهما الشيء>(
)، أي أنّ من عوامل تشديد العقوبة على الشخص عدمَ اهتمامه بالحدود الإلهية وشعوره بالحرية المطلقة من أيّ قيد.

5 ـ من أهداف الشرع تضييق الخناق على الجناة، وإنَّ تشريع القصاص وفسح المجال لعائلة المقتول للاقتصاص من المجرم يؤمّن هذا الهدف؛ فقد ورد عن الإمام السجاد ( في بيان الآية الشريفة: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ((
) أنّه قال: <ولكم يا أمّة محمد في القصاص حياة؛ لأنَّ من همّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الذي همّ بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص>(
)؛ ولذلك فإنَّ إيجاد الأمن في المجتمع يتحقّق بمجرد تحويل الاقتصاص إلى أولياء المقتول، ولا يحتاج إلى إجرائه في جميع الحالات، والإسلام رغّب أولياء المقتول بالعفو.

6 ـ والحكمة من تشريع الحدود الإلهية كالقصاص، إقامة العدل والحيلولة دون وقوع البشر في وحل الذنوب والجرائم؛ فطبقاً للروايات الواردة.. حدّ الله سبحانه وتعالى للإنسان حدوداً، وجعل عقوبةً لتجاوز هذه الحدود(
)، وإن وظيفة تشريع الحدود الإلهية هي الدفاع عن الحقوق الإنسانية، أي أنّ إقامة الحدود الإلهية نوعُ دفاعٍ عن نظام العدل في مجال التشريع والتكوين، ورد في الرواية: <يبعث الله رجالاً فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل>(
)، وفي روايات أخرى اعتبر إجراء الحدود سبباً لطهارة المجرم من الذنب وزوال العقوبة الأخروية: <علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبةً له وعبرةً لغيره>(
).
7 ـ إنَّ إجراء الحدود إذا لم يؤمّن أهداف الشريعة ومقاصدها أحياناً أو أدّى إلى نتائج عكسيّة، فقد أعطت الشريعة الإسلامية الإمام والدولة الحقَّ في توقيف هذه الحقوق؛ فقد روى الشيخ الطوسي عن الإمام علي ( أنه قال: <لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو>(
)؛ فمن خلال هذا الهدف والمصلحة المنصوصة في هذه الرواية يكون لإمام المسلمين أن يوقف إجراء الحدود إذا ما لاحظ من خلال الرؤية العميقة والحكيمة أنّ إجراءها يؤدي إلى مفاسد أكبر؛ لأنّ النكرة في سياق النفي تفيد شمول الحكم لجميع الأفراد، ويثبت لزوم رعاية كامل المصالح في إجراء الحدود الإلهية.

إنَّ تسامح النبي الأكرم ( والإمام علي ( في إجراء الحدود في حقّ العاصين الذين اعترفوا بذنوبهم، وطلبوا إجراء الحدود عليهم، يدلّ دلالةً واضحة على أنه إذا تحققت أهداف الشارع من دون إجرائها فله (الشارع) أن يغضّ الطرف عن إجرائها، وإنّ العفو عن ذنوب العاصين الذين أقرّوا بذنوبهم أو الذين هربوا حين إجراء الحدود، مثالٌ آخر على رعاية جانب المصلحة من جانب الشريعة.

الاختلاف في القصاص بين المسلمين وغيرهم
من المباحث المثيرة للاهتمام في دراسة رؤية الشريعة لجانب المصلحة في باب القصاص، اختلافُ حكم قصاص المسلمين عن غير المسلمين، فطبقاً لما ورد في الروايات، إذا تعمّد أحد المسلمين قتل غير المسلم فلا يقتصّ منه، لكن إذا حدث العكس فيجب أن يقتص من غير المسلم أو يدفع الديةَ كاملة، والرواية الواردة في الكافي تقول: <المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم>(
)، وهذا الاختلاف لا يوجد بين المسلمين؛ لأنّ المسلمين تتكافؤ دماؤهم، وإن اختلفوا في الطبقة الاجتماعية أو منزلة الإيمان والتقوى، وهذا التساوي ينعدم بين المسلمين وغير المسلمين، لكنّ هذا التمييز لا يرجع إلى الاختلاف في الدرجة الإنسانية؛ بل إنّ غير المسلم الذي لم يتلوّث بحضيض الشرك يتمتع بكامل الحقوق والمنزلة الإنسانية؛ ولذلك يتمتّع المسلمون وغيرهم بمستوى معيشي كافٍ، ولابد أن تتوفّر لهم الحياة الآمنة المستقرّة.

إنّ المساواة بين المسلمين وأهل الذمة في المحاكم وأمام القانون، وهو أصل إسلامي مسلَّم، يؤيّد هذا الأمر؛ ولذلك تصدّى الإسلام وبشدة لكلّ ما يهدّد أمن غير المسلمين، فقد ورد في الحديث: <وسألته عن المسلم: هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب؟ قال: لا، إلا أن يكون معتاداً لذلك>(
)؛ فعقوبة <اعتياد القتل> للمسلم الذي يهدّد أرواح غير المسلمين يشير وبصورة واضحة إلى رعاية الإسلام الحقوق الإنسانية لغير المسلمين وما تفوّه به أمير المؤمنين ( عندما اعتدى معسكر معاوية على امرأة ذمّية غير مسلمة، حيث قال: <فلو أنّ امرءاً مسلماً مات دون هذا أسفاً ما كان عندي ملوماً بل كان عندي به جديراً>، يبيّن المكانة الإنسانية الكبيرة لغير المسلمين في الإسلام(
).
ومع ذلك، لا يستفيد غير المسلمين من تمام المزايا التي يتمتع بها المسلمون في المجتمع الإسلامي؛ مع أنهم يعتبَرون مواطنين في الدولة الإسلامية، والإسلام ينظر لهم نظرةً إنسانية ويحميهم ويرأف بهم، دون الأخذ بنظر الاعتبار انحرافهم العقائدي والأخلاقي والسلوكي؛ ولذلك يمكن ملاحظة الاختلاف بينهم وبين المسلمين في حقوق المواطنة التي لا ترجع إلى الشخصية الإنسانية للفرد. ومن الحقوق التي لا تنبع من الحقوق الإنسانية هو حقّ القصاص؛ فإنّ القصاص قانونٌ وضع على أساس المصالح الاجتماعية؛ ولذا ليس له مكانة متساوية في جميع الأنظمة الحقوقية؛ لأنّ بعض المدارس الحقوقية تشرّع ذلك وبعضها لا تقبله، فما يقتضيه الشأن الإنساني هو الدفاع عن أرواح البشر وعدم هدر دمائهم؛ والإسلام يوفّر الأمن للمسلمين وغير المسلمين على حدٍّ سواء، ويضمن إعطاء الدية لأولياء الدم من غير المسلمين.

إنَّ دفع الدية للمسلم الذي قتل مسلماً آخر، بل وحتى عن طريق غير المسلم، يؤيّد هذه النقطة بالذات، وهو أنّ القصاص لا يرتبط بالشأن الإنساني، وأنّ هناك بدلين مقابل دم الإنسان: أحدهما نفس القاتل، والثاني الدية. وكذلك فإن وجوب رفع الدية هو بسبب إراقة دم غير المسلم لما له من منزلة إنسانية، ولكن لا يجوز الاقتصاص من المسلم في مقابل غير المسلمين.

أين يكمن المقصد في التمييز في الدية بين المرأة والرجل؟
يمكن فهم سبب اختلاف مقدار دية المرأة والرجل إذا عرفنا أنّ الإسلام لا ينظر إلى تساويهما في المنزلة الإنسانية فقط، كما لا يميّز بينهما في المرتبة والمنزلة الاجتماعية الثانوية، كما ورد في الآية:(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (الحجرات: 13)، من هنا يتبيّن أنه لا تفاوت بين المرأة والرجل في القيمة الإنسانيّة. والأمر الذي يؤيّد ذلك هو عدم الاختلاف بينهما في حكم القصاص، وحصره في مقدار الدية، وهو ما يقوم على أساس اجتماعي واقتصادي بحت، فدليل دفع الدية إلى أفراد عائلة القتيل، مع قدرتهم على الاقتصاص والعفو، ليس له إلاّ بُعد مادي؛ فإذا قتل الرجل فإنّ أفراد أسرته فقدوا بقتله السند الذي يؤمّن معيشتهم، ولابدّ أن يملأ هذا الخلأ والنقص في تأمين الحياة المادية، ويقلّل من الصعوبات التي تمرّ بها العائلة، وهذا الأمر لا وجود له في قتل المرأة من جانب الرجل أو امرأة مثلها؛ لأنَّ أفراد العائلة لا تفتقد سندها المادي الذي يؤمّن معيشتها، وإذا ما قرّر أفراد عائلة المرأة قتل القاتل، فيجب أن يدفعوا إلى عائلته نصف الدية بنفس الدليل الذي ذكرناه. ومن الممكن أن يكون إعطاء نصف الدية لعائلة القاتل سبباً في صرفهم عن القصاص، وفي هذه الصورة يؤيّد الإسلام أولوية العفو. وبعبارة أخرى: إن إعطاء نصف الدية من قبل عائلة المرأة القتيلة إلى أسرة القاتل للاقتصاص منه، هو من أجل جبران النقص المادي الحاصل بسبب فقدان ربّ العائلة، وكذلك أخذ الدية كاملةً من قبل عائلة المقتول هو من أجل النفقة التي كان يوفّرها لهم.

هذا بالنسبة إلى دية القتلة، أما بالنسبة إلى <دية الجرح وقطع العضو> فإنّ الاختلاف بين الرجل والمرأة في مقدار الدية إنما يكون في الحالة التي تكون أكثر من ثلث الدية الكاملة فقبل هذا المقدار، أي عندما يكون مورد الجرح لا يخلّ بقدرة الإنسان، فإنّ دية الرجل والمرأة تكون متساوية. وفي تحليل هذه المسألة يمكن أن يقال: بما أنَّ الرجل هو المسؤول عن تأمين نفقات الأسرة في الإسلام، وهذه المسؤولية مرفوعة عن المرأة فلابدّ في الجراحات الشديدة التي تقع على الرجل بحيث تسلبه القدرة على العمل والفعالية أو تقلّلها، أن تكون ديته أكثر من دية المرأة؛ لتقلل من هذا النقص، أما في حالة الجرح الذي يكون أقلّ من ثلث الدية، والتي لا تقلّل من قدرة الرجل على تأمين نفقات الأسرة، فلا يوجد دليل على اختلاف مقدار دية المرأة عن الرجل.

*     *     *
الهوامش 
الفتاوى الدينية بين سماحة الشريعة وصعوبة الفقه الإسلامي 
الفتاوى الدينية 

بين سماحة الشريعة وصعوبة الفقه الإسلامي
أ. إبراهيم منهاج دشتي

أ. إبراهيم منهاج دشتي (*)
 ترجمة: منال باقر

المقدمة

ثمّة أساسان من المبادئ الرئيسة في الفقه الإسلامي، لم يدرجا ضمن القواعد الفقهيّة المعروفة، وإنّما طواهما ـ مع الأسف ـ الإهمال والنسيان، إلاّ أنّ مراجعة الأدلّة والشواهد مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الحسنة لهما، تؤكّد لنا أهميّتهما الفائقة بل كونهما أرجح من أكثر الأصول المدّونة التي تدرّس في الفقه وأصوله، فدراسة تلك القواعد التي قد يكون لبعضها نتائج سلبيّة مع إهمال هاتين القاعدتين ممّا يصدق عليه تأخير ما حقّه التقديم وتقديم ما حقّه التأخير، وجعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً.

وعلى الرغم من وحدة هدف هذين الأصلين ووحدة نتيجتهما إلى درجة يمكن اعتبارهما أصلاً واحداً، إلاّ أنّهما طُرحا في القرآن الكريم بوصفهما مبدأين مستقلّين ووردا كذلك في أحاديث العلماء، وثمّة ـ أيضاً ـ شواهد عديدة على كلّ منهما.

يُذكر أنّ الأصل أو القاعدة في القرآن والحديث لم يردا بهذا العنوان وعلى شكل تقعيدي، وأنّ مثل هذه الاصطلاحات إنّما ظهرت بالتدريج على امتداد تاريخ الفقه وأصوله، وتكاد تكون أكثر القواعد الفقهيّة والأصوليّة من هذا النوع.

ومع وضوحهما وبداهتهما في الدين الإسلامي المبين، إلاّ أنّنا ـ ولمزيد من إجلائهما وتوضيحهما ـ نذكر بعض الآيات والأحاديث فيهما، وأقوال بعض أهل النظر والرأي.

المبدأ الأول: سهولة الشريعة الإسلامية وسماحتها

1 ـ إطلالة على مبدأ السماحة في التراث الإسلامي الفقهي

كون الإسلام شريعةً سمحة سهلة أصلٌ من أصول الدين الإسلامي، أي من المسائل التي تختصّ به وتميّزه عن سائر الأديان السماويّة؛ وقد سلّم جميع علماء المسلمين بهذا المبدأ؛ فاعتبروه أمراً مفروغاً منه، مستندين إليه في موارد مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال:

أ ـ يقول المحقّق الأردبيلي (993هـ) ـ بعد تفسيره للآية الشريفة: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ( (المائدة: 6): <وهو مقتضى الشريعة السمحة>(
).

ب ـ يذكر المحدّث البحراني (1186هـ) لدى بيانه قواعد الفقه العامّة، فيقول: <ومنها رفع الحرج؛ لقوله سبحانه: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( و (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ((
) وغيرها من الأحاديث التي استند إليها.

ج ـ يقول ابن شهر آشوب: يختلف الرسول الأكرم ( عن سائر الأنبياء في مائة وخمسين خصلة ـ ويقوم بعدِّ هذه الخصال إلى أن يقول ـ: <وتسهيل شريعته>، مضيفاً: <وفي باب الأحكام تخفيف الأمر على أمّته>(
).

د ـ ويكتب الطريحي في مجمع البحرين تحت مادة السمح، فيقول: في الحديث: <ما بُعثت بالرهبانيّة الشاقّة ولكن بالحنيفيّة السمحة، أي السهلة التي لا ضيق فيها ولا حرج>.

هـ ـ ويقول العلاّمة الطباطبائي (1983م) في ذيل الآية الشريفة: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ( (المائدة: 6): دخول من على مفعول ما يريد لتأكيد النفي فلا حكم يراد به الحرج بين الأحكام الدينيّة أصلاً، ولذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج(
).

2 ـ معنى مقولة: الشريعة السمحة السهلة

ويمكن تفسير هذه المقولة بمعنين:

المعنى الأوّل: أنّ الإسلام لا يعني الرهبانيّة، أي أنّه لا يعني الزهد وترك المباحات واللذّات، والإفراط في العبادات على وجه يعرّض حياة الإنسان للمخاطر. إنّ ما يؤكّد 
لنا هذا المعنى قول الإمام علي( لعاصم بن زياد في نهج البلاغة: <يا عُدَيَّ نفسه! 
لقد استهام بك الخبيث، أما رَحِمت أهلك وولدك؟! أترى الله أحلّ لكم الطيّبات وهو يكره أن تأخذها>(
)، كما أنّ قول الرسول الأكرم ( يؤكّد على هذا المعنى، حيث قال (: <النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس مني>؛ وعليه، فتدلّ هذه الأحاديث على معنى السهولة والسماحة في الدين، إلاّ أننا نقصد هنا معنى آخر لهذه المقولة يبين بعد قليل.

المعنى الثاني: وهو تشريع الأحكام وسنّ القوانين وفق مبدأ عدم وضع تشريعات شاقّة وصعبة في الدين الإسلامي.

3 ـ الشريعة السمحة السهلة في الكتاب والسنّة

على الرغم من وضوح وبداهة هذا المبدأ المسلّم في الدين الاسلامي، إلاّ أننا سنذكر بعض الشواهد من الآيات والأحاديث تبيّنه للذين لا فكرة لديهم عنه، ولا يعرفون أبعاده ولوازمه، ولترسيخ صورته للانتباه إلى مواضع تطبيقه.

أـ الشريعة السمحة السهلة في الآيات القرآنية:

تقسّم الآيات هنا إلى قسمين:

القسم الأوّل: وهو عبارة عن الآيات التي تنهى عن تحريم ما حلّله الله تعالى، وهي: 1 ـ ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ( (الأعراف: 32). 2 ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ( (المائدة: 87). 3 ـ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ..( (البقرة: 187).

القسم الثاني: وهو عبارة عن الآيات التي تبيّن مدى رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم، أي إرادته اليسر بهم، ومن هذه الآيات:

1 ـ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم الْعُسْرَ(، وهي من جملة آيات الصوم التي وردت ترخّص بعدم الصيام لكلّ من المريض والمسافر.

2 ـ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا( (البقرة: 268)، حيث تأتي كلمة <إصر> في اللغة العربيّة بمعنين: أحدهما العهد والميثاق، وثانيهما الحمل الثقيل، وهو المراد من الآية الشريفة.

3 ـ (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً( (النساء: 28)، حيث تتحدّث الآية وبعض ما قبلها عن الزواج، يقول العلامة الطباطبائي في هذا السياق: إنّ التخفيف من مختصّات الدين الإسلامي، والهدف الذي تدور حوله هذه الآية هو الزواج المؤقّت حيث شُرّع بسبب ضعف الإنسان أمام التمايلات الجنسيّة، فهو أيسر وأسهل من الزواج الدائم(
).

4 ـ (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ( (المائدة: 6).

5 ـ(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( (الحج: 78).
ولا تحتاج هذه الآيات إلى تفسير؛ لوضوحها وسهولتها.

ب ـ الشريعة السمحة السهلة في الأحاديث الشريفة:

ومن أبرز الأحاديث:

1 ـ قال الإمام علي (: <الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن 
ورده>(
).

2 ـ وورد عنه أيضاً: <ولا ضَنْك لطرقه ولا وعوثة لسهوله ولا وعث لفجّه>(
)، وتعني كلمة الضنك الضيق، والوعوثة والوعث المشي على الأرض الطريّة التي يصعب المشي عليها، والفجّ هو الطريق الوسيع بين جبلين، يكتب ابن ميثم ـ بعد <ولا ضنك لطرقه> ـ فيقول: <وكنّى بعدم الضيق عن عدم صعوبة قوانينه على أهل التكاليف، أو لازم الضيق وهو مشقّة السالكين به إلى الله؛ كما قال (: بُعثت بالحنيفيّة السمحة>(
).

3 ـ ويقول الإمام الصادق (: <إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة السمحة>(
).

4 ـ وعن الرسول الأكرم ( أنّه قال: <يسّروا ولا تعسّروا؛ وبشّروا ولا تنفّروا>، وهو خبر متّفق عليه من حديث أنس(
).

5 ـ عن ابن عباس، في قوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا( (البقرة: 286)، قال: هم المؤمنون وسّع الله عليهم أمر دينهم فقال: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( (المائدة: 6)؛ وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم الْعُسْرَ( (البقرة: 185)؛ وقال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( (التغابن: 16)(
).

6 ـ عن رسول الله: <إنّ خير دينكم أيسره؛ إنّ خير دينكم أيسره>(
).

7 ـ وعن رسول الله: <أيها الناس إنّ دين الله يُسر> ثلاثاً يقولها(
).

8 ـ وعنه: <الإسلام ذلول لا يركب إلاّ ذلولاً>(
).

9 ـ وسئل: <أيّ الأديان أحبّ إلى الله؟ فأجاب (: الحنيفية السمحة>(
).

10 ـ وعنه: <أحبّ الأديان إلى الله الحنيفيّة السهلة>(
)، وقد وردت ثلاثة أحاديث أخرى بالعبارة نفسها(
).

11 ـ وعنه: <بعثتُ بالحنيفيّة السمحة، ومن خالف سنّتي فليس منّي>(
).

ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث؛ نظراً لكون هذا المبدأ من مسلّمات الدين الإسلامي.

المبدأ الثاني: النهي عن التدقيق وكثرة السؤال
إنّ النهي عن التدقيق وكثرة السؤال أصلٌ آخر من الأصول العامّة للدين الإسلامي وأسسه التي تتعلّق مباشرةً بطريقة تحصيل العلم والبحث والتفتيش في المسائل الإسلاميّة. ونعرض في هذا القسم أيضاً بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وآراء العلماء في هذه المسألة، وهي: 

1 ـ قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ( (المائدة: 101 ـ 102).

أ ـ فقد ذكر في تفسير جوامع الجامع: <أي لا تكثروا مسألة رسول الله ( حتّى تسألوه عن تكاليف شاقّة إن أفتاكم بها وكلّفكم إيّاها وجبت، وربما غمّكم ذلك وشقّ عليكم>(
).

ب ـ وجــاء فـي تــفسيـر مـجمـع البـيـان: <وإلــى هـذا المعـنى أشــار أمـيــر 
المؤمنين ( في قوله: إنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها>(
).

ج ـ ويقول العلاّمة الطباطبائي: <وكيف كان، فالتعليل بالعفو يفيد أنّ المراد بالأشياء هي الخصوصيات الراجعة إلى الأحكام والشرائع والقيود والشرائط العائدة إلى متعلّقاتها وأنّ السكوت عنها ليس لأنّها مغفول عنها أو ممّا أهمل أمرها بل لم يكن ذلك إلا تخفيفاً من الله سبحانه لعباده وتسهيلاً، كما قال: وهو الغفور الحليم. فما يقترحونه من السؤال عن خصوصيّاته تعرّضٌ منهم للتضييق والتحريج، وهو ممّا يسوؤهم ويحزنهم البتّة؛ فإنّ في ذلك ردّاً للعفو الإلهي الذي لم يكن البتة إلاّ للتسهيل والتخفيف وتحكيم صفتي المغفرة والحلم الإلهيين؛ فيرجع مفاد قوله: لا تسألوا عن أشياء.. إلى نحو قولنا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا النبي عن أشياء مسكوت عنها في الشريعة، عفا الله عنها ولم يتعرّض لبيانها تخفيفاً وتسهيلاً>(
).

د ـ ويقول محمد فريد وجدي في هذه الآية: <نزلت حين سأل سراقة بن مالك، وقد أوحيت إلى رسول الله آية الحج قائلاً: أكلّ عام يا رسول الله؟ فأعرَضَ عنه ( حتّى أعاده ثلاثاً، فقال: لا، ولو قلت: نعم؛ لوجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتم؛ ونزلت هذه الآية. ثم يضيف: هذه من حكمة الإسلام البالغة فإنّه سلك في تفسير الدين على الناس كل طريق حتّى سدّ عليهم طريق السؤال خشيةً من تعقيد الأمور وتقييدها، فأين هذا من أسلوب الذين يفترضون ما لا يكون ويجيبون عنه؟!>(
).

هـ ـ ويكتب الشاطبي (790هـ): <الإكثار من الأسئلة مذمومٌ، والدليل عليه المستفيض من الكتاب والسنّة وكلام السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ(، ثم يكتب بعد نقل الأدلة وأقوال العلماء بالتفصيل: ويتبيّن من هذا أنّ لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة: أحدها السؤال ممّا لا ينفع في الدين.. والثاني أن يسأل بعدما بلغ من العلم حاجته.. والثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت.. والرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها.. والسادس أن يبلغ بالسؤال إلى حدّ التكليف والتعمّق.. والثامن السؤال عن المتشابهات.. والتاسع عما شجر بين السلف الصالح..> مبيّناً الأدلّة والأمثلة لكلّ قسم منها(
).

2 ـ وعن الإمام علي ( أنّه قال: <إنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها؛ وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها؛ ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها>(
).

3 ـ ويقول الإمام علي ( في سياق حديثه عن الراسخين في العلم: <فمدَحَ الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً، وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً>(
).

4 ـ وقال ( ـ خلال حديثه مع ولده الإمام الحسين ( ـ: <واعلم يا بني! أنّ أحَبَّ ما أنت آخذ به إليّ من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك؛ فإنّهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفَكّروا كما أنت مفكّر، ثم ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عمّا لم يكلَّفوا>(
).

وقد شرح ابن ميثم البحراني هذه الكلمات الرائعة في نهج البلاغة، فقال: فمن الأحبّ إليه تقوى الله الذي هو الزاد المبلّغ إليه، ثم الاقتصار على ما افترضه الله عليه من النظر في ظواهر الأدلّة دون التوغّل في الفكر وخوض الشبهات ممّا لم يُكلَّف به أخذاً بما مضى عليه الصالحون من أهل بيته، كحمزة وجعفر والعبّاس وعبيدة بن الحارث وغيرهم من بني هاشم(
).

5 ـ   وقال الرسول الأكرم (: <ذروني ما تركتم؛ فإنّهم هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه>(
). وثمّة ثلاثة أحاديث أخرى بالمضمون نفسه(
).
6 ـ ويقول (: <إن الله عزّ وجلّ فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء غير نسيان رحمةً لكم فلا تبحثوا عنها>(
).

7 ـ وقال ( أيضاً: <آمُرُكم بثلاثٍ وأنهاهم عن ثلاث.. وأنهاكم عن قيلٍ وقال وكثرة السؤال>(
).

8 ـ ويقول الإمام الباقر (: <إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله>، ثم قال في بعض حديثه: <إنّ رسول الله ( نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال؛ فقيل له: يا ابن رسول الله! أين هذا من كتاب الله؟ قال: إنّ الله عزّوجلّ يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلاّ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً، وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم>(
).

9 ـ وجاء عن أحمد بن محمد في تفسير العيّاشي: <كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( وكتب في آخره: أولم تُنْهوا عن كثرة المسائل؟ فأبيتم أن تنتهوا، إيّاكم وذلك؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم؛ فقال الله تبارك وتعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء..>(
).

ونكتفي بهذا القدر من الآيات والأحاديث على الرغم من وجود الكثير غيرها.

إهمال مبدأي السهولة والبساطة التشريعيّين، المعطيات والنتائج الكارثية
من الواضح أنّ هذا التأكيد المكرّر والمشدّد على النهي عن كثرة السؤال والتدقيق والغوص في جزئيات الكتاب والسنّة وبيانات العلماء السابقين، إنّما كان بهدف فهم الدين بشكلٍ مبسّط وسهل؛ لما يستلزمه العكس من محاذير، حتّى أنّه تمّ التصريح ـ في موارد عديدة ـ بأنّ هذا العمل يشابه بلاءات الشعوب السابقة التي صعّبت التكاليف عليها بسبب كثرة أسئلتها وخوضهم في جزئيّات المسائل؛ ممّا أدّى إلى ضياع الأجيال اللاحقة وضلالها؛ وإحساساً بهذه المسؤوليّة الخطيرة، نهى الأنبياء العظام وأوصياؤهم عن الخوض في الفروع والتدقيق في الجزئيات؛ بغية حفظ السهولة والسماحة في فهم الدين.

لكن مع الأسف الشديد، تمّ تخطّي هذا المبدأ المقدّس، ومخالفة الوضع الذي حدّده الإسلام 180 درجة، وتكثير الفروع ومضاعفة حجم فرض الفرضيات ذات الطابع الغريب، ولو تمّ الاعتناء بهذا المبدأ والاهتمام به لاستمرّت عظمة الإسلام ورونقه، بل يمكن القول: إنّه كان ـ لولا ذلك ـ أشدّ رونقاً وتكاملاً الآن، ولما تبدّلت عزة المسلمين وشموخهم إلى ذلّةٍ أمام الصهاينة والغرباء؛ فاعتبروا، اعتبروا، اعتبروا، يا أولي الأبصار.

إنّ من مصائب المسلمين الكبرى في هذا العصر توقّف فهمهم للإسلام على المئات من المجلّدات والكتب، وسوف يتوقف في القرون القادمة على الألوف من الكتب، بينما كانوا في صدر الإسلام يكتفون بمعرفة القرآن ومائة حديث مثلاً حول الإسلام وأحكامه. ونتيجة هيمنة هذا الوهم أن دخلنا في متاهات التحريف والاستغلال وإحداث التفرقة بين المسلمين أكثر فأكثر.
شبكة الفتاوى الصعبة والمعقّدة وظاهرة الانكفاء عن الدين

ومن مصائب المسلمين الأخرى في هذا الزمان، ذهاب الكثير منهم إلى الأماكن المقدّسة ـ وحتّى إلى الحج ـ دون أداء فريضة الصلاة، وعندما يُسألون عن السبب في عدم القيام بالصلاة على الرغم من كونهم مسلمين يردّ أكثرهم بالقول: إنّهم لا يعرفون كيفيّة الوضوء والغسل والطهارة والنجاسة وما إلى هنالك من أمور تتعلّق بها؛ أليس السبب في هذا هو اعتبار غير الممارسين للعبادات أنّ الوضوء والطهارة والنجاسة وكلّ العبادات ومقدّماتها ـ بشكل عام ـ من الأمور الصعبة والمعقّدة التي لا يمكن تعلّمها؟؟! بل حتى الممارسين للعبادات يخطؤون في الكثير من الموارد عند سؤالهم، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم توضيح الأحكام للناس، وقد يتطرّقون لبعض المسائل الفرعيّة وغير العلميّة أحياناً بما يؤدّي إلى تشوّش أذهان الناس.

وعلى سبيل المثال أذكر هذه الحادثة: في يومٍ من أيام شهر رمضان المبارك، كنت أستمع من الراديو إلى عالم دينٍ يوضّح مبطلات الصوم، إلى أن وصل إلى مسألة الارتماس في الماء ـ والتي تبطل الصوم ـ بعد سؤال أحدهم عن بطلان صوم الصائم الذي يمشي تحت الثلج، فطبّق مفهوم الارتماس على هذه الحالة، وعندها شعرت بالانزعاج إلى درجة لم أستطع أن أستمع بعدها إلى بقية حديثه. وأمثال هذه الحادثة كثير..

وثمّة مسألة أخرى خرجت عن مبدأ السماحة والسهولة، وهي مسألة صلاة المسافر وصومه؛ فمن المسلّم به أن سبب تشريع هذا الحكم هو التخفيف والتسهيل؛ حيث نقل الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (: <إنّ الصلاة قُصّرت في السفر؛ لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها بعدُ؛ فخفّف الله عزّوجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عمّا لابدّ منه من معيشته، رحمةً من الله عزّ وجلّ وتعطّفاً عليه>(
). 

وقد أدّت كثرة الفروع واختلاف الفتاوى ـ في هذه المسألة ـ خاصّة في المذهبين: الشيعي والحنفي، واللذين يعتبران القصر والإفطار من الأمور الإلزاميّة لا الاختياريّة، أدّت إلى اعتبار هذين الحكمين أعقد من صلاة غير المسافر وصومه، فتعقّدت المسألة على الرغم من كونها سهلة بسيطة! لكن ثمّة ما هو أعجب من هذا، وهي فتوى الاحتياط التي يعطيها العلماء أحياناً، أي أنّ المكلّف يحتاط في صلاته بأن يصلي تماماً وقصراً، وأن يصوم ثم يقضي صومه بعد انتهاء سفره، ولمزيد من وضوح هذا الأمر يكفي مراجعة كتاب العروة الوثقى وحواشيه، للسيد اليزدي وسائر العلماء المتأخرين.

وإذا راجعنا استفتاءات الناس والأسئلة التي توجّهها إلى مراجع التقليد، نرى أن معظمها يدور حول أحكام الصلاة والصيام ومدى انشغال ذهن الناس بها.

مسألة تقليد الحي ومواجهة مبدأ السهولة والسماحة

وثمة ما يلفت، وهو وجوب تقليد المرجع الحي وتعلّم فتاواه، فمثلاً إذا كان هناك شخصٌ عمره سبعون سنة توفي مرجعه، عليه تقليد آخر وتعلّم فتواه، أليست هذه مشكلة صعبة بالنسبة إليه، خاصة وأن الفقيه لا يكون مرجعاً إلا في أواخر عمره؟! وعندها يترتب على هذا الشخص أن يقلّد عشرة مراجع ويتعلّم جميع فتاواهم. أهذا هو معنى الشريعة السمحة السهلة؟!

يقول الإمام علي حول اختلاف العلماء في فتوى ما:  <أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له؛ فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول ( عن تبليغه وأدائه>(
).

إنّ أحكام الوضوء من المسائل التي توسّعت وتعقّدت بسبب عدم رعاية هذا المبدأ والخوض في الجزئيات والتفاصيل، ولقد اخترت مسألة الوضوء كمثال لأن الأمر به جاء واضحاً في القرآن الكريم، ومن المسلّم أن آية الوضوء من المسلّمات وليست المتشابهات، إضافة إلى هذا، إنّ الرسول الأكرم ( كان قد توضأ مئات المرّات أمام الناس، بل يمكن القول: إنّ ألوف الأشخاص تعلّمت الوضوء منه ومن كبار الصحابة ومنهم الإمام علي (، وكذلك سائر الأمور الأخرى، على خلاف مثل الغسل وإزالة النجاسة وصلاة المسافر و.. لأن أحكام تلك المسائل لم تكن مورد ابتلاء ولا تطبّق عادةً أمام الملأ بخلاف الوضوء، لكن ما هو السبب في كثرة الاختلافات في مسائل الوضوء؟!! ولو فرضنا أن آية الوضوء مجملة ومبهمة، لكنّ عمل الرسول الأكرم ( والإمام علي ( لم يكونا مجملين ولا مبهمين. ألا تُعدُّ هذه المسألة دليلاً على أنّ تصور المتأخرين وكثرة الأسئلة وإلقاء الشبهات على الوضوء أدّى إلى تقديم صورة مختلفة عن الوضوء، وإلى ظهور الوساوس والشكوك غير المتعارفة، وإلى فقدان معناه الأساسي على مرور الزمان؟!

ويكفي مراجعة كتابَي: <الفقه على المذاهب الأربعة> و <العروة الوثقى> وحواشيه للجزيري واليزدي وسائر المتأخرين من مراجع التقليد؛ للتدقيق في هذه المسألة على الرغم من عدم كونهما لنقل الاستدلال.

*     *     *
الهوامش
ضريبة الزكاة وتحوّلات الثروة المالية، هل تقف الزكاة عند العناصر التسعة أم لا؟
ضريبة الزكاة وتحوّلات الثروة المالية
هل تقف الزكاة عند العناصر التسعة أم لا؟
د. الشيخ فتح الله نجارزادكان

د. الشيخ فتح الله نجارزادكان(*)
المقدمة
تعني الزكاة لغةً ـ كما يقول الراغب الإصفهاني ـ: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، الزكاة وصف لما يُخرِجُ الإنسان من حقّ الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس.. أو لها جميعاً.. وفي (مقاييس اللغة): الزاء والكاف والحرف المعتل أصلٌ يدلّ على نماء وزيادة..، وقال بعضهم: سمّيت زكاةً لأنها طهارة. قالوا: وحجّة ذلك قوله جلّ ثناؤه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا(.

أما الزكاة اصطلاحاً، فهي تشريع مقدار معيّن من المال يؤدّى بشرائط خاصّة. وترفق بما هي واجب مالي ـ مقابل الواجب البدني ـ بلفظ إقامة الصلاة، فتشمل الخمس أيضاً. وقال بعضهم: لا يُتوهّم كون الزكاة حقيقة شرعية، بل استعملت تلك اللفظة بتناسب معناها اللغوي ثم صارت في عرف المتشرعة بنحو الحقيقة المصطلحة. ومن أراد أن يتعرّف على هذا المعنى الشرعي الخاص عليه أن يبحث في شرائط المُزكّي والزكاة، وبالخصوص مسألة النيّة التي تُعطي لهذا الواجب المالي بُعداً عبادياً؛ ومن خلال ذلك يكون لها دورٌ تربوي في نظام التربية الدينية. ومن باب ذكر أنموذج لهذا الكلام، قول أمير المؤمنين علي( حيث قال: <ثم إنّ الزكاة جُعلت مع الصلاة قُرباناً لأهل الإسلام؛ فَمَن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تُجعل لها ـ له ـ كفاّرة ومِنَ النار حجاباً ـ حجازاً ـ ووقايةً >(
).

والزكاة موجودة أيضاً في الشرائع السماوية السابقة، وقد أشار القرآن إلى قول عيسى (: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً( (مريم: 31). ومن الطبيعي أن تكون شرائطها وحدودها في الشرائع السابقة متفاوتة فيما بينها، حالها حال الصلاة التي تختلف من شريعة إلى أخرى.

التراث الشيعي والموقف من عناصر الزكاة بين التحديد والتعميم
سيكون بحثنا هنا مركّزاً على عرض النظريات القائلة بانحصار أو عدم انحصار مُتعلَّقات الزكاة في الموارد التسعة، أي: الذهب، الفضّة، الإبل، البقر، الغنم، الحنطة، الشعير، التمر، والزبيب.

وتضارب هذا الموضوع سببه تعارض الروايات وطرق حلّه؛ حيث عرض الفقهاء هنا حلولاً عديدة للجمع بينها والتوفيق. وسوف نطرح أولاً آراء بعض فقهاء الشيعة في عصور تاريخيّة مختلفة، بعدها نقوم بإبداء وجهة نظرنا الخاصّة.

1 ـ الشيخ المفيد (413هـ) يقول: <الزكاة تجب في تسعة أشياء خصّها رسول 
الله ( بفريضتها فيها.. وعفا رسول الله ( سوى ذلك.. ويزكّي سائر الحبوب.. سنّةً مؤكّدة دون فريضة واجبة؛ وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثارٌ عن الصادقين معَ ما ورد في حصرها في التسعة، وقد ثبتَ أن جميع أخبارهم لا تتناقض، فلم يكُن لنا طريقٌ إلى الجمع بينها إلاّ إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه وحمل ما اختلفوا فيه معَ عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنّة المؤكّدة>(
).

2 ـ ويقول الشيخ الطوسي (460هـ): <الذي يجب فيه الزكاة فرضاً لازماً تسعة أشياء وكل ما عدا هذه التسعة أشياء فإنه لا يجب فيه الزكاة>(
). ويقول أيضاً: <الزكاة في سوى التسعة.. أنها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب، وإنّما قلنا ذلك لئلاّ تتناقض الأخبار>.

3 ـ ويكتب المحقق الحلي (676هـ) يقول: <تجب في الأنعام الإبل والبقر والغنم والحَجَرَين: الذهب والفضة، وفي الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يجب في غير ذلك، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد..> (
). وقال: <تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضّة والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك، وتُستحبّ في كلّ ما تُنبت الأرض ممّا يُكال أو يوزن عدا الخُضر كالقتّ و الباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصحّ، وفي الخيل الإناث>(
).

4 ـ ويقول العلامة الحلي (725هـ): <قد أجمع المسلمون على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء، واختلفوا فيما زاد على ذلك >(
).

5 ـ ويقول الشيخ الأنصاري (1281هـ): <المعروف بين الأصحاب عَدَم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة أصناف، وعن الشيخين في الفقيه والخلاف والسيّدَين في الناصريّة والغُنية عليه الإجماع، وعن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع، ومثله عن المعتبر باستثناء الإسكافي، والروايات بالعفو على ما سوى ذلك ولا يبعد لحوقها بالتواتر؛ فقد عثَرْتُ منها على اثنتي عشر رواية فيها أنّ رسول الله ( عفى (عن) سوى ذلك. نعَم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلّها.. ويُحمل على مُطلق الرجحان، لترجيح الأخبار الكثيرة بنفيها فيما عدا الأربعة، ويمكن حملها على التقيّة>(
).

حلول الفقه الشيعي لأزمة الاختلاف في روايات الزكاة
وقد ذكر الفقهاء وجوهاً عدّة لرفع هذا التعارض، وذلك بالاعتماد على فتاوى مسندة، وهي:

1 ـ نظرية التمييز بين بدايات البعثة النبوية ونهاياتها، وقفة نقدية
الحلّ الأول: حمل الأخبار الواردة فيما زاد على التسعة في أواخر عهد النبي 
الأكرم (، أما أخبار انحصار الموارد بالتّسعة فنُعْزِيها إلى أوائل نبوّته (، والدليل على ذلك هو الظروف الحاكمة في ذلك الزمان. وهذا الجمع هو ظاهر كلام الشيخ الكليني في عنوان (باب ما وضع رسول الله ( وأهل بيته الزكاة على..) وباب (ما يزكّى من الحبوب)(
). إلا أنّ مرجع هذا التوفيق هو يونس بن عبدالرحمن ـ أحد صحابة الإمام الرضا ( الأجلاء ـ حيث يقول: <إنّ الزكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله ( فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضَعَها وسنّها في أوّل نبوّته على تسعة أشياء ثم وضَعَها على جميع الحبوب>(
).

ولا يمكن أن نقبل ما نُقل عن يونس؛ حيث سنرى أنّ هناك بعض الأخبار تدلّ على انحصار الزكاة في الأمور التسعة بعد وفاة رسول الله (، فما بالك بعصر الأئمة (! وهذا الكلام خلاف رأي يونس بن عبدالرحمن القائل: إنّ انحصار الزكاة في الأمور التسعة كان فقط في أوائل بعثة الرسول(.

2 ـ نظرية استحباب غير العناصر التسعة أو حملها على التقيّة

الحل الثاني: حمل غير العناصر التسعة على استحباب الزكاة فيها، وهو ما فعله بعضهم مثل: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من القدماء، والمحقق الحلي من الأواسط، والأنصاري من المتأخرين، وقد حملت النصوص الواردة في الزكاة في غير العناصر التسعة على التقيّة، وهذا ما فعله أمثال السيد المرتضى، واحتمله الشيخ الأنصاري والشيخ حسين علي المنتظري.

ويستند هذا الفريق هنا إلى روايات ظاهرها الدلالة على وجوب الزكاة في الأمور التسعة؛ وفي بعضها تصريحٌ بعدم وجوبها في غير الغلات الأربع، مثل صحيحة زرارة عن الإمام الباقر ( يقول: <ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ـ إلى أن قال ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء>(
). كما يتمسّكون بالروايات التي تخبر عن سنّة رسول الله (، كصحيحة الفضلاء ـ وهم محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وزرارة ـ عن الصادقَين (، قالا: <فرض الله ـ عز وجلّ ـ الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله في تسعة أشياء وعفى عمّا سواهنّ: 
في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول 
الله ( عمّا سوى ذلك>(
).

يضاف إلى ذلك ادّعاء الإجماع على وجوب الزكاة في الأمور التسعة فقط دون غيرها، وذلك من قِبَل صاحب الجواهر(
)، وابن زهرة(
)، والعلامة الحلي(
)، إلى جانب أصل براءة الذمّة فيما زاد على التسعة، والذي طرحه السيد المرتضى.

نقد نظريتي: الاستحباب والتقيّة
وقد قيل في نقد هذا الحلّ:

أولاً: إنّ الحكم بالاستحباب فيما زاد عن التسعة يحتاج إلى دليل؛ وليس هناك ما يدلّ على ذلك؛ لذا كان هذا الجمع تبرعيّاً، ولا يمكن الاعتماد عليه في إصدار فتوى بهذا الخصوص.

ثانياً: إن التقيّة أمر اضطراري، والامام في حال التقيّة يطرح حكماً خلاف الواقع، إذاً يجب في هذه الحالة أن يُكتفى بالإشارة للحكم؛ بينما نرى أنّ الأخبار في هذا الباب شَرَحَت المطلب بالتفصيل، مثل صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: سألتُهُ عن الحبوب ما يُزكّى منها؟ قال(: <البُرّ والشعير والذرّة والدُّخن والأرز والسّلت والسمسم كل هذا يزكّى وأشباهه>(
). وأيضاً صحيح زرارة حيث ينقل عن الإمام نفس هذا المعنى ويضيف: <وقال: كل ما كيلَ بالصاعِ فبَلَغَ الأوساق فعليه الزكاة وقال: وجعل رسول الله الصّدقة في كل شيءٍ أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول وكل شيءٍ يفسد من يومه>(
).

ثالثاً: إنّ انحصار الزكاة في الموارد التسعة، ليس من خصائص الشيعة فقط لكي يكون مورداً للتقية، بل هناك بعض أهل السنّة أفتى بانحصار الزكاة في هذه الموارد؛ كتب ابن قدامة: <لا زكاة في ثمرٍ إلاّ التمر والزبيب؛ ولا في حبٍّ إلاّ ما كان قوتاً، وحكى عن أحمد: إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن بن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد>(
).

رابعاً: رغم أن مدّعي الاجماع هم من قدماء الإمامية أمثال السيد المرتضى وابن زهرة، الذين يمكن الاتّكاء على أقوالهم، لكن بسبب استناد الإجماع إلى هذه الروايات.. سيغدو إجماعاً مدركيّاً غير مستقل عن الأحاديث الشريفة.

خامساً: إنّ أصل براءة الذمّة فيما زاد عن التسعة ليس كافياً؛ لأن عموم الآيات أمثال: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً( يوجب اشتغال الذمّة، وبعد الامتثال في الأمور التسعة، يقع شكٌ في: هل هناك شيءٌ آخر في ذمّتنا أم لا؟ فعموم الآية يحكم بعدم براءة الذمّة، والفراغ اليقيني يستدعي أنّ نحتاط في غير التسعة كي نتيقّن ببراءة الذمّة.

3 ـ نظرية خضوع العناصر الزكوية لإدارة الدولة، أطروحة الصدر والمنتظري
الحل الثالث: وهناك وجه للجمع اقترحه الشيخ المنتظري؛ وقد كان الشهيد محمد باقر الصدر يعتقد به أيضاً، ويقوم على جعل الزكاة ـ باعتبارها عائداً من عائدات نظام الدولة الدينيّة ـ بيدِ الحاكم الشرعي الذي يقوم بادارة منافع الدولة ونفقاتها وتنظيمها حسب الظروف والشرائط السائدة آنذاك.
يكتب الشهيد الصدر حول هذه النظرية فيقول: <أوضَحنا في بحوثنا عن الاقتصاد الإسلامي أنّ الزكاة ـ كمبدأ ـ قابل للتوسعة والتطبيق على مختلف الثروات وِفقاً لما يراه وليّ الأمر الشرعي>(
). أما الشيخ المنتظري فيقول هنا: <فلنرجع إلى أخبار الباب، فإنّ المستفاد منها ـ بعد الجمع بينها وضمّ بعضها إلى بعض ـ هو المحكّم، فإنّ الأخبار في هذا الباب تنقسم إلى أربع طوائف: الأولى: ما تتضمن أنّ رسول الله ( وضعَ الزكاة على تسعة وعفا عمّا سواها؛ فهي بصدد بيان أمر تاريخي صدر عن رسول الله ( في عصره وهذا هو مدلوله المطابقي وإنْ كان ربما يستشعر منها كون بيان ذلك للأخذ به في عصر الإمام الحاكي له أيضاً. الثانية: ما اشتملت على بيان هذا الأمر التاريخي مع التصريح أو الظهور بكون الحكم الفعلي في عصر الإمام الحاكي له أيضاً ذلك، وأنّ الغرض من نقله فعله ( هو الأخذ به في العصر الحاضر أيضاً، ويلحق بهذه الطائفة ما دلّ على وجوب الزكاة في تسعة بلا تعرّض لوضع النبي، وكذا ما دلّ على عدم الزكاة في غير الأربعة من الغلات. الثالثة: ما دلّت صريحاً على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً. الرابعة: ما اشتملت على المضمون الثاني والثالث معاً؛ فيستفاد منها صدور كلتا الطائفتين. ولا يخفى أن الطائفتين الأخيرتين تُعارضان الطائفة الثانية بالصراحة دون الطائفة الأولى، إذ إنّ مفاد الأخيرتين صريحاً تثبّت الزكاة في غير التسعة، ومفاد الأولى أن رسول الله وضَعَها في تسعة وعفا عمّا سواها، ولا منافاة بين عفو الرسول عن غير التسعة في عصره بما أنه كان حاكم عصره، وعدم العفو عنها في الأعصار المتأخرة، فتدبّر>(
).

وذكر المنتظري في الجمع بين الأخبار: <إن أصل الزكاة من القوانين الأساسية للإسلام بل لجميع الأديان الإلهيّة.. فإنها أساس اقتصاد الحكومة الإسلاميّة.. وحيث إنّ ثروات الناس ومنابع أموالهم تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ودين الإسلام شرّع لجميع الناس ولجميع الأعصار.. فلا محالة ذكر في الكتاب ثبوت أصل الزكاة وخوطب النبي بقوله: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ( (التوبة: 103)، وإنما أحيل بيان ما فيه الزكاة إلى حكّام الحق، وقد وضع رسول الله( ـ بما أنه حاكم للمسلمين في عصره ـ الزكاة في التسعة لمّا كانت هي عمدة ثروة العرب في عصره، وعفا عمّا سوى ذلك.. وبالجملة فتعيين ما فيه الزكاة أحيل إلى حكّام الحق لتطوّر ثروات الناس بحسب الأزمنة والأمكنة وتوسّع خلاّتهم واحتياجاتهم، ويؤيّد ذلك ما ورد بسند صحيح من جَعْلِ أمير المؤمنين ( الزكاة في الخيل الإناث، وظاهر ذلك جعلها بنحو الوجوب لا الندب..>(
).

لكن رغم ذلك كلّه، لم يكن طرح هذه النظرية من قِبَل الشيخ المنتظري على شكل فتوى حاسمة للمشكلة في التوفيق بين الروايات؛ لأنه في الجمع النهائي يقول: <فالمسألة عندنا باقية بحدّ الإجمال>(
). أما الاختلاف الرئيس بين هذه النظرية وبين الرأي الذي سبَقَها، فيكمن في أمرين مخفيّيَن، هما: 1 ـ إن الزكاة تُبيّن من خلال النظام الديني الحكومي. 2 ـ أداء الزكاة فيما زاد عن التسعة واجب.

إشكاليّات حول نظريّة: الصدر والمنتظري

وعند دراسة نظرية الشهيد الصدر والشيخ المنتظري، تظهر أمامنا بعض الإشكاليات:

الإشكاليّة الأولى: إذا كان تعيين الزكاة ضمن مسؤوليات وصلاحيات الحاكم الإسلامي الجامع للشرائط يعيّن مواردها حسب الدخل وحاجات المجتمع؛ فيجب القول: إنّ الحاكم يتعهّد بتعيين النصاب للموارد التسعة أيضاً؛ بل يمكنه أيضاً أن يقلّل من الموارد التسعة إذا لم يكن هناك إليها حاجة، أو كانت هناك ظروف خاصّة في المجتمع تعمل على إمكانية تقليل الموارد التسعة المذكورة؛ فبناءً على هذه النظرية يكون أمر الزكاة بيد الحاكم وتكون هذه الفريضة أحد عائدات الدولة الدينية؛ ويبدو أنّه لا يمكن التزام الفقيه بمثل ذلك، أو ـ على الأقل ـ سيكون أمراً مُستصعباً.

الإشكاليّة الثانية: رغم إشارة الآيات والروايات بشكل واضح إلى أنّ الزكاة ليست أمراً فردياً؛ بحيث يجب على دافعها تجَشّم عناء حملها وإيصالها إلى مستحقّيها؛ وإنّما نظامٌ ماليٌّ، على الحاكم أن يتكفّل جمعَها وتحديد مصارفها، وهذا ما تشهد له أدلّة عديدة يشار لبعضها:

1 ـ فرز سهم خاص للعاملين عليها يدلّ على وجود عمّال لجمع الزكاة ونقلها إلى مراكز خاصّة بجمعها؛ وكذلك ما ورد من توجيهات لعمّال الزكاة وجامعيها(
).

2 ـ تدلّ الآية الشريفة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً..( على أخذ الزكاة والمطالبة بها من جانب الرسول( باعتباره وليّ المسلمين.

3 ـ وردت بعض الروايات التي تشير إلى أنّ تحديد مقدار إعطاء الزكاة في مصارفها يرجع إلى الإمام، مثل صحيحة الحلبي التي سأل فيها الإمام الصادق ( <ما يُعطى المُصَّدّق؟ قال: ما يرى الإمام، ولا يُقدّر له شيء >، أو صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الصادقَين ( حيث قالا: <إنّ الإمام يُعطي هؤلاء جميعاً.. فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف>، وهذه كلها شواهد على أنّ الزكاة أمرٌ اجتماعي.

وقد كتب الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الجانب: <والرصيد الذي خصّصه الإسلام لعملية الضمان الاجتماعي وتمكين الدولة من أداء مسؤولياتها بهذا الصدد يتمثل ـ إضافةً إلى الفرائض المالية التي أوجبها على الأفراد من زكاة أو خمس ـ يتمثل في القطاع العام الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي وأمر وليّ الأمر الصرف منه..>(
).

لكنّنا لم نقع على دليل واضح وصريح بهذه المواصفات يدلّ نصّاً أو ظاهراً على أنّ تعيين متعلّقات الزكاة سواء كانت أكثر من الأمور التسعة أو أقلّ منها بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، بل طبقاً للروايات الواردة تكون هذه المتعلّقات أمراً ثابتاً، والحاكم الشرعي يتعهّد بجمعها وإنفاقها في مصارفها؛ من هنا لو كان تعيين موارد الزكاة بعهدة الحاكم الإسلامي، لَوَرَدَ التصريح به في رواية واحدة على الأقلّ.

الإشكاليّة الثالثة: يوجد للحاكم الشرعي عائدات شرعية مثل الخمس، الأنفال، الغنائم و.. يمكنه من خلالها تأمين حاجات المجتمع؛ لذلك لا يحتاج الحاكم الشرعي أن يعمل على زيادة موارد الزكاة أكثر من التسعة لتأمين ذلك.

مناقشة الإشكاليّات، وقفة دفاعية مع نظرية الصدر والمنتظري
كانت هذه عمدة الإشكالات الواردة على نظرية الشيخ المنتظري والشهيد الصدر، لكننا نرى أنّها مناقشات غير محكمة؛ وذلك:

أولاً: إنّ تعيين النصاب في الأمور التسعة أمرٌ تعبّديٌّ، بدليل الروايات التي جاء فيها تحديد النصاب على أساس المصالح من جانب الشارع، ولو أنّ هذه الأنصبة في بعض الشرائط ينتفي موضوعها لا حكمها، فقد نقل الكليني عن الإمام الصادق (: <قيل لأبي عبد الله: <لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسةً وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسةً وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناسُ زكاة أموالهم ما احتاج أحد>(
). وهناك روايات أخرى شبيهة بهذه الرواية في كتاب الكافي في باب (العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص).

وعليه؛ فنقطة الخلاف في تقدير ميزان العائدات ومقارنتها مع حاجات المجتمع، ومطالبة الحاكم بالزكاة فيما زاد على التسعة، وليس للحاكم أن يتصرّف في الأمور التسعة أو نُصُبها بأن يعمل على تقليلها، في حال كانت عائدات المجتمع أساساً هي الأمور التسعة؛ حيث صرّح الأئمة ( أنها كافية لرفع الحاجات؛ لذا فالحاكم ليس مجبوراً على إضافة أو تقليل أنصبة الزكاة.

ثانياً: قلنا: إنّ الزكاة ليست حكماً فردياً بل هي نظام ماليٌّ، وجَمْعُ الزكاة وتعيين مصارفها بعهدة الحاكم، أما لماذا لم تَذكر الروايات هذا الأمر بشكل صريح، أي أنّ تحديد المصارف يكون بيد الحاكم؟ فربما يكون لأنّ إعلان ذلك في زمان 
الأئمة ( غير ممكن؛ إذ سيصبح ذريعةً بيَدِ حكّام الجور كي يأخذوا الزكاة من الناس، لهذا فإن أئمتنا ذكروا أنّ متعلّقات الزكاة هي فقط ما سنّه رسول الله ( في ذلك.

ثالثاً: كيف يمكن تبنّي نظرية حصر الزكاة بالأمور التسعة فيما زكاة النقدين غدت ملغيةً في مثل عصرنا، فيما بدت الأنعام الثلاثة السائمة والغلاّت الأربعة كذلك ـ مع مقارنتها بسائر عائدات المجتمع الأخرى ـ تافهةً وقليلة، فيما مصارف الزكاة الثمانية هي نقطة حاجة المجتمع؟!

رابعاً: لقد وضَعَ الإمام علي ( في عصره الزكاة على الخيول الإناث بنحو الوجوب، ولم يسبق ذلك في زمن الرسول (؛ وهذا الحكم جاء من خلال ولاية الإمام علي( في زمان خلافته؛ فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة <قالا: وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس عام دينارين وجَعَلَ على البراذين ديناراً>(
)، وحملُ هذه الرواية على الاستحباب بعيدٌ؛ واحتمال التقيّة أيضاً مُنتفٍٍ؛ لأن الحكومة والسلطة كانت آنذاك بيد أمير المؤمنين؛ فلا داعي للتقيّة.

واعتماداً على هذا الحديث وأمثاله، عزى الشهيد الصدر تصرّف عليّ ( في مورد زكاة الخيول إلى الأحكام المتغيّرة الإسلاميّة وإلى صلاحيات الحاكم الإسلامي(
).

خامساً: إنّ كلمة (أموالهم) في الآية الشريفة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً( جاءت بصيغة الجمع؛ ومعناه أنّ مُقتضي الزكاة في جميع الأموال موجودٌ، لكنّ رسول الله ( عفى عمّا زاد على التسعة، والروايات تصرّح بذلك، <.. وعفى رسول الله سوى ذلك>، فيجب أن نبحث في أنّه هل يستطيع إمام المسلمين وضمن صلاحياته أن يضع الزكاة على سائر الأموال أم لا؟

سادساً: هناك أخبار كثيرة تدلّ على الحقيقة القائلة بأنّ الله سبحانه جعلَ في أموال الأغنياء حقّاً يرفع به حاجة الفقراء، ولو علم أنّ ذلك لا يكفيهم لزادهم؛ مثل الحديث الصحيح السند عن حريز وزرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( قال: 
<.. إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن آتوا من مَنَعَ من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير>(
).

وبناءً على ذلك؛ سيكون المعيار بيد حاكم المسلمين بحيث يضع الزكاة في أموال الأغنياء في كل الأحوال لكي يرفع حاجات الفقراء؛ كي يكونوا في مأمن من الحاجة، طبعاً هذا في حال كان المراد من الفقراء في هذه الروايات موارد الفقر والحاجة والتي هي أعمّ من المصارف الثمانية(
)، ولم يكن المراد الأشخاصَ الفقراء؛ إذ مِنَ المُحتمل أن تؤمَّنَ حاجاتهم عن طريق عائدات الزكاة.

سابعاً: صحيح أنّ هناك عائدات أخرى يمكن للحاكم الإسلامي التصرّف بها أمثال الخمس، والأنفال، والفيء، لكنّ قسماً من مصارف الخمس خصّص للمساكين من بني هاشم، ولا يمكن أن يُصرف لتأمين حاجات الزكاة الثماني، أما بقيّة العائدات أيضاً ـ نظير الأنفال والفيء ـ فتُصرف في مواردها الخاصّة بها.

طبعاً لا يخلو هذا الجواب من مناقشة؛ لأنّ الآية القرآنية قالت: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ و..( وهو حصرٌ في موارد مصرف الزكاة وليس حصراً في مصادر الزكاة؛ كي نقول: يجب تأمين المصارف الثمانية من الزكاة؛ وكلما كانت عائدات الزكاة أقلّ من موارد صرفها يجوز للحاكم الشرعي زيادة مواردها؛ بل إنّ الآية بصدد بيان موارد مصرف الزكاة في الأمور الثمانية لا أنّ هذه المصارف يجب تأمينها من الزكاة حتماً.

وعلى كل حالٍ، تظلّ نظرية الشهيد الصدر والشيخ المنتظري في الجمع بين الأخبار الواردة في متعلَّقات الزكاة ـ بحسب رأينا ـ تفضي إلى تهافت بين الأخبار، لكنّها ذات نتائج تاريخيّة وكلاميّة، لا فقهيّة بحيث تستطيع أن تحدّد لنا وظيفتنا في عصرنا الحاضر، عصر الغيبة.

والنتيجة الكلامية التي نخرج منها أن تعيين متعلّقات الزكاة من قِبَل رسول 
الله ( هو من شؤون ولايته، وكذلك ولاية الأئمة المعصومين الذين يشتركون مع الرسول ( في ذلك، فطبقاً للمصالح المتوخاة يمكنهم وضع الأحكام أو التوسّع والتمدد فيها، مثل خُمس أرباح المكاسب الذي لم يكن موجوداً زمن الرسول( حتى عهد الصادقَين (؛ فالأئمة جعلوا صرفه في مصالح المسلمين(
)، وكذلك مثل جعل الزكاة على الخيل في عهد الإمام علي (، في خطوة غير مسبوقة(
).

أما تسرية هذه الولاية إلى غير المعصومين من الولاة الشرعيين فيحتاج إلى دليل؛ وعليه يجب رصد أدلّة ولاية الفقيه، ومعرفة حدود السلطات المعطاة له شرعاً؛ وكمثال على ذلك: إذا قبلنا رأي صاحب الجواهر الذي يقول حول هذا الموضوع بــ <إطلاق أدلّة حكومته (أي الإمام المعصوم) خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء، يصيّره (أي الفقيه الجامع للشرائط) من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ما له من الشرع مدخليّة حكماً أو موضوعاً..>(
)؛ ففي هذه الحالة يمكن إحالة تعيين موارد الزكاة في عصر الغيبة إلى الولي الفقيه، وهذه فكرة مغايرة للنظرية القائلة: <وجوب الزكاة منحصرٌ في الأمور التسعة، لكن يمكن للولي الفقيه عند الضرورة وفي حالة احتياج المجتمع الإسلامي من باب العنوان الثانوي أن يوسّع دائرة الزكاة بحيث تشمل سائر الأشياء الأخرى>؛ لأنّ التوسعة المذكورة ـ حسب الظاهر ـ مصداق للعنوان الثانوي على أساس الضرورة، وليس نظريّةً في التوفيق بين الروايات الواردة في مسائل الزكاة.

الصيغة المقترحة للتوفيق بين النصوص

وفي الختام يمكن اقتراح وجه آخر للجمع بين الروايات هنا، وذلك بعد التأمل في نقطتين:

1 ـ غالباً ما يأتي في ذيل الأخبار التي تبيّن الموارد التسعة للزكاة  <وعفى رسول الله سوى ذلك>.

2 ـ الأخبار الدالّة على الزكاة فيما زاد عن التسعة، غالباً ما يأتي فيها هذه التعبير: <وكل ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة>، <الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول>، <كلّ هذا يزكّى وأشباهه>.

وبدراسة هاتين النقطتين، يمكن القول: إنّ الروايات القائلة بانحصار الموارد في التسعة، منحصرة في زمان الرسول(، وإلاّ لأشارت الروايات أو التاريخ؛ سيما وأنّ المسألة تقع مورد ابتلاء المجتمع آنذاك، والأئمة ( كانوا قد استندوا في بيان الموارد التسعة من موارد متعلّقات الزكاة إلى سنّة الرسول(، وهذا الاستناد كان كي يتمكّن الناس ـ واعتماداً على سنّة الرسول ( ـ من أن لا يُعطوا الزكاة في أكثر من هذه الموارد التسعة، وذلك بهدف تقليص عائدات حكّام الجور بحصرها في التسعة.

أما الروايات الحاكمة بدفع الزكاة في أكثر من التسعة، فقد كانوا ( يبيّنون لأصحابهم أنّ تلك الموارد تتناسب ودخل المجتمع، والرواية المذكورة عن الإمام الهادي ( تؤيّد هذا الوجه من الجمع؛ فقد قال علي بن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن: جُعلتُ فداك، روي عن أبي عبد الله أنه قال: <وضع رسول الله ( الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله( عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله ( أقول لك: إنّ الله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز، عندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (، فوقّع ( كذلك هو، والزكاة على كل ما كيل بالصّاع، وكَتَبَ عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله (: أنه سأله عن الحبوب فقال: وما هي؟ الشميم والأرز والدّخن وكل هذه غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (: في الحبوب كلّها زكاة >(
)، وفي التهذيب أضاف إليه: رُويَ أيضاً عن أبي عبد الله ( أنه قال: <كل ما دَخَلَ القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني ـ جعلتُ فداك ـ هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب: الحُمّص والعدس زكاة؟ فوقّع ـ ( ـ صَدَقوا، الزكاة في كل شيء كيل>(
).

بناءً على ذلك، لا يخلو وجوب الزكاة فيما زاد عن الموارد التسعة من قوّة؛ ولا زال هذا الحكم جارياً في عصر الغيبة.

النتيجة
اتضح ممّا تقدّم أنّ أساس الاختلاف في الفتاوى(
)، واتّخاذ كل مجموعة من الفقهاء طريقة خاصّة في حلّ معضلة تعيين متعلَّقات الزكاة وأحكامها، أساسه التعارض والتهافت الظاهر للعَيان في أخبار متعلّقات الزكاة، فعندما ننظر إلى هذه الروايات ـ بوصفها جزءاً من مجموعة النظام الحكومي الإسلامي في الموارد الماليّة ـ نلاحظ أنّ الشهيد الصدر والشيخ المنتظري قد سلكا طريقاً خاصّاً لحلّ هذا التعارض، يختلف عن حلول سائر الفقهاء.

وهذا اللون من التفسير الذي طرحاه سيشكّل مفتاحاً لحلّ الكثير من المسائل الفقهيّة، يتبع ذلك فتح الباب لكثير من الدراسات والمواضيع الجديدة في الفقه، كما يجيب أيضاً عن الكثير من الأسئلة، لكنّه ما يزال في مرحلة الطفولة في دراساتنا الحوزوية، إنّنا نتساءل: لماذا لا نرى مثل هذه الأبحاث في تاريخ الحوزة العلمية حاضرةً فاعلة؟ فكلمة (إمام) و (ولي) عند أكثر فقهائنا تنصرف إلى الفرد الأكمل الذي يمثله الإمام المعصوم؛ وقد بحث هذا الموضوع الشيخ المنتظري بشكل واسع وعميق(
)؛ فيما قد ينظر إليه بوصفه عنواناً للحاكم الشرعي، لكنّ ذلك لم يخطر في أذهان الفقهاء لقلّة ممارسة العمل السياسي والحكومي.

وقد اقترحنا أخيراً وجهاً للجَمْعِ بين الروايات وهو حمل أخبار انحصار الوجوب في التسعة موارد على زمن رسول الله (، والدليل عليه كلام الأئمة (، وذلك لسدّ الطريق أمام أئمة الجور الذين كانوا يَجْنون عائدات كثيرة من هذا الطريق، وكانوا يضْفُون الصِّبغة الدينيّة على أعمالهم ليكسبوا شَرعيّةً لِعَمَلِهِم، وهذا الوجه لا تأتي عليه الإشكالات التي وردت على الجمع سابقاً؛ لكن المشكلة الأساسية في هذا الجمع أنه تبرّعيٌ.
*    *     *
الهوامش
السجون المدنيّة في الفقه والقانون، أزمة الديون المستحقة في المعاملات التجارية و..
السجون المدنيّة في الفقه والقانون
أزمة الديون المستحقة في المعاملات التجارية و..
د. علي علي آبادي

د. علي علي آبادي(*)
مدخل لتحديد مادّة البحث

تشير الإحصاءات إلى وجود أعداد لا يُستهان بها من نزلاء السجون المدنية من الذين سُلبت حرّيتهم، ونعني بهم المواطنين المديونين، الذين لديونهم وثيقة تعاقدية تشمل حالات من قبيل المطالبة بالمهر بسبب الفقر، ويكون حبس هؤلاء المديونين في العادة بطلب من دائنيهم، وبحسب القوانين الخاصّة التي تنظّم عملية دفع المطالبات المالية، فإنّه يمكن أن يتحوّل هذا الحبس إلى ما يُعرف بسجن يوم الأداء، ممّا يعني ـ بالنتيجة ـ استمرار حبسهم ما لم يؤدّوا ما عليهم من ديون مستحقّة، ولمّا كان الحبس يحول دون قيام المدين بأيّ نشاط أو عمل يدرّ عليه دخلاً يساعده في تسديد ما عليه من مطالبات الدائن والوصول إلى يوم الأداء والحصول على براءته ومن ثمّ حريّته، ولأنّ المدين السجين يدور في حلقة مفرغة، وإنّ استعادته لحريّته يعدّ ضرباً من الخيال؛ لذلك عليه أن يقضي بقية عمره وحيداً بين قضبان السجن الموحشة، ليزيد ذلك في حيرة أسرته وعذاباتها.

إنّ تسليط الضوء على هذه المعضلة من جميع الجوانب وإثبات رفض العقل ونهي الشرع عن السجون المدنية، يمكن أن تستثير مصلحي المجتمع والمسؤولين المعنيين بهذه الأمور؛ للتحرّك باتجاه تعديل القوانين لإتاحة فرصة أخيرة للنـزيل كي يزاول نشاطه وعمله حتى يتمكّن من تسديد ديونه، وبالتالي بعث الأمل في نفسه باستعادة حريّته، ليتمّ ـ من جهة أخرى ـ تقديم حلول ثقافية ووقائية تحول دون وقوع الفرد في دوّامة الديون، وبذلك يمكن المحافظة على نشاط المجتمع وحيويته وصيانة كيان الأسرة والحيلولة دون تفكّكها وانحلالها.
مبدأ تناسب العقوبة مع طبيعة الجرم، المخالفات الجزائية والمدنية

يمكننا التعرّف على خطورة الجرم المرتكب عن طريق معرفة مقدار العقوبة التي سنّها أو يسنّها الشارع لحالات ارتكاب المخالفات (الذنب ـ الجرم) أو ترك الواجب (التكليف)، وعلى هذا الأساس دأبت النظم الشرعية والوضعية منذ أقدم العصور على تصنيف المخالفات التي يرتكبها الإنسان إلى فئتين متمايزتين عن بعضهما تماماً: الفئة الأولى المخالفات التي تمسّ وجود الإنسان، والفئة الثانية هي المخالفات التي تسبّب أضراراً لممتلكات الإنسان ومتعلّقاته (إن بواسطة التغيير أو التصرّف العدواني) دون مسّه هو شخصياً بأذى، وقد شُرّع لكلّ فئة عقوبات توازي حجم المخالفة والضرر الذي تتسبّب به، بغضّ النظر عن الصفات الشخصية والفردية لكل فئة، وأساساً فإنّ العقوبات المقرّرة للفئة الأولى هي لجرائم سلب الحريّات، سلب الحياة، الغرامات المالية الكبيرة.. ويطلق عليها العقوبات الجزائية، وهي في مقابل الفئة الثانية التي يطلق عليها المخالفات المدنية، والتي لا تصنّف في العادة ضمن العقوبات الجزائية؛ إذ تتطلّب بذل جهود أكبر لإعادة الشيء أو الأشياء المنقولة، والتعويض عن الأضرار الناجمة(
)، ويجب الانتباه إلى أنّ أسلوب التعاطي مع المخالفة وتقرير العقوبة للمتّهم في الفئتين المذكورتين يقتربان أحياناً من بعضهما كثيراً، مثل الغرامات المالية أو مصادرة الأموال وغير ذلك، فمثلاً يتمّ في الفئة الأولى التعويض عن المنافع والأرباح التي لم يتمّ استيفاؤها في الفئة الثانية، كما ويتمّ أحياناً تطبيق إجراءات مشتركة في كلتا الفئتين تحت مسمّيات وأهداف وأساليب مختلفة، من هذه الإجراءات ـ على سبيل المثال ـ التوقيف الذي يتمّ في الفئة الأولى لأهداف من قبيل الحيلولة دون معاودة الجريمة، ومنع هروب المجرم، والتعرّف على شخصية المتهم، وبصورة عامة سلب حريّة الفرد، وبالنسبة للفئة الثانية يتمّ التوقيف ـ في حالات نادرة ـ لغرض التحقّق من الحالة المالية للمدين.

السجن، الأهداف والمقاصد والنتائج والآثار

كانت القوانين في الماضي، تضع موضوع الانتقام هدفاً رئيسياً لها عند تشريعها للعقوبات، بغضّ النظر عن الآثار المدمّرة التي قد تنجم عن تلك العقوبات(
)، وقد تغيّرت النظرة في الوقت الحاضر؛ فأصبح الهدف ـ خاصّةً فيما يتعلّق بالعقوبات المدنية ـ إصلاح المجرم وتأهيله للعودة إلى أحضان المجتمع، ومن المؤسف أن نقول: إنّه لم تتحقّق أيّ من هذه الأهداف في السجون المدنية، بل على النقيض من ذلك باتت تعطي نتائج معكوسة تماماً؛ وذلك لأنّه علاوة على أنّ الفرد المدين لا يعاني من مشكلة في الاندماج في المجتمع، لكي يُصار إلى تأهيله، فإنّ حبسه يتنافي مع ضرورة قيامه بنشاطات وأعمال تقتضيها متطلّبات تسديد الدين، من هنا سنلقي نظرةً سريعة على النتائج والآثار التي تسبّبها السجون الجزائية والمدنية على السجين والمجتمع ومقارنتهما ببعضهما؛ لننتقل بعد ذلك إلى مناقشة جدوى بقاء السجون المدنية.

تتمثل مهمّة السجون الجزائية في إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة، وقطع صلاته بشركائه فيها؛ بغية منع تكرار وقوعها، عبر الحدّ من حرية تنقّل المجرم، ومن ثمّ تفويت الفرصة عليه لمعاودة التآمر والتحضير لجريمة أخرى، وعبر هذا الطريق يمكن إصلاحه وتأهيله من خلال إدخاله في دورات أخلاقية دينية تثقيفية، وقد كتبوا في هذا الجانب: <إنّ المعرفة الصحيحة لأصول الدين، والتربية الدينية السليمة والإيمان القوي والراسخ بخالق الكون، والاستئناس بالتعاليم الإلهية التي تهدف إلى تقوية المواهب العقلية والأحاسيس العاطفية، وتحكيم الإرادة والتوق إلى الكمال وحبّ الفضيلة وطلب الحقيقة، والارتقاء إلى ذروة الإنسانية والمتمثلة بمعاني الحرية والإيثار، وخدمة البشرية والتضحية والإخلاص والصدق ونقاء السريرة، والتعاون والسعي والمثابرة، والسير نحو مدارج العلم وكشف أسرار الكائنات وقوة الطبيعة الخارقة، كلّ هذه المعاني السامية تعصم الإنسان من الانحدار في مهاوي الرذيلة والانحطاط والمناهي والأعمال المشينة، وتحول دون نزوعه نحو الظلم والإسراف، والكذب والسقوط في مستنقع الخيانة والجريمة. لا شك أنّ التربية الدينية القويمة المستندة إلى الأسس العلمية الصحيحة، في ظلّ الإيمان القوي الكامل، تمثل عامل ردع منيع بوجه الجريمة>(
).

إنّ الإعداد الشغلي للمدين السجين وتهيئته عن طريق التعليم المهني للانخراط في سلك العمل الإنتاجي، ومنحه الإجازات، وتطبيق ما يُطلق عليها: سياسة السجن المفتوح والحرية المحدودة، ومراقبة أعماله، هذه الإجراءات ستسهّل بالتأكيد رجوعه إلى الحياة الطبيعية الشريفة وتُعدّه نفسيّاً لإعادة اندماجه في المجتمع، يقول أحد المفكّرين في هذا المجال: <إنّ الهدف من العقوبات السالبة للحريّات والإجراءات التأديبية والإصلاحية، هي تحليل شخصية المنحرف وسبر أغوارها، وإصلاحه وتأهيله للعودة إلى أحضان الحياة الاجتماعية العادية، والحؤول دون معاودته للجريمة>(
).

كما نلاحظ، فإنّ أيّاً من الأهداف المتوخاة من العملية الإصلاحية للسجون لا تتوفر في السجون المدنية؛ ذلك أنّ المدين لم يرتكب أصلاً جريمة يستحقّ عليها إبعاده عن مسرح الجريمة، وهو بعدُ ليس له شركاء لكي يتحتّم علينا إبعاده عنهم، وحياته لم تخرج عن المسار الطبيعي السليم حتى تحتاج منّا إعادتها إلى مسارها الطبيعي بالإصلاح والتقويم والترميم والتأهيل؛ وفي ضوء ذلك، فإنّ الجرائم من قبيل النصب، والسرقة، والخيانة.. والتي تنطوي على بُعدين: جزائي ومدني، تتبع في تصنيفها البُعد الأهم، وهو هنا البعد الجزائي، وبهذا يتّضح لنا أنّ السجن المدني لا يعوّل عليه الكثير مما ذكر، لا بل يمكن القول: إنّه ينطوي على آثار سلبية جدّ خطيرة؛ وذلك لأنّه ـ بخلاف السجن الجزائي الذي يمكنه تغيير أو على الأقل السيطرة على روح الإجرام لدى المجرم وتحجيمها ـ يقوم بشلّ قدرة المدين على العمل وتقليل دخله إلى حدّ بعيد، وبالتالي بقاء المشكلة واللجوء مجدّداً إلى القروض التي لا تؤدّي إلاّ إلى زيادة الفقر والعجز، وهكذا يتكرّر المشهد في تسلسل لا ينتهي، ولا يخفى ما لهذه الدورة من عواقب وخيمة، لجهة تأثيرها المباشر على الحدّ من النشاط والكسب، الأمر الذي يقضي على أيّ أمل في تسديد الديون والعودة إلى حياة طبيعية مستقرّة.

لكلّ ما تقدّم نقول: إنّ السجون المدنية تمثل صيغةً مخالفة للعقل والمنطق، بل إنّ الدائن الذكي يجب ـ أساساً ـ أن يسعى إلى توفير الظروف الملائمة التي تمكّن المدين من العمل والكسب حتى يتمكّن بهذه الطريقة من استيفاء مطالباته تدريجياً، وقطعاً لن يفيد الدائن حبس المدين؛ لأنّه بذلك يقضي على الحلّ الوحيد المتبقى له في استرجاع تلك الديون.

وخلاصة القول: إنّ السجون المدنية مجانبةٌ لمصلحة المدين وأسرته والدائن والمجتمع على السواء؛ ولهذا السبب لا يمكن أن تكون عملاً عقلائياً في ظلّ المواصفات التي ذكرناها؛ إذ حتى لو كان في حيازة المدين أموال خارج مستثنيات الدين، فلن يكون بالإمكان حجزها وتقييمها والتصرّف بها إلا في إطار القوانين والمقررات، وإلاّ فعودٌ على بدء، فلا مناص من مزاولة النشاط والعمل بل مضاعفتهما للخلاص من عبء الديون، أمّا تعطيل هذا النشاط عبر سجن المدين ففيه أضرار جسيمة للمجتمع من خلال الآثار السلبية التي سيتركها الحبس على نفسية المدين وحالة الشلل والركود التي ستصيب أطراف القضية، ودخول أسرة المدين في دوامة الاضطراب والحيرة، وانضمام الدائن إلى قائمة المفلسين، وأخيراً التسبّب في معاناة فظيعة للسجين في سجنه هي أقرب إلى الموت البطيء، بينما بالإمكان تجنّب جميع هذه العواقب والتداعيات السلبية بإلغاء عقوبة السجن، والاستعاضة عن هذه الخسائر والأضرار والاختلالات الاجتماعية بإتاحة فرص العمل والكسب للمدين، وبالنتيجة رفع اضطراب الأسرة وتسكين خاطرها، وإعطاء شحنة من الأمل للدائن في إمكانية استرداد أمواله، واستيفاء مطالباته، وإنقاذ المدين من أسر السجن وقيوده واسترجاعه لحريّته ثانية، لتستحيل جميع هذه التداعيات السلبية المكفهرّة إلى نتائج إيجابية مشرقة. ولهذا كلّه نجد أنّ العقل لا يقرّ الحكم الصادر عن دوائر القرار في البلاد (إيران) بسجن المدين، بل يرى إلغاءه وإبطاله بالرجوع إلى قاعدة الملازمة بين العقل والشرع(
)؛ وبناء على ذلك، تكون ظاهرة السجون المدنية منافيةً لحكم العقل، ومن ثمّ لا يجيزها الشرع.

السجون المدنية، مقاربة في الشرعية الدينية

اعتاد الفقهاء على تحديد شرعية أيّ ظاهرة من خلال عرضها على الأدلّة الأربعة: الكتاب، السنّة، الإجماع، والعقل، مع تقديم الكتاب باعتباره الدليل الأهم والمعيار الذي يحدّد حجّية سائر الأدلّة الأخرى، من هذا المنطلق ارتأينا أن نبحث مشروعية السجون المدنية بعرضها على القرآن الكريم أولاً؛ لنستنبط حكمها من هذا المعين الصافي.

حكم السجون المدنية في القرآن الكريم

بعد نزول حكم تحريم الربا (البقرة: 279) وقبل بيان ضوابط ومقرّرات التداين من تنظيم السند والاسترهان والاستشهاد (البقرة: 282) نزلت الآية الكريمة رقم 280: 
(.. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
). ويلاحظ أنّ حكم الآية الكريمة بشأن المدين الذي فقد القدرة المالية على التسديد، هو الحرية؛ وذلك في إطار الاستحباب وترجيح العفو والإمهال حتى وقت الميسرة، وعليه فمن البديهي أن يشكّل حبس هذا المدين مخالفةً صريحة لنصّ القرآن الكريم؛ لذا، يمكن القول بأنّ السجون المدنية لا تجد لها مسوّغاً قرآنياً؛ لأنّ القرآن يرى إمهال المدين، ولنا في آراء المفسّرين خير سند لدعم هذا القول.

نظريات المفسرين، نماذج وأمثلة

يرى الطوسي لدى تعليقه على الآية 280 من سورة البقرة، ضمن بحث شامل نسبياً، أنّ حكم الآية هو الإمهال حتى الميسرة، من هنا جاء النهي عن حبس المدين المعسر، وبالتالي رفض فكرة السجون المدنية(
)، ونشير هنا إلى أن صاحب التبيان الذي كان عالماً جهبذاً محيطاً بعلوم زمانه، ومتمرّساً في العلوم الدقيقة، طرح مباحث أخرى في معرض تفسيره لهذه الآية، من بينها تسديد الدين من سهم الغارمين، كما طرح موضوعات تتناول أصول الدَّيْن وتفسيرها اللغوي لا طائل من الخوض فيها هنا.

ومن المتأخرين، كان للعلامة الطباطبائي رأيٌ في الآية نفسها، وإن من زاوية الدَّين المترتّب على الربا، ومع هذا، فهو ـ أيضاً ـ يقول بعدم شرعية حبس المدين المعسر(
)، والرأي عينه نادى به المفسّر القرطبي في بحث مسهب في الآية المذكورة، طرح خلاله فرضيات متعدّدة؛ ليستنتج في نهاية المطاف عدم شرعية السجون المدنية(
).

تأسيساً على هذا، تتأكّد لنا مخالفة القرآن الكريم لمسألة السجون المدنية، وعدم إجازته لها، لدرجة يمكن معها القول بحرمة حبس المدين المعسر من وجهة نظر القرآن.

السجون المدنية في السنّة الشريفة

وردت في السنّة الشريفة أيضاً أدلة متعدّدة على عدم شرعية السجون المدنية، فعلى العموم، بعد حصول العلم بإعسار المدين، يحكم بإطلاق سراحه والانتظار حتى تصلُح أوضاعه المالية، وهناك العديد من الأحاديث في هذا الباب، نعرض لها دون ذكر سلسلة أسانيدها مراعاةً للاختصار:

1 ـ <..عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت علياً ( يقول لشريح: أنظر إلى أهل.. من لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه..>(
)، وهو حديث طويل، ولذلك أهملنا ذكر سلسلة الرواة بالإضافة إلى بدايته ونهايته، واكتفينا بنقل خلاصته التي تشير إلى تعليمات الإمام ( لشريح، وقوله بأنّ من كان معسراً ولا مال له، فلا سبيل عليه، شاهد على نفي السجن لكونه أحد هذه السبل المنفية، فيستنتج من ذلك عدم شرعية السجن المدني.

2 ـ عن الأصبغ بن نباتة، عن الإمام علي أمير المؤمنين (، <أنّه قضى: يُحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى ( في الدين أنّه يُحبس صاحبه فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتى يستفيد مالاً..> (
)، ونلاحظ هنا أنّ حبس المدين المحرز إعسارُه أمرٌ لا ينطوي على الاحترام. وهنا يلزم التنويه إلى أنّ توقيف المدين بهدف تحديد إن كان موسراً أم معسراً يتمّ فقط إذا لم يكن ثمّة سبيل آخر للتمكّن من المدين والحؤول دون تحرّك أمواله المحتملة وانتقالها، وعلى أيّ حال، إنّه وإن كان التوقيف شبيهاً بالحبس إلى حدّ ما، لكنّهما بالتأكيد متمايزان عن بعضهما تماماً، ومع هذا، فإنّ حجز المدين فترة طويلة ودون سبب مخالفة تنطوي على عواقب.
3 ـ عن زرارة، عن أبي جعفر ( قال: <كان علي ( لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن أئتمن على أمانة فذهب بها، فإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً>(
)، وهذا الحديث ثابت وله دلالة قطعية على عدم حبس المدين(
)، وبالتأكيد إنّ المقصود هو المدين المعسر، وطبعاً استبيان أوضاع المدين إن كان معسراً أم لا، يستلزم إجراءات وتدابير تمهيدية. وبهذا يظهر عدم شرعية السجون في السنّة الشريفة أيضاً، بلا حاجة إلى مزيد استقراء للنصوص.
الموقف الفقهي من السجون المدنية، هل هناك إجماع فقهي؟

ينعقد الإجماع الحجّة عندما يكون الحكم ـ متعلّق الإجماع ـ فاقداً لأيّ سند أو دليل آخر، فبالإضافة إلى الآية الكريمة، هناك العديد من الأحاديث التي تحمل دلالةً على حرمة السجن المدني. والإجماع ـ بمعناه المصطلح ـ لا يمكن أن ينعقد هنا؛ لذا، فعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على عدم شرعية السجون المدنية، إلاّ أنّه بالاستناد إلى الأدلة المذكورة، وفيما يتعلّق بالنهي عن السجون المدنية، لا يمكن حصول إجماع بشأنه بل لا توجد حاجة له أصلاً، كما أنّه لا يمكن الاستناد إلى الاتفاق الموجود بين الفقهاء(
)، اللهمّ إلاّ في حدود اعتباره قرينةً على صحّة الحكم.

السجن المدني وحكم العقل

بيّنا قبل قليل بداهة دلالة العقل على عدم شرعية السجن المدني؛ وذلك لأنّ المدين ـ بصورة عامّة ـ لا يملك ما يوازي الدين المستحقّ عليه، والمدين المعسر على وجه الخصوص، يحتاج إلى فرصة للقيام بأيّ نشاط ممكن كالعمل أو بيع ما يملك ـ إن اقتضى الأمر ـ وجمع ما يمكن جمعه لتسديد دينه، ومن أين للمعسر هذه الفرصة؟! فالسجن يسلب كلّ أمل في العمل وفي الكسب والادّخار، وهو ما يعني عدم انفراج أزمة المدين المعسر، والدوران في حلقة مفرغة، من هنا نقول: إنّ العقل يحكم بعدم شرعية السجن المدني، وهي النتيجة عينها التي توصّلنا إليها في بحثنا هذا بحكم قاعدة الملازمة بين العقل والشرع(
)، حيث إنّ الدائن الحاذق هو الذي يعطي باليد السفلى ليأخذ باليد العليا، وذلك بأن يوسّع على المدين عبر إعطائه فرصةً للعمل والكسب ليستردّ دينه ويحول دون بروز خسائر احتمالية أو التقليل منها على الأقلّ.

السجن المدني في التراث الفقهي الشيعي، مواقف وآراء

لا يجيز الفقه الإسلامي حبس المدين أو توقيفه، إلا في حالة واحدة، هي التحقّق من أوضاعه المالية، لمعرفة درجة إعساره، وهي ضرورة يجمع عليها الفقهاء ويرونها لازمة لمن استحقّت ديونه وامتنع عن سدادها بدعوى الإعسار، ليمكن في حال امتلاكه للأموال دفع مستحقّاته مباشرة أو بالنيابة عن طريق حاكم الشرع، وذلك بعد كسر مستثنيات الدين منها، وإن لم يغطّ هذا المال مبلغ الدين يُطلق سراح المدين إلى حين الميسرة، طبعاً هناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحه أو تسليمه إلى الدائنين للعمل عندهم، لكنّ الرأي الغالب الذي يقترب من الإجماع هو إطلاق سراح المدين عملاً بالآية الكريمة 280 من سورة البقرة، واستناداً إلى ما أثر من الأحاديث الشريفة في هذا الخصوص، والانتظار إلى حين الميسرة، ومن الطبيعي أنّه في حال عدم تعاون المدين أو امتناعه عن السداد، على الحاكم حينذاك تقييم أمواله ومصادرتها بالمقدار الذي يفي بمبلغ الدين، وفي جميع الأحوال لا ينبغي حبس المدين المعسر مؤقتاً أو دائمياً، لتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، كما لا يحقّ لأيّ مسلم القيام بهذا العمل.

وحتى مسألة إجبار المدين المعسر على العمل جوبهت بمعارضة من قبل كبار الفقهاء من أمثال الشيخ الطوسي وابن ادريس الحلّي، مستندين في ذلك إلى الآية 280 وأحاديث عدّة؛ إذ رأى ابن ادريس تعارض هذا العمل مع أصول المذهب الإمامي، دون أن يغفل التأكيد في الوقت عينه على ضرورة عمل المدين ووجوبه، حيث يمكن اعتبار العملية بمثابة تقسيط مريح للدين، ومن أجل المزيد من التوضيح لأبعاد المسألة، نورد فيما يلي آراء عدد من أساطين الفقه الإمامي:

يقول الشيخ الطوسي: إذا أمر حاكم الشرع بحبس المدين لامتناعه عن تسديد الدين واتّضح له فيما بعد إعساره يجب عليه إطلاق سراحه، مع العلم أنّه في حال تبيّن له عدم إعساره يستطيع الحاكم أن يصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة ويسدّد منها المبلغ المستحقّ على المدين(
). ويفهم من المحقق الحلي في شرائع الإسلام عدم شرعية السجون المدنية(
).

ويقول العلامة الحلي: <قال ابن حمزة.. فإذا ثبت إعساره خلي سبيله، إن لم يكن ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله، في فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بالمعروف..>، ويجب الانتباه إلى أنّ ابن حمزة علاوة على رفضه لفكرة حبس المدين، يرفض أيضاً التضييق على نفقة عياله ممّن تجب نفقتهم، حيث ربط قوت المدين وعياله بالمعروف، ثم يتابع الفتوى الخاصة بوجوب إطلاق سراح المدين فيذكر أنّ السكوني ينقل في رواية مشهورة عن الإمام السادس عن جدّه الإمام الخامس عن جدّه الإمام الأول أنّه <كان يحبس في الدين، ثم ينظر إن كان له مال أعطى إلى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه>، ويرى ابن ادريس تعارض هذا الخبر مع أصول المذهب الإمامي مستنداً إلى الآية 280 من سورة البقرة، رافضاً استعمال المدين أو تأجيره أو إكرائه، وقد احتجّ ابن ادريس في رفضه هذا برأي الشيخ الطوسي في كتاب (النهاية) الذي عارض بدوره هذه الفتوى(
).

وعليه، نرى تفنيد العلامة الحلّي لشرعية السجن المدني، وزاد عليه رفضه التضييق على المدين لجهة استئجاره أو إجباره على العمل لاستيفاء الدائن لمطالباته، ومع ذلك 
يرى وجوب أن يعمل المدين في سبيل الإنفاق على عياله وتسديد ديونه، ولكن دون 
السماح للدائنين بالتدخّل في العملية، وممّا تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ مشهور الفقهاء المتأخرين يؤيّد رأي العلامة هذا، باستثناء الشهيد الأول الذي يؤيّد ـ إذا اقتضت الضرورة ـ توقيف المدين الذي يدّعي الإعسار لغرض التحقّق من أوضاعه المالية والتأكد إن كان يملك شيئاً أو إشهار إفلاسه، فبالنسبة للحالة الأولى يتمّ كسر مستثنيات الدين ثم يقسّم فضل المال على الغرماء إن كان من سنخ الدين، وإلاّ يقسّم بعد تحويله ويطلق سراح المدين(
).

وكذلك الشهيد الثاني يؤيّد رأي الشهيد الأول والمحقق الحلي؛ وذلك بعد تقديم إيضاحات شاملة تقريباً(
)، وهذا صاحب الرياض يبسط البحث في المسألة ويصل إلى عدم شرعية السجن المدني(
)، ويقول الفاضل المقداد السيوري: لو ادّعى الإعسار كُلّف البيّنة، ومع ثبوته ينظر في تسليمه إلى الغرماء، فيه رواية، وأشهر منها: تخلّيه، ثم يصرّح بعدم شرعية تسليمه إلى الغرماء استناداً للآية 280 من سورة البقرة(
).

وينضمّ الفيض الكاشاني إلى فقهاء الشيعة في رؤيتهم؛ حيث يرى استحباب إرفاق الدائن بالمدين، ومن ثمّ يؤكد على عدم شرعية السجن المدني، ويضاف إلى هؤلاء فقهاء آخرين من جملتهم الشيخ يوسف البحراني، والمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي، والسيد محمد الحسيني الشيرازي في بحث مطوّل، والسيد أحمد الخونساري، وأخيراً الإمام الخميني، الذي يقول في فتواه ـ وهي شبيهة في مضمونها لفتاوى الفقهاء الذين ذكرناهم والتي لا مجال لذكرها جميعها ـ بعدم شرعية السجن المدني، ونصّ الفتوى هو: <إذا شك في إعساره وإيساره وطلب المدعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم وإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله..>(
).

في ضوء ما قيل، تبرز أمامنا هذه الحقيقة، وهي أنّ الفقه الشيعي لم يؤيّد مطلقاً السجن المدني الذي يتنافى مع العقل وعرف العقلاء والذي يعدّ عملاً انتقامياً، كما لم يؤيّد التوقيف إلاّ لضرورة التحقق من حالة الإعسار أو الإيسار وعلى مسؤولية القاضي؛ وذلك لجهة التسريع في تحديد الوضع المالي للمدين، وضمان حقوق الدائن.

وثمّة ملاحظة يجدر ذكرها هنا، وهي أنّ مسؤولية المحكمة كشف الحقيقة وليس من واجب المدين إثبات إعساره وإن كان يمكنه ذلك عن طريق تقديم الشهود.

السجن المدني في الموروث الفقهي السنّي، نظريات واتجاهات

بالنظر إلى الأسس المشتركة التي يستند إليها كل من الفقهين: الشيعي والسنّي، نكتفي بنقل فقرة من أحد المصادر المهمّة عند أهل السنّة تستعرض فتاوى فقهاء مختلف المذاهب، وتقول: <إذا ثبت لدى القاضي أنّ المدين معسر ومعدم لا مال له لا يُحكم بحبسه في الدين، باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: (.. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ( (البقرة: 280)، إذ لا فائدة من حبسه، فيكون ظلماً، وإنّما يُترك ليسعى في الأرض ويكتسب فيتمكّن من سداد دينه أو بعضه. إذا كان مشكوكاً في أمر المدين، أهو معسر أم موسر؟ جاز حبسه عند جمهور الفقهاء حبس تلوم واختبار، إذا كان الدين من ديون المعاوضة كثمن المبيع..> (
).

استنتاج

من خلال استعراضنا فيما مضى للأدلة القرآنية والروائية والعقلية وعُرف العقلاء، من المستبعد ـ كما دلّت على ذلك فتاوى الفقهاء ـ أن يرضى الإنسان العاقل الرشيد بحبس الشخص المدين؛ وذلك لأنّه طبقاً للقوانين الموجودة، إذا كانت للمدين أموال حُقّ للدائن تقديم طلب بحجزها واستيفاء دينه منها، فأموال الفرد تعتبر وثيقة عامة بديونه(
)، وإذا لم يتوافر الفرد على المال، فإنّ حبسه لن يزيده إلاّ فقراً ومسكنة، فنفقات الحياة ثابتة وجارية، والحبس بطبيعة الحال سيتسبّب في قطع دخل الفرد ومصدر رزقه، كما أنّ الحبس يؤدّي إلى ضياع الأسرة وانفراط عقدها، وغير هذا وذاك، فالحبس سيقطع الأمل الأخير المتبقي لتسديد الدين، اللهم إلاّ إذا كانت للمدين أموال مستورة؛ وعلى هذا، فالسجن ليس من مصلحة أيّ من الأطراف الثلاثة: الدائن والمدين والحاكم باعتباره ممثلاً للحق العام.

في إطار القوانين الخاصة بالجرائم المالية، نلاحظ فقدان الكثير لحريّاتهم بسبب دعاوى تسديد المهر للزوجة أو سائر الديون المدنية الأخرى، وينتهي بهم المطاف إلى السجن حيث يواجه المدين حالةً من الفقر والعوز الشديدين، وقد يتطوّر الأمر بالبعض ليُشمل بسجن يوم الأداء، وقد تبيّن لنا منافاة هذا السجن مع ما يحكم به العقل وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأنّ المصادر الشرعية تنصّ على توقيف المدين في حالة واحدة فقط وهي التحقّق من أوضاعه المالية، فإمّا أن يكون لديه المال الكافي الذي يغطّي الديون المستحقّة عليه، فيقوم بتسديدها وتسوية حسابه، أو أنّ المال أقلّ من مبلغ الديون المستحقّة، فيوزّع بالتناسب على الديون، ثم يطلق سراح المدين للعمل والكسب، أو أنّه لا مال لديه ليسدّد ما عليه فيثبت إعساره وفي هذه الحالة أيضاً يطلق سراحه لغرض الإيسار، ولا يُتَصَوَّر للمسألة حلّ ثالث.

بناءً على هذه المعطيات، فإنّ حبس المدين وخاصة حبس يوم الأداء ـ أي حبسه حتى أداء ديونه ـ أو غيرها من الحلول التعسّفية.. كلّها مفاهيم لا تحمل صفةً شرعية وتتسبّب في إضرار الدائن والمدين والمجتمع على حدّ سواء؛ لذلك، يتحتّم على المسؤولين التحرّك لتعديل القوانين الخاصّة بهذا الموضوع، وإلغاء السجون المدنية ليساهموا في إنقاذ الأسر من الحيرة والاضطراب، والمدينين من الضياع، وسائر الأطراف ذات العلاقة من الحرج والشدّة، وأخيراً إحياء الأمل في نفوس الغرماء في استرجاع مستحقاتهم من خلال عمل المدينين وكسبهم، والحؤول دون جعل المجتمع شاهداً على تنفيذ رغبة الانتقام للدائنين، ففي ذلك توفير في نفقات السجون وما ينجم عنها من ركود في الحياة، ليعود النشاط والحبور إلى حياة المجتمع من جديد.

*     *     *
الهوامش
زواج الكتابيّة في الفقه الإسلامي، دراسة استدلاليّة مقارنة
زواج الكتابيّة في الفقه الإسلامي
دراسة استدلاليّة مقارنة
د. علي بابائي آريا

د. علي بابائي آريا(*)
المقدّمة

إنّ العلاقات الثقافية القائمة بين الشعوب المختلفة في عصرنا هذا تستدعي مزيداً من الدراسة والبحث في بعض المسائل الشّرعية التي أفتى بها الفقهاء المتقدّمون، ومن أهمّ تلك المسائل ما يتعلّق بأهل الكتاب؛ كمسألة نجاستهم الذاتيّة، التي يبتلى بها كثيرٌ من المسلمين، لضرورة التعامل معهم والاختلاط بهم وتلقّي العلم منهم وغير ذلك من الأمور الواضحة. والذي نريد عرضه هنا هو موضوع المناكحة بينهم وبين المسلمين، وهي القضيّة التي قد باتت تتصدّر لائحةً من الموضوعات التي تستدعي إعادة النّظر فيها بدقّة متناهية.

النظريات الفقهية في الزواج من الكتابية

اختلفوا في نكاح الكتابيّة(
) على ثلاثة أقوال:

1 ـ المنع مطلقاً، وهو قول المفيد (
) والمرتضى (
) وابن إدريس (
) والطبرسي (
) والمقداد (
) والحرّ العامليّ (
)، واعتمد عليه أبو العباس(
)، واختاره فخر المحققين (
) من الشيعة الإماميّة. كما ذهب إليه الهادي والقاسم والنفس الزكيّة وجميع المتأخرين من الزيديّة(
).

2 ـ التفصيل بين المتعة والدائم، بتجويز الأوّل ومنع الثاني؛ وهو المشهور بين 
الإماميّة؛ فممّن ذهب إليه الطوسي(
) وأبو الصّلاح (
) وابن البرّاج (
) وسلاّر (
) والعلامة (
) والمحقق (
) والشهيد الأوّل (
) وأكثر المعاصرين، وأشهرهم الإمام 
الخميني (
).

3 ـ الجواز مطلقاً؛ وهو قول جمهور أهل السنّة بأجمعهم(
). كما قال ابن قدامة الحنبلي: <ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حلّ حرائر نساء أهل الكتاب، وممّن روي عنه عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصحّ عن أحد من الأوائل أنّه حرّم ذلك. وروى الخلال باسناده أنّ حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوَّجوا نساءً من أهل الكتاب. وبه قال سائر أهل العلم، وحرّمته الإماميّة>(
)، ومن هذا ظهر انفراد الإماميّة بالمنع. كما صرّح بذلك المرتضى؛ حيث قال: <وممّا انفردت به الإماميّة حظر نكاح الكتابيّات، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك>(
). وممّن أجازه مطلقاً من الإماميّة ابن أبي عقيل(
) وابن بابويه (
) والشهيد الثاني (
) والفيض الكاشاني (
) وصاحب الجواهر (
) والمحقّق الخوئيّ مع الاحتياط(
) ومثله المحقق الإصفهاني(
).

موقف القانون المدنيّ في البلاد الإسلاميّة

إيران: يمنع القانون المدنيّ الإيراني نكاح المسلمة بغير المسلم (المادّة 1059) ويسكت عمّا نحن فيه من نكاح المسلم بغير المسلمة من كتابيّة أو من غيرها. فهل يمكن حمل سكوته على التجويز؟ قال بعض المحققين: نعم، إلا أنّ المسكوت عنه من القانون يدور مع المشهور من فتاوى الفقهاء(
)، والمشهور هو التفصيل كما علمت.

وأمّا المادّتان 1060 و 1061 فهما أجنبيتان عمّا نحن فيه؛ لأنّهما تعلّقان نكاح الإيرانيّة بالأجنبي ـ وإن كان مسلماً ـ ونكاح عمّال الدولة بالأجنبيّة وإن كانت مسلمةً على الإذن الدوليّ. واللائح من سياقهما أنّ المقنّن يطلب بهما مصالح الدولة السياسيّة. وهذا خارج عمّا نحن بصدده من البحث الفقهي.

سوريا: ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة السوري بأنّ <زواج المسلمة بغير المسلم باطل> (المادّة 48، الفقرة الثانية) بمعنى أنّه لا ينعقد أصلاً؛ فلا يترتّب عليه أثر من آثار الزواج الصحيح ولا ينشأ عنه التزام من قبل أحد الطرفين نحو الآخر، بل يعتبره الشارع كأنّه غير موجود سواء كان قبل الدخول أم بعده(
). ولا يخفى أنّه ساكت أيضاً عن نكاح المسلم بغير المسلمة. فهل يمكن حمل سكوته على التجويز مطلقاً؟ أمّا في غير الكتابيّة فلا يمكن ذلك، لأنّه إجماعيّ الأمّة كما علمت. وأمّا في الكتابيّة فيمكن مطلقاً، لأنّ جوازه مفروغٌ عنه عندهم خلافاً للقانون الإيراني.

العراق: ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة العراقيّ رقم 188 لسنة 1959م في مادّته السّابعة عشرة: <يصحّ للمسلم ان يتزوّج كتابيّةً>. وهذا صريح في موضوعنا، وقد اشترط القانون العراقي تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصّة، وهي هنا المحكمة الشرعيّة؛ لأنّ الزوج مسلمٌ وعلى هذا يجري العمل في المحاكم الشرعيّة في العراق(
).

مصر: لم يضع مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المصريّ أحكاماً لزواج غير المسلمين أو زواج الكتابيّات إلا ما وضعه تحت باب الفسخ لاختلاف الدّين، وهو موضوع المواد من 149 إلى 151 ينصّ فيها: يصحّ زواج المسلم بالكتابيّة، نصرانّيةً كانت أو يهوديّة، ذميّة أو غير ذميّة، وإن كره الزواج بغير الذمّيّات. يصحّ زواج الكتابيّة على المسلمة والمسلمة على الكتابيّة وهما في القسم سيّان. لا تتزوّج المسلمة إلا مسلماً، فلا يجوز تزوّجها مشركاً ولا كتابيّاً يهودّياً أو نصرانيّاً ولا ينعقد النكاح أصلاً. والرّأي المفتى به في مصر أنّه زواج باطل لا يثبت به نسب ولا توارث(
).

لبنان: لم ينصّ قانون حقوق العائلة إلا على نوع واحد من الزواج الباطل هو زواج المسلمة من غير المسلم (المادّة 8). أمّا زواج المسلم من غير المسلمة فجائز إذا كانت من أهل الكتاب(
). وممّا يلفت النظر أنّ المحاكم الشرعيّة الجعفرية في لبنان تزوّج المسلم من الكتابيّة دواماً وتسجّل الزواج وترتّب عليه جميع الآثار(
)، وهذا خلاف المشهور.

مسألة التزويج مع اختلاف الدِّين، دراسة ونقد
1 ـ أدلّة نظرية الحظر المطلق للزواج من أهل الكتاب
استدلوا للمنع بثلاثة: الكتاب والسنّة والإجماع، وانضمّ إليها أصالة المنع والاحتياط.

أ ـ أمّا دليل الكتاب، فمّما يستدلّ به منه قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّار( (البقرة: 221)، وقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( (الممتحنة: 10)، وقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً( (الروم: 11)، بضميمة قوله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ( (المجادلة: 22)، وقوله تعالى: (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ( (الحشر: 20).

وكيفية الاستدلال أنّه لا ريب في دلالة قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ...( على منع النكاح مطلقاً؛ لأنّ تعليق النهي على الغاية التي هي الإيمان يدلّ على اشتراطه في النكاح، بل تعقيب النهي بقوله تعالى: (أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ( يقتضي كونه علّة للمنع؛ فإنّ الزّوجين ربّما أخذ أحدهما من دين صاحبه فيدعو ذلك إلى دخول النّار، وهذا المعنى مطّرد يجري في جميع أقسام الكفر، ولا اختصاص له بالشرك، كما أنّه قيل: إنّ اليهود والنصارى من المشركين أيضاً؛ لقول النصارى بالأقانيم الثلاثة، وقد قال الله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله( (التوبة: 30)، وقال أيضاً: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( (التوبة: 31)، والإشراك كما يتحقّق بإثبات إله آخر مع الله سبحانه كذلك يتحقق بإثبات إله غيره، فتكون الآية حينئذ دالّة على المطلوب (
).

بل قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر( دالّ على المطلوب أيضاً؛ فإنّ العِصَم جمع عصمة، وهي ما يُعتصَم به من عقد أو ملك؛ لأنّ المرأة بالنكاح تُعصَم من غير زوجها، والكوافر جمع كافرة؛ فالمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات لانقطاع العصمة بين الطرفين بالإسلام، وقد روي <إنّها لمّا نزلت أطلق المسلمون نساءهم اللاتي لم يهاجرن حتى تزوج بهنّ الكفار>. وفي مرسل عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر ( في تفسيرها: <من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملّة الإسلام ـ وهو على ملّة الإسلام ـ فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلاّ فهي بريئة منه؛ نهى الله أن يُمسك بعصمهم>. ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير النكاح اللاحق بل لعلّه أولى. بل يمكن إرادة الأعمّ من السابق واللاحق من الإمساك المنهيّ عنه فيها؛ فإنّ الاستدامة من لوازم التحصيل عادة والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم، وعلى كلّ حال فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص بالمشركات وإن نزلت فيهنّ على ما قيل؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).

هذا إلى جانب قوله تعالى: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً( مع (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ(؛ فمن المعلوم أنّ المودّة الممدوحة في الآية الأولى لا تجتمع مع المودّة المنهيّ عنها في الآية الثانية؛ فكأنّ النكاح في مثل هذا يصبح مقدّمةً للحرام. بل إنّ قوله تعالى: (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ( يبدو منه نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة(
).

ولا ينبغي للمعارض أن يستدلّ بآية المائدة، أعني قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ـ إلى قوله ـ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ( (المائدة: 5)؛ لأنها منسوخة بآية البقرة أو آية الممتحنة. كما روي في الأحاديث، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( قال: سألته عن قول الله سبحانه: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ( فقال: هذه منسوخة بقوله: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ((
). وموثق ابن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (: <يا أبا محمد! ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟! قال: لتقولنّ فإنّ ذلك يُعلم به قولي؛ قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟! قلت: لقول الله عزّ وجلّ: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ(؛ قال: فما تقول في هذه الآية: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ(؟ قلت: فقوله: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ( نسخت هذه الآية؛ فتبسّم وسكت>(
) وهو التقرير.

ب ـ وأمّا دليل السنّة، فيستدلّ منها بما روي عن أهل البيت ( في منع نكاح الكتابيّة؛ كخبر زرارة عن أبي جعفر ( قال: <لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: وأين تحريمه؟ قال: قوله: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر(>. وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله ( قال: وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر>، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( قال: <سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ ( ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم>، وخبر أبي بصير، قال: <سألت أبا عبدالله ( عن تزويج اليهودّية والنصرانية؟ قال: لا>(
)، إضافةً إلى ما تقدّم من أخبار النسخ.

ج ـ وأمّا دليل الإجماع، فقد ادّعاه المرتضى قائلاً: <وممّا انفردت به الإماميّة حظر نكاح الكتابيّة، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك، دليلنا بعد الإجماع المتقدم..>(
). والظاهر أنّه منفرد بهذه الدّعوى.

د ـ وأمّا أصالة الاحتياط والمنع، فلا يخفى أنّه إذا تعارض الدليلان على جواز نكاحٍ أو عدمه، فالأصل هو العدم؛ لموافقة الاحتياط الشرعي؛ ولعلّ المحقق الخوئي أشار إلى هذا حيث قال: <الاحتياط لا ينبغي تركه>(
)، وكذلك المحقق الإصفهاني (
). وهذا الأصل قويّ جداً؛ فللمانعين عن هذا الزواج أن يقولوا: إنّا لا نحتاج إلى أيّ دليل للمنع؛ لأنّه هو الأصل والخروج عنه يحتاج إلى الدليل؛ فإذا وجدنا أدلّة القائلين بالتفصيل والجواز غير كافية للخروج نتمسّك بالأصل؛ ونقول بالمنع مطلقاً.

وقفات نقدية مع مستندات نظرية الحظر المطلق لزواج مختلفي الدِّين

أ ـ وقفة مع دليل الكتاب: إذا ألقينا نظرةً على استدلالاتهم هنا نراها تحمل مغالطات عديدة لفظيّة وغيرها؛ لذا لابدّ من ترتيبها في صورة قياس منطقي؛ كي يظهر ما فيها من خلل:

1 ـ أمّا استدلالهم بآية البقرة، فيحمل قياساً منطقيّاً من الشكل الأول، صورته: اليهوديات والنصرانيات مشركات + وكلّ مشركات نكاحهنّ حرام = نكاح اليهوديات والنصرانيات حرام. أما المقدّمة الأولى؛ فلقوله تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ( (التوبة: 30)، وأمّا المقدّمة الثانية؛ فلقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( (البقرة: 220)، والجمع المعرّف بلام الجنس (المشركات) يفيد العموم(
).

لكنّ هذا القياس لا يخلو من مغالطة لفظيّة؛ وذلك أنّ العنصر الأوسط ـ وهو المشركات ـ لم يتكرّر بعينه في المقدّمتين؛ لأنّ الشرك مفهومٌ مشكّك ومشترك لفظي. و <في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بل إنّما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار>(
)، كقوله تعالى: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ( (البيّنة: 1)، وقوله تعالى ـ وهو أظهر دلالةً ـ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( (الحج: 17)، فالله تعالى ميّز كلّ فرقة بـ <الذين> وصرّح بوقوع الفصل الدالّ على مغايرتهم يوم القيامة. بل و <ظاهر العطف يقتضي مغايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه>(
). وعليه فظاهر: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ( قصرٌ للتحريم على المشركات من الوثنيّات دون أهل الكتاب(
).

وأمّا الاستدلال بـ (أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ( على أساس أنّها سبب للمنع، فمردود بإمكان أن يكون المراد منها حدّاً معيّناً من الدّعوة أو نوعاً خاصّاً منها كالدّعوة إلى الكفر بالله واليوم الآخر مثلاً ممّا لا يصدر عن أهل الكتاب قطعاً لإيمانهم بالله واليوم الآخر.

2 ـ أمّا استدلالهم بآية الممتحنة، فيحمل قياساً منطقيّاً من الشكل الأول؛ صورته: النكاح تمسّكٌ بعصمة ـ وكلّ تمسّك بكلّ واحدة من عصم الكوافر حرام ـ نكاح الكوافر حرام؛ أمّا المقدّمة الأولى فواضحة؛ إذ بين الزوجين عصمة، وأمّا الثانية؛ فلقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر( والجمع المضاف (عصم الكوافر) يفيد العموم(
).

لكنّ يناقش هذا الكلام <بأنّ المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان ممّن لا يجوز ابتداءً نكاحهنّ، فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب>(
) يضاف إليه ما نصّ عليه المفسّرون من أنّ ظاهر الآية أنّ من آمن من الرّجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها، أي إبقائها على الزوجية السّابقة إلاّ أن تؤمن فتمسك بعصمتها فلا دلالة لها على النكاح الابتدائيّ للكتابيّة(
). وفي كتاب مسالك الأفهام للشهيد الثاني: <إنّ الآية ليست صريحة في إرادة النكاح ولا فيما هو أعمّ منه>(
).

3 ـ وأمّا استدلالهم بآية المودّة فيحمل قياساً منطقيّاً، صورته: إنّ النكاح مستلزم للمودّة؛ لقوله تعالى: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً(. وكلّ مودّة لكل كافر حرام؛ لقوله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ((
).

لكنّ المقدّمة الأولى هنا فيها مغالطة؛ لأن المودّة ليست مستبطنة في النكاح نفسه الذي هو عقد أو أثر لعقد؛ فلا ملازمة بين المودّة وأصل النكاح. كما يمكن ـ وما أكثر ذلك ـ أن يكون الزوجان لا مودّة بينهما في حياتهما المشتركة ولا تنتفي الزوجيّة بانتفاء المودّة كما هو واضح. بل ويمكن أن يكون النكاح لغاية غير المودّة والمحبّة، كما نشاهد اليوم فريقاً من الشبّان يتزوّجون هوايةً للمال والجمال؛ وعليه فالآية <محمولة على الغالب لتحقق النشوز والشقاق المنافيين للمودّة قطعاً>(
).

كما أنّ المودّة المنهيّ عنها هي المودّة من حيث هي المحادّة ظاهراً. ومن الواضح أنّها لا تجتمع من هذه الحيثيّة مع الإيمان بالله واليوم الآخر، فلذا (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( كذلك. وأمّا من سائر الحيثيات فلا تتعرّض إليها الآية فيما يبدو. بل عسى أن تدلّ آيات كثيرة على جواز المودّة والمحبّة من حيث الإنسانيّة مثلاً أو الوالديّة والولدية أو حيثيات أخرى غير الكفر والعقائد الباطلة، كقوله تعالى: (عَسَى الله أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَالله قَدِيرٌ ـ إلى قوله ـ: لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ( (الممتحنة: 7 ـ 8)، إن كان البرّ دالاً على المودّة بدلالة التزامية. وقوله تعالى في سياق مدح المسلمين وذمّ أهل الكتاب: (هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ( (آل عمران: 119)؛ فتعقيب الوصف بقوله تعالى: (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ( يقتضي كونه علّة للمحبّة الممدوحة ظاهراً. وقوله تعالى في إحسان الوالدين مطلقاً من دون تقييده بالإسلام: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ( (الإسراء: 24)، وصريح قوله: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً( (لقمان: 15).

هذا كلّه ممّا يدلّ على جواز المودّة والمحبّة لغير المسلمين لا من حيث عقائدهم الباطلة؛ مضافاً إلى أن من حادّ الله ورسوله في الآية يحتمل أن يكون أخصّ مطلقاً من الكافر، بمعنى أنّه مَن جحد من الكفار ظاهراً دون من كان جاهلاً أو غافلاً من عامّتهم، كما عليه اليوم أكثر أهل الكتاب.

4 ـ وأمّا استدلالهم بآية الاستواء فيحمل قياساً منطقيّاً من الشكل الأوّل أيضاً صورته: إنّ أهل الكتاب والمسلمين متغايرون في الشرع؛ لقوله تعالى: (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ(؛ وكلّ متغايرين في الشرع متغايران في جميع الأحكام، ومن جملة الأحكام المناكحة(
).

لكنّ مقدّمتي هذا الدليل قائمتان على استقراء ناقص؛ إذ بين المسلم وأهل الكتاب لا يوجد تباين محض، بل هناك قواسم مشتركة من الإيمان بالله واليوم الآخر وقبول الرسالة بشكل عام والالتزام بكثير من المحاسن الأخلاقية. بل روي ما يدلّ على مشابهة المسلمين بأهل الكتاب <حذو القذة بالقذة>(
).

فما المراد بنفي التساوي في المناكحة؟! فإذا عنى أنّ الزواج بالكتابيّة باطل لعدم وجود تساوي؛ فهذا ما لا نسلّمه، كما أنّ لازمه بطلان نكاح الفاسقة من المسلمات؛ 
لقوله تعالى: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ( (السجدة: 18)، خاصّة وأنّ مفهوم <أصحاب النار> يعمّ أهل الكتاب والفسّاق من المسلمين. بل لو جاز الاستدلال بمثل آية الاستواء لجاز الاستدلال بقوله تعالى: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( (الزمر: 9)، نعم، حكي عن بعضهم أنّ <الجاهل ليس كفواً لعالمة>(
) لكنّه يختلف بكثير عن القول ببطلان زواجهما.

ب ـ وقفة مع دليل السنّة: أمّا ما استدلوا به من الأحاديث فضعيف لثلاثة أسباب:

1 ـ عدم وجود دلالة على التحريم في مثل خبر زرارة عن أبي جعفر (: <لا ينبغي نكاح أهل الكتاب> حتى لو فهم زرارة منه التحريم؛ حيث قال: <وأين تحريمه>؟ وكذا خبر محمّد بن مسلم حيث يَحتَمل الكراهة، مع أنّه سأل الإمام ( عن نصارى العرب لا مطلق النصارى، وهم أهل البادية ممّن لا يلتزم بشريعة النصرانيّة أحياناً ولا يُحسن الذبحَ والصّيدَ والنّظافة عادةً ولا يلتزم بكثير من الآداب الإنسانيّة غالباً ممّا له دخل في المناكحة؛ ويؤيّد هذا الأمر ما روي عن أبي جعفر ( أنه قال: <قال أمير المؤمنين (: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب >(
)، وهو ما يفهم منه الحكومة على أدلّة الجواز والتحريم بإخراج نصارى العرب عن أهل الكتاب؛ فمن المحتمل جداً ـ بل هو الظاهر ـ أن يكون النهي مختصّاً بتلك الجماعة المسؤول عنها. وهذا هو الحال في خبر أبي بصير، بل إنّه يتضمّن دعوى نسخ آية المائدة؛ وهي دعوى غير صحيحة يقيناً، كما سيأتي.

وبعض الروايات ظاهر في الكراهة؛ كصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله (: <وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر>. بل نحن نرى في تتمّة خبر ابن سنان قال: <سأله أبي ـ وأنا أسمع ـ عن نكاح اليهودية والنصرانيّة، فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، ولا أحبّ للرّجل المسلم..>؛ وهذا معناه دلالة الخبر على الجواز؛ والعجب من حذف مطلع الرواية، ثمّ الاستناد إلى القسم الأخير منها!

2 ـ معارضة هذه الروايات لنصّ القرآن الحاكم بحليّة نكاح أهل الكتاب صريحاً بلفظ التحليل؛ ممّا يسقط حجيّتها بعد هذا التعارض الواضح؛ لأنّ النسبة بينهما هي التباين لا العموم والخصوص.

3 ـ معارضة هذه الأحاديث للروايات الدالّة على الترخيص في الزواج منهنّ، وسوف تعرف أنّها مستفيضة أو متواترة دالّة منطوقاً ومفهوماً(
).

ج ـ وقفة مع دليل الإجماع: إنّ دعوى الإجماع هنا غريبة جداً؛ لأنّ نظرية المنع المطلق لم يسبقها إجماع ولم يلحقها، بل <المتبيّن خلافه خصوصاً في المتعة وملك اليمين>(
)؛ فلعلّ المرتضى المدّعي للإجماع هنا لم يبلغه خلاف ابن أبي عقيل وغيره من المتقدّمين، أو قصد من الإجماع غيرَ المصطلح.

د ـ وقفة مع قاعدة الاحتياط: إنّ قاعدة الاحتياط هنا ملغيّة بقوله تعالى: (وأحِلّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ( (النساء: 42)، حيث جاء هذا المقطع بعد إحصاء المحرّمات من النساء؛ فتمثل هذه الآية مبدأ وقانوناً سارياً في سائر أصناف النساء، ومنهنّ الكتابيات، إلاّ أن يقال: إنّ الآية ليست في مقام الإحصاء حيث لم تذكر المشركات المحرّم نكاحهنّ إجماعاً. وحتى لو سلّمنا بهذا الإشكال لا محلّ لقاعدة المنع مع وجود الأدلة على الخلاف وكذلك أصالة الاحتياط. وسيأتي.

2 ـ أدلّة نظرية التفصيل بين زواجي المتعة والدائم

استدلّ أنصار نظرية التفصيل هنا بدليلين اثنين: الكتاب والسنّة، إلى جانب الشهرة.

أ ـ أمّا دليل الكتاب: فهو قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ 
أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي 
أَخْدَانٍ( (المائدة: 5).

ولا نقاش في دلالة هذه الآية على جواز زواج الكتابيّات؛ وفرضية نسخها بآيتي البقرة والممتحنة ـ مع تأخّرها نزولاً ـ ممّا يدفعه العقل؛ لاستحالة نسخ السابق اللاحقَّ؛ لذا يجوز نكاحهنّ؛ إلا أنّ باقي الآية ـ أعني قوله تعالى: (إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( ـ دالّ على نوع خاصّ من النكاح، وهو المتعة لا الدائم؛ على أساس أنّ <الأجر> في القرآن إنّما يطلق على عوض يصالح عليه في الزواج المؤقّت، على خلاف الدائم <فإنّ عوضه يسمّى بالمَهر والصّداق ونحوهما>(
). ويشهد على ذلك قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( (النساء: 24)، قال ابن عباس والسّدي: هو المتعة إلى أجل مسمّى وهو مذهبنا؛ لأنّ لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد منه في الشرع إلا العقد المؤجّل ولو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد؛ لأنّه قال: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( يعني مهورهنّ عند أكثر المفسّرين، وذلك غير واجب بلا خلاف، وإنّما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة(
)، ويؤكّد ذلك أيضاً ما روي عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ( عن المتعة فقال: <نزلت في القرآن: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً(>، وقراءة ابن عباس..(
). وأمّا قوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ( فهي غير منسوخة بهذه الآية؛ لأنّ ما يباح في هذه الآية هو النكاح المؤقت فقط، والمنهيّ عنه في آية البقرة هو النكاح الدائم؛ وبهذا يرتفع التعارض بين الآيتين، وكذلك في آية الممتحنة، أعني قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر(.

ب ـ وأمّا دليل السنّة: فهو يتكوّن عبر جمع فئتين من الرّوايات: التي تمنع نكاح الكتابيّة مطلقاً، كما مضت في أدلة المانعين، والتي تجيز الزواج منها متعةً؛ مثل خبر التفليسيّ عن الرّضا (: <يتمتّع الرجل من اليهوديّة والنصرانيّة؟ قال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها>(
)، وخبر زرارة: <سمعته ( يقول: لا بأس أن يتزوج اليهوديّة والنصرانيّة متعةً وعنده امرأة>، وموثق الأشعري: <سألته ( عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة فقال: لا أرى بذلك بأساً>، ومرسل ابن فضّال عن أبي عبدالله (: <لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة>(
). ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار حمل المنع على الزواج الدائم وحمل الجواز على المتعة. وإن شئت قلت: إنّ المنع المطلق ثابت بإطلاق أخباره إلاّ ما خرج من تحته بالروايات المقيّدة، وهو المتعة، فيبقى الدّائم تحت إطلاق المنع.

ج ـ وأمّا دليل الشهرة: فليس خافياً أنّ فقهاء الشيعة منذ القديم قالوا بهذا التفصيل بين المتعة والدائم، حيث أجازوا الأوّل ومنعوا الثاني، وهذه هي الشهرة العملية المطابقة للرواية المرجّحة عند التعارض، قال في المبسوط: <قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابيّة>(
).

مناقشة لأدلّة نظرية التفصيل بين الدائم والمؤقّت

أ ـ أمّا دليل الكتاب: فاعتمادهم فيه على كلمة الأجور في قوله تعالى: (إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ( (المائدة: 5)، حيث فهموا من الأجور عوض المتعة، وهذا واضح الضعف؛ <لأنّ الأجر يطلق على مطلق المهر>(
)، كما في آية أخرى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (النساء: 25)، أي <مهورهنّ> بلا خلاف؛ كما أنّ الآية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، والمراد أجور الجميع؛ ولا شك في عدم اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتّع واحتمال اختصاص القيد بالكتابيّات يدفعه ظهور الآية في خلافه(
).

وأمّا قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( (النساء: 24)، فليس بشاهد على ذلك؛ لأنّ مراده ـ أعني المتعة ـ إنّما يفهم من قرينة أخرى تكون في الآية أحياناً كلفظ <الاستمتاع>، أو من الأحاديث.

ب ـ وأمّا دليل السنّة: فالجمع الذي مارسوه بين الروايات مخالف للقاعدة؛ لأنّ أخبار المنع المطلق تعارض أخبار الجواز المطلق ـ كما سيأتي في أدلّة المجوّزين ـ والجمع ينبغي أن يكون بينهما على القاعدة؛ ثمّ تقييد مطلق المنع قبل خلاصه عن معارضة مطلق الجواز ـ مع أنّه غير ثابت الحجيّة لأجل المعارضة ـ خطأ واضح. ولا يخفى أنّ الأخبار الدالة على جواز المتعة لا تدلّ ـ بأيّ نحو من أنحاء الدلالة ـ على عدم جواز الدائم، ولا ملازمة بينهما كما هو واضح؛ بل ربّما تكون الملازمة بين جواز المتعة وجواز الدائم، وسيأتي الكلام عنها، إن شاء الله.

ج ـ وأمّا دليل الشهرة: فالحق ـ خلافاً لما قاله الشيخ محمد رضا المظفر(
) ـ أنّه لا مبرّر لاتّباع المشهور المتبيّن خلافه من الأدلة، والشهرة على قسمين: الشهرة الروائيّة والشهرة الفتوائيّة. والحجّة أولها لإيجادها الظنّ بصدور الحديث، أمّا الثانية فقد أجمع الفقهاء على أنّها ليست بحجّة ولا يستدلّ بها على شيء خصوصاً إذا كانت في المتأخّرين، والذي يبدو أنّ شهرة القول بالتفصيل شهرةٌ فتوائيّة لا روائية، بل يمكن أن يقال: إنّ الشهرة الروائيّة هي شهرة القول بالجواز المطلق وله شواهد كثيرة، كالروايات الواردة في ميراث الزوجة الكتابيّة وحقوقها ممّا هو متفرّع على جواز نكاحها الدائم، إضافةً إلى ما تقدّم من إجماع الصحابة والتابعين وعدم ثبوت الخلاف في صدر الإسلام.

3ـ أدلّة نظرية الترخيص المطلق في الزواج من الكتابيّات

استدلّ المرحوم محمد جواد مغنية للجواز بأدلّة ثلاثة: عمومات التجويز، الكتاب، والسنّة.

أ ـ عمومات التجويز: وهي الأدلة الدالة على إباحة الزواج بوجه عامّ، خرج منه زواج المسلم بالمشركة والمسلمة بالمشرك والكتابي، وبقي ما عدا ذلك مشمولاً للعمومات والإطلاقات.

ب ـ نصوص القرآن: وهي قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ( (المائدة: 5)، فإنّ هذه الآية ظاهرة في حلّ أهل الكتاب دواماً ومتعةً وملك يمين. أمّا قوله سبحانه: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( (البقرة: 221)، فهو خاصّ بالمشركات وهنّ غير الكتابيّات. وأمّا آية (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر( (الممتحنة: 10)، فليست صريحةً في الزواج؛ لأنّ الإمساك بالعصم كما يُكنى به عن الزواج يُكنّى به عن غيره أيضاً.

ج ـ نصوص السنّة: وهي الروايات الكثيرة عن أهل البيت (، وهي الأساس هنا في الموضوع، وقد ذكرها صاحب الوسائل والجواهر ووصفها هذا بالمستفيضة، أي بلغت حدّاً من الكثرة يقرب من التواتر؛ منها أنّ رجلاً سأل الإمام الصّادق ( عن رجل مؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة فقال الإمام: <إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ قال السائل: يكون له فيها الهوى؛ فقال الإمام: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ له في دينه غضاضة>، فلم يمنع الإمام السائل من الزواج بالكتابيّة بل أذن له بذلك حيث قال: <إن فعل فليمنعها من شرب الخمر> هذا من حيث الدّلالة. أمّا من حيث السند فقال صاحب المسالك: <إن هذه الرواية أوضح ما في الباب سنداً؛ لأنّ طريقها صحيح، وفيها إشارة إلى كراهيّة التزويج المذكور فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعاً بين الروايات ـ ثم قال: ـ وقد انتهى الفقهاء في الخلاف والأدلّة إلى ما لا طائل تحته>(
).

أدلة الترخيص المطلق، تطوير ومنافحة

الإنصاف أن النظرية الثالثة ـ مع كون المشهور خلافها ـ من أوضح النظريات الفقهية، وقد عرفت ما يُستدلّ به عليها،لكنّ المفترض لفت النظر إلى بعض الأمور:

أولاً: إنّ عمومات التجويز ليست دليلاً مستقلاً هنا، بل هي من نوع الأصول، بمعنى أنه لمّا لم يُحرز الخروج عن ذلك بأدلّة المانعين والمفصّلين يبقى في مكانه شاملاً للكتابيّات. والظاهر أنّ مرادهم من عمومات تجويز النكاح قوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ( (النور: 32)، لكنّه ليس بعام؛ لأنّ قوله: <منكم> يخصّص العامّ، يعني: منكم أنتم المسلمين؛ فلعلّ مرادهم قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ( (النساء: 24)، لكنّه ليس من عمومات التجويز، بل هو ممّا خرج عن عمومات التحريم؛ لأنّ الأصل في الفروج هو التحريم كما هو ظاهر الآية. نعم، قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ( (النساء: 3) عامّ؛ لكنه ـ فيما يبدو ـ ليس في مقام بيان من يجوز نكاحها من النساء بل يكون في مقام التحديد العددي للزواج، فلا يبقى للعامّ ظهور.

هذا حول عمومات الكتاب، أمّا عمومات السنّة، فالمهم منها بصدد بيان شرعيّة أصل النكاح واستحبابه في الجملة؛ لذا لزم البحث عن أدلّة أخرى لموضوعنا هنا.

ثانياً: إنّ قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ( (المائدة: 5)، نصّ دالّ هنا، وما قالوا فيه لا يخلو من تكلّف، حيث ناقشوا من جهتين:

الأولى: دعوى النسخ، بافتراض أنّ هذه الآية منسوخة بآية البقرة: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ( وآية الممتحنة: (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ(، واستشهدوا على ذلك بما رواه زرارة عن أبي جعفر ( قال: <هذه ـ الآية ـ منسوخة بقوله: (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ(>(
) وما قاله ابن الجهم بحضور الرضا ( من أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ( فتبسّم الإمام تجاهه وسكت(
).

لكنّ هذا الكلام غير معقول؛ <لأنّ سورة البقرة أوّل سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة، وسورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكّة وسورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ( ناسخةً غير منسوخة، ولا معنى لنسخ السابق اللاحق>(
)، بل هو ملحق بالمُحال، إضافةً إلى ما روي عن رسول الله ( أنّه قال: <إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامَها>(
). بل يدلّ على انتفاء النسخ في خصوص هذه الآية ـ بل هي ناسخة لما ادّعوا نسخها به ـ : ما رواه السيّد في المحكيّ من رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعمانيّ بإسناده عن عليّ ( قال: <وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة، فقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ( إلى آخرها، وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: <والمحصنات..>، فأطلق الله تعالى مناكحتهنّ بعد أن كان نهى وترك قوله: <ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا> على حاله لم ينسخه>(
).

وأمّا الروايتان الدّالتان على نسخ آية المائدة فغير مقبولتين بالضرورة، بل إنّ الثانية منهما غير صريحة في الموضوع، ويمكن أن يكون تبسّم الإمام ( من باب التعجّب والاستبعاد، وهذا قريب جدّاً.

الثانية: قال بعض المانعين في تأويل الآية: <قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قطّ كافرة وبين من كانت كافرة ثم آمنت، ففي بيان ذلك والجمع بين الأمرين في الإباحة فائدة>(
). يعني بذلك أنّ <المحصنات من المؤمنات> من لم تكن قطّ كافرة، و <المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم> من كانت كافرةً ثم آمنت! وهذا تكلّف ظاهر وتحكّم.

ثالثاً: هناك نصوص في السنّة مثل صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( قال: <سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا بأس أن يتزوّج..> ومنها صحيح أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ( قال: <سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال: نعم، قال: كانت تحت طلحة يهودية>، ومنها صحيح محمد بن مسلم عنه ( قال: <سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبدالله يهوديّة على عهد رسول الله (؟>(
) بل روي في بعض أبواب الإرث ما يستظهر منه أنّ جواز نكاح الكتابيّة مطلقاً كان مفروغاً عنه عند الأئمة ( وعند شيعتهم؛ كصحيح أبي ولاد قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول: <المسلم يرث امرأته الذميّة وهي لا ترثه>(
). وصحيح جميل عنه ( في الزوج المسلم واليهوديّة والنصرانيّة أنه قال: <لا يتوارثان>(
)، وهذه المجموعة من الأخبار ممّا يرجّح على غيرها قطعاً لموافقتها الكتاب دلالةً، وسندُ غير واحد منها صحيح، ومع التعادل بين المجموعتين ـ أي الجواز والمنع ـ يجمع بينهما بحمل الأولى على الإباحة وحمل الثانية على الكراهة، كما يقال ذلك في أصول الفقه.

ويمكن أن يقال: إنّ مجموعة الجواز من الروايات واردة مورد التقيّة؛ لأنّ القول بالجواز المطلق متّفق عليه بين أهل السنّة، ويقرّب هذا أنّ في عدّة منها ذكر طلحة، ومن المعلوم أنه لا حجّة في فعله إلاّ عندهم. ولكن يردّ هذا الكلام <أنّ جملة من رواة تلك النّصوص ممّن لا يعطون جراب النورة، على أنّ فيها ما ينافي التقيّة كالخبر المشتمل على كونهنّ ملكاً للإمام وغيره. كلّ ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقيّة المسقطة لحجّيته وعدم الإشعار في شيء منها بذلك كما هو المتعارف في الأخبار الواردة مورد التقيّة. والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبيّ ( له، وعليه فلا دلالة فيه على ذلك، كما هو واضح>(
).

ودعوى أنّ موافقة أهل السنّة كافية لترجيح الطرف الأخر حسب أصول الشيعة مرفوضة؛ لأنّ ترجيح كلّ ما يخالف أهل السنّة مطلقاً ممّا لا أصل له من العقل.

مقولة الترابط بين الزواجين: الدائم والمنقطع في نكاح الكتابية
يمكن أن يقال: إنّ العلّة المنصوصة ـ عند المفصّلين ـ في منع نكاح الكتابيّة دواماً هي مخافة أن تدعوه الكتابيّة إلى النار(
)، وأن يتهوّد ولده أو يتنصّر(
)، ومثل ذلك ممّا تضمّنته الآيات والرّوايات. وهذه العلة موجودة أيضاً في الزواج المنقطع؛ إذ من الجائز شرعاً ـ وعلى مبدأ المفصّلين ـ أن يتزوّج المسلم بالكتابيّة إلى أجل بعيد جدّاً مثل خمسين سنة أو أقصى من ذلك، بحيث تصير المتعة مطابقة في الآثار للدّائم، خصوصاً إذا شرط الولد والميراث ـ ولو من جانب ـ وغيرهما من حقوق الزوجين الدائمين في ضمن العقد؛ وبهذا تُلغى فائدة القول بالتفصيل، وهذا يدلّ على عدم صحّته أيضاً؛ فالصحيح أنّ الشارع إمّا لا يجيز نكاح الكتابيّة مطلقاً أو يجيزه مطلقاً، ولا معنى للتفصيل، وكأنّنا نخرج بقاعدة تقول: كلّ من يصحّ نكاحها متعةً يصحّ نكاحها دواماً.

مسألة التأثير الديني على الأسرة في الزواج من الكتابيات
إنّ الحديث عن تأثير الزوجة الكتابيّة على زوجها بدعوته إلى النار وحملها الأولاد على الضلالة الدينية يجري أيضاً في مجموعة من المسلمات، كما يشهد على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ( (التغابن: 14)، إلى جانب الاتجاه العالمي في عصرنا نحو التسامح الدينيّ وحرّية العقيدة، ممّا يوجد عادةً في كثير من أهل الكتاب.

والنتيجة: أنّ النظريّة الثالثة ـ أي جواز نكاح الكتابيّة مطلقاً ـ هي الصحيحة.

حكمة جواز نكاح الكتابيّة

هنا سؤال يجدر الجواب عنه: لماذا يجوز نكاح الكتابيّة مطلقاً مع أنه لا يجوز نكاح المشركة؟ ولماذا لا يجوز تزويج المسلمة بالكتابي؟ ما سبب هذا التفريق بين المسلم والمسلمة؟

لابدّ لفهم الحكمة في ذلك أن ننظر في الحقائق التالية:

1 ـ إنّ للزوج رئاسة الأسرة والقوامة على الزوجة والسلطة الأدبيّة عليها في كلّ شرائع العالم وقوانينه، وله القدرة على التأثير عليها في أفكارها واتجاهاتها أكثر ممّا للمرأة على الرجل في الأعمّ الأغلب النابع من طبيعة المرأة على السواء(
).

2 ـ إنّ الإسلام يذعن بالديانتين اليهوديّة والنصرانيّة ويعترف بأنهما من عند الله سبحانه وأنّه وقع فيهما تحريف، ويأمر أتباعه المسلمين بأن يقولوا: (آمَنَّا بِالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( (البقرة: 136)، ولذا لا يجوز للمسلم أن يسبّ نبيّاً من الأنبياء ومنهم موسى وعيسى(. بل لو فعل ذلك كان كافراً بحكم الإسلام وخارجاً عن الدين ومهدوراً دمه كما روي عن رسول الله ( قال: <من سبّ نبيّاً من الأنبياء فاقتلوه>(
)، فيُؤخذ منه ماله ويُفرّق بينه وبين زوجته. وهذا ضمان بيّن أمام زوجته الكتابيّة أن لا يحاول إيذاءها في عقيدتها الدينيّة.

3 ـ وأمّا الديانتان اليهوديّة والنصرانيّة فلا تعترفان بديانة الإسلام ولا تذعنان بأنها من عند الله سبحانه، بل تقولان فيها: إنها مختلقة من عند محمد ( ولذا لا تمنعان أتباعهما من القول فيها وإظهار التكذيب لها مع الإمكان. فلا يبقى أيّ ضمان لليهوديّ والنصرانيّ ـ بعدما عرفت من قوّة تأثير الزّوج أمام زوجته المسلمة ـ أن يكفّ عن إيذائها وممارسة الضغوط العاطفيّة عليها. وفي هذا تصدّع الأسرة وشقاء الحياة الزوجيّة، مع إمكان التأثير الديني للزّوجة المسلمة خصوصاً إذا كانت ضعيفة في إيمانها.

لهذا بادرت الشريعة إلى سدّ هذه الذريعة؛ فحرّمت زواج المسلمة بغير المسلم ولم تفرّق بين وثنيّ وكتابيّ؛ لأنّ العلّة واحدة فيهما معاً؛ فليس تعصّباً ولا أنانّية ولا استعلاءً على النّاس أن يبيح الإسلام للرّجل المسلم أن يتزوّج المرأة الكتابيّة ولا يبيح للرّجل الكتابيّ أن يتزوّج المرأة المسلمة، بل هو تقدير دقيق لكلّ حالة من الحالتين، ولو أمعن النّظر فيهما ذو رأي غير متعصّب لما خرج إلاّ بهذا الحكم(
).

والحكمة في حلّ زواج الكتابيّة دون المشركة، أنّ الكتابيّة تتّفق مع المسلم في الإيمان بالله واليوم الآخر وكثير من الفضائل، واختلافهما إنّما هو في رسالة محمّد ( وما جاء به من كتاب؛ فلهذا الاتفاق حلّ الزواج بها لإمكان العشرة بينهما المحقّقة للأغراض التي شرّع لها الزواج في الجملة(
)، أمّا المشركة فلا تتّفق في شيء من العقائد الرّئيسة مع المسلم؛ فمن البعيد جدّاً أن يجتمع الشرك والتوحيد في بيت واحد! هذا ما لا يكون تماماً كاجتماع الضدّين.

حقوق الزّوجة الكتابيّة

الحديث عن حقوق الزوجة الكتابيّة يكون من ناحيتين:

1 ـ الحقوق المشتركة بين الزوجة الكتابيّة والزوجة المسلمة
قال الشيخ الطوسيّ (: <إنّ لها ـ يعني الزوجة الكتابيّة ـ على زوجها حقاً ولزوجها عليها حقّ؛ تستحقّ عليه المهر والنفقة والسكنى والقَسم وأحكام المولى وتطالب عند انتهاء المدّة بالفئة أو الطلاق كالمسلمة، وأمّا الخدمة فلا يجب عليها لزوجها>(
)، وقال النوويّ: <الكتابيّة كالمسلمة في النفقة والقَسم والطلاق وعامّة أحكام النكاح> (
). فكأنّه لا خلاف بين أهل السنّة والشيعة في ثبوت هذه الحقوق للزوجة الكتابيّة، لكنّ الخلاف في الناحية الثانية.

2 ـ الحقوق المتمايزة بين الزوجة الكتابيّة والزوجة المسلمة
أعني ما يختص بالزوجة الكتابيّة دون المسلمة، وهو يحوي جملة نقاط:

1 ـ الزوجة الكتابيّة بين الإجبار على أحكام الإسلام وحريّة الاختيار: هل للزوج المسلم إجبار زوجته الكتابيّة على مراعاة الأحكام الإسلاميّة مثل الحجاب والغسل من الجنابة وغير ذلك ممّا هو في معتقدها غير واجب؟

فيه قولان؛ أحدهما ليس له ذلك والثاني له إجبارها، والأوّل هو ما اختاره الشيخ الطوسي(
) وهو الصحيح؛ لأصالة البراءة، ولأنّ العمل بالأحكام الإسلاميّة فرع قبول الإسلام. فمتى لم يجز إجبار الزوجة الكتابية على أصل الإسلام كيف يجوز إجبارها على فروعه؟

2 ـ الزوجة الكتابيّة بين المنع عن محظورات الأعمال وحقّ الاختيار والحريّة: هل للزّوج المسلم منع زوجته الكتابية من الأعمال المحظورة التي هي في دينها مباحة كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير؟

للفقهاء هنا مبدأ متفق عليه، وهو: كل مانع من الاستمتاع بالزوجة الكتابية عليها إزالته، أمّا ما لا يمنع الاستمتاع بل يمنع كماله فعندهم فيه قولان: أقواهما أنه لا يجب عليها؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، أمّا منعها من شرب المسكر من الخمر فله ذلك قدر ما يسكرها(
). لا من جهة منع الاستمتاع؛ لأنّ الاستمتاع بها في حالة السكر ممكن. بل لما روي في الصحيح أنّه: <إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير>(
) وهو ظاهر في وجوب منعها مطلقاً، ولعلّ ذلك لتأثير الخمر في الخُلق والخَلق والنسل وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه.

وأمّا منعها من أكل لحم الخنزير قيل: فيه قولان أقربهما أنّه ليس له ذلك(
)؛ لما يقتضيه أصل الإباحة، نعم يعارضه ظاهر الصحيح المتقدم. وأمّا اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهراً نظيفاً، سواء كان من الديباج أو غيره، فلها لبس الحرير الحلال لهنّ(
). وقيل: تمنع الكتابية من البيَع والكنائس(
). فهل مرادهم حرمة خروجها بدون إذن الزوج؟ الظاهر من قولهم حرمة ذلك مطلقاً إلى البيع والكنائس، لكنّه مردود بأنه لا دليل عليه، بل هو من نوع الاستحسانات. نعم، إذا كان المراد وجوب طاعة الزوج في الخروج أو عدمه فهو مصرّح به في الشريعة القرآنية بل والإنجيلية أيضاً حيث جاء: <يا أيتها النساء! أطعن أزواجكنّ كما ينبغي في الله>(
) وجاء: <وليكن علاقات عفيفات مخدّرات محسنات مطيعات لأزواجهنّ>(
) ومثل ذلك في التوراة وغيرها من كتبهم؛ فلذا يجب على الكتابيّات طاعة أزواجهنّ المسلمين بحكم شرائعهنّ.

3 ـ قانون الإرث بين الزوج المسلم والزوجة الكتابيّة: وقع خلاف بين الفريقين المسلمين، فقال الجمهور: لا، مطلقاً؛ لقول النبي (: <لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم>(
) نعم، روي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورّثوا المسلم من الكافر ولم يورّثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبدالله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق عنهم(
)، ولو صحّ عنهم فلم يصحّ الإجماع.

وقالت الإماميّة: المسلم يرث زوجته الكتابية وهي لا ترثه إجماعاً(
)، وفي ذلك روايات عن أهل البيت (؛ منها قول الإمام الصادق (: <المسلم يرث امرأته الذميّة وهي لا ترثه>(
)، وهو نصّ صحيح فلا سبيل إلى تخطّيه.

4 ـ حدّ المسلم إذا قذف زوجته الكتابية: يعدّ الإسلام شرطاً من شروط الإحصان عند جمهور أهل السنّة(
)، وكذلك عند الإماميّة؛ فإذا قدف المسلم زوجته الكتابية فلا حدّ عليه وإنّما يعزّر(
) وليس الإسلام بشرط عند الظاهرية، ولذا قالوا: يحدّ المسلم حدّ القذف إذا قذف ذميّةً(
). وعلى رأي سعيد بن المسيّب وابن أبي ليلى، إذا قذف المسلم ذميّةً ولها ولد مسلم فعليه في هذه الحالة حدّ القذف(
)، وهذا لا يخلو من وجه؛ للأصل، ولما روي عن أبي عبدالله ( قال: <إذا قذف المسلم مشركةً زوجُها مسلم أو ابنها أو قذف مشركاً وله ولد مسلم، فقال المسلم يطلب الحدّ، جلد القاذف حدّ القذف>، وكذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: <إن اليهوديّة والنصرانيّة متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحدّ القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصنها>(
). ولا فرق بين أن يكون القاذف أجنبياً أو الزّوج نفسه؛ لأنّ العلة المنصوصة ـ وهي الإحصان بالمسلم ـ موجودة في الحالتين.

5 ـ حقّ الزوجة الكتابية في القَسَم بين الزوجات: قالوا: للكتابية الحرّة نصف القَسم مثل ما يكون للأمة(
)، وخالف فيه الشهيد الثاني؛ حيث قال: <مساواة الحرّة الكتابيّة للأمة في القسمة لا نصّ عليه ظاهراً، لكنه مشهور بين الأصحاب، وذكر ابن إدريس أنه مرويّ. وربّما استدلّ له باقتضاء الإسلام أن يعلو على غيره ولا يُعلى عليه؛ فلو ساوت المسلمة لزم عدم العلوّ، وفيه نظر؛ لأنّ مثل ذلك لا يقاوم الأدلّة العامة المتناولة لها. وعلو الإسلام يتحقق في غير أداء الحقوق الشرعية؛ فإنّ المسلم والكافر فيه سواء>(
).

والحقّ ما قاله ابن إدريس؛ فقد روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (: هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ فقال: <لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث>(
). إلا أنّ في الإسناد ضعف بعبد الله بن محمد وهو مجهول الحال فلا يوجد في شأنه جرحٌ ولا تعديل(
). كما أنّ أبان بن عثمان ـ وهو في طريقه ـ من الناووسية على ما صرّح به الفاضل الكشي(
)؛ فالخبر لا يقيّد الإطلاقات الواردة في الأخبار الصحيحة، مع أنّ القَسم مبنيّ على حاجة جسمية متساوية بين الكتابيّة والمسلمة، والأصل أيضاً عدم التفاوت؛ وعليه فالحقّ ما قاله الشهيد الثاني.

نتائج البحث

1 ـ المشهور بين الإماميّة القول بجواز التمتّع بالكتابيّة وحرمة النكاح الدائم، وهو موقف القانون المدني في إيران، أمّا المتفق عليه بين أهل السنّة فهو جواز الدائم، وهو موقف القانون المدني في سوريا والعراق ومصر ولبنان.

2 ـ القول بحرمة نكاح الكتابيّة مطلقاً ضعيفٌ من حيث الاستدلال بالكتاب والسنّة والإجماع وأصالة المنع والاحتياط.

3 ـ القول بالتفصيل بين المتعة والدائم بتجويز الأوّل ومنع الثاني ـ مع أنه مشهور الإماميّة ـ ضعيفٌ من حيث الاستدلال بالكتاب والسنّة والشهرة الفتوائيّة.

4 ـ الصحيح جواز نكاح الكتابية متعةً ودواماً؛ لصريح الكتاب والنصوص المستفيضة المرجّحة، بعد عدم صحّة القولين الآخَرين.

5 ـ الحكمة من زواج الكتابيّة هو اتفاقها مع المسلم في الإيمان بالله واليوم الآخر وكثير من الفضائل الإنسانيّة ممّا لا يوجد في غير الكتابية من المشركات.

6 ـ الزوجة الكتابية كالزوجة المسلمة في جميع الحقوق غير التوارث، فإنّ الكتابية لا ترث زوجها المسلم. وليس للمسلم إجبار زوجته الكتابية على مراعاة أحكام الإسلام أو منعها من الأعمال المحظورة التي هي في دينها مباحة، إلاّ من الخمر ولحم الخنزير، ويقام الحدّ على المسلم إن قذفها، ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في القَسم بين الزوجات، خلافاً للمشهور.
الهوامش
بلوغ الفتيات في الشريعة الإسلاميّة، دراسة فقهية جديدة
بلوغ الفتيات في الشريعة الإسلاميّة
دراسة فقهية جديدة
الشيخ يوسف الصانعي
الشيخ يوسف الصانعي(*)
ترجمة: حيدر حب الله
مدخل:
يذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى أنّ علامات بلوغ البنت هي: إتمام تسع سنوات قمريّة، والحيض، ونبات الشعر على العانة، وما ستدرسه هذه المقالة إنما هو إحدى هذه العلامات، أي السنّ، فقد أفتى الفقهاء ـ اعتماداً على الروايات والإجماعات المدّعاة ـ أن البنات يبلغن بإتمام تسع سنوات قمرية، فتكون تمام التكاليف الشرعية داخلةً حينئذ في عهدتهنّ، كما تجري عليهنّ أيضاً تمام الحدود الإلهية، حتى لو لم تتحقق سائر العلامات، مثل الحيض ونبات الشعر.
أما نحن، فنعتقد أن تقييم تمام أدلّة البلوغ السنّي للأنثى لا يؤدي إلى تبنّي القول المشهور، ولا توجد مستندات خالية عن النقد في أدلّة السنوات التسع.
وعليه، تنتظم مباحث هذه المقالة في محورين هما:
المحور الأول: أدلّة ومستندات النظرية المشهورة، دراسة ونقد.
المحور الثاني: أدلّة ومستندات النظرية المختارة.
المحور الأول: النظرية المشهورة في بلوغ الأنثى، دراسة ونقد
يستند المشهور لإثبات أن بلوغ الأنثى بالتسع إلى نوعين من الأدلّة: أحدهما الروايات، وثانيهما الإجماع، ونسعى هنا فعلاً لدراسة هذين النوعين.
أ ـ المستند الحديثي لنظرية البلوغ بالتسع
ثمّة طائفتان من الروايات استند إليهما المشهور في نظريّتهم في بلوغ الأنثى: إحداهما الروايات الدالّة على خروج البنات عن حدّ الطفولة في سنّ التسع، وجريان الحدود الإلهية عليهنّ في هذا السنّ، وثانيهما الروايات الدالّة على جواز النكاح والمقاربة لهنّ في هذا السنّ.
ونحاول الآن نقل هذه الروايات وبيان دلالتها ونقدها.
الطائفة الأولى: روايات خروج البنات عن حدّ الطفولة في سنّ التسع
وهي عدة روايات:
1 ـ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(... قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: <إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليُتم، ودفع لها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها وبها>(
).
2 ـ وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر(:... أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها، وهي في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: <نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم، ودُفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها>(
).
3 ـ وبإسناده، عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(، قال: <إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك; وذلك أنها تحيض لتسع سنين>(
).
4 ـ محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو عبدالله(: <إذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها>(
).
5 ـ وفي الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله(، قال: <حدّ بلوغ المرأة تسع سنين>(
).
وفي إطار الجواب عن هذه المجموعة من الروايات، لابدّ من القول:
أولاً: لقد جعلت السنوات التسع في الحديثين: الأول والثاني، مقيدةً بقابلية الزواج، فكانت كذلك ملاكاً للتكليف، لا أنّ السنوات التسع بمفردها هي موضوع التكليف، وإنما البنت التي بلغت التسع و<تزوّجت> أو <دخلت على زوجها>.
ومجيء هذا القيد في كلمات الإمام( علامة على أنّ التسع ليست لوحدها علامةً على البلوغ، وإنما هي مقيّدة بالدخول والتزويج، ومعنى ذلك أنها قد بلغت مبلغاً من الرشد البدني بحيث يمكنها الزواج؛ وعليه، فنحن لا نقول بعدم وجود دليل على كفاية السنوات التسع في بلوغ البنت فحسب، بل نرى أن الدليل والحجّة قاما على خلاف ذلك، وكأن النصوص تشير ـ تقريباً ـ إلى لزوم أن تكون البنت قويةً على صعيد النمو الجسدي بحيث تكون قد بلغت مبلغ النساء، مما يفرض ـ طبيعةً ـ وجود سائر العلامات الأخرى للبلوغ كنبات شعر العانة أو الحيض.
نعم، في الرواية الثانية كان السؤال مركّزاً على حالة ما إذا لم يكن هناك حيض، إلاّ أنه مع ذلك لا منافاة فيها مع الطبع والحالة الغالبة، والسائل وجّه فيها السؤال عن موردٍ نادر، إضافةً إلى أنّ مورد السؤال يحتوي ـ بحسب الطبع ـ وجود العلامة الأخرى وهي نبات الشعر حول العانة.
وفي الحقيقة، فإنّ السنوات التسع قد جعلت علامةً على البلوغ مقيّدةً بهذه القيود، ومثل هذا العنوان المقيّد يغدو عنواناً مشيراً لا موضوعياً; وذلك أنه لا يقول أحد بدخالة البلوغ السنّي مع تقييده بالزواج.
ثانياً: لقد ورد في الحديث الثالث تعليل المسألة بـ<ذلك أنها تحيض>، ومعناه أنّ البنت تبلغ بالتسع لأنها ترى الحيض، فإذا لم تر الحيض فإنها لن تكون بالغةً بحكم العلّية، والعلّة تخصّص وتعمّم، كما أن الحكم في السعة والضيق يدور مدار علته سعةً وضيقاً، فيكون بلوغ البنت منوطاً برؤية الحيض، وهذا التخصيص إنما حكمت به العلّية في تمام الروايات حين جعلت هذه الروايات التسعَ علامة البلوغ، ومن الواضح أنّ المعلول لا ينفصل ولا ينفك عن علّته.
ثالثاً: على تقدير القبول والتسليم بأنّ التسع سنوات قد وردت في الحديثين المتبقيين على نحو الإطلاق، بحيث كانت بنفسها موضوعاً للتكليف، إلاّ أنها سوف تغدو مقيّدةً بالقيدين الواردين في الروايات الثلاث الأولى، ومعنى ذلك أن البنات البالغات تسع سنوات سوف يصلن سنّ التكليف على تقدير قابليتهنّ للزواج أو رؤيتهنّ للحيض.
رابعاً: إن الروايتين اللتين لا تشتملان على قيدي: الحيض والزواج، يمكن الخدش في دلالتهما، بقطع النظر عن مسألة تقيّد إطلاقهما بالروايات الأخرى، فهما من ناحية الدلالة غير تامتين; وذلك أن <تسع سنوات> في الحديث الرابع، وهو مرسلة الصدوق، لم تجعل لوحدها موضوعاً لإقامة الحدود الكاملة، مما يشي بالدلالة على البلوغ، وإنما ذكر فيه قيد دفع الأموال إليها، ونفوذ أعمالها، وهما ملازمان للرشد، قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( (النساء: 6)، وهذا الرشد إنما يظهر عادةً في السنوات اللاحقة على التسع، ويكون مصاحباً لاتخاذ قرارات نسوية لا طفولية، وهو ما يجعله يرافق بلوغ الحُلم ورؤية الحيض، وكذلك سائر علامات البلوغ.
وكذلك الحال في الحديث الخامس، وهو مرسلة ابن أبي عمير، حيث لا يدلّ على أزيد من أنّ بعض البنات يكون علامة البلوغ بالنسبة لديهنّ هي السنوات التسع، وليس ذلك لديهنّ جميعاً; وذلك أنه جعل الحدّ بلوغ التسع الظاهر في بيان الحدّ الأقلّ للسنّ، وذلك أنه في غير هذه الصورة لا يوجد حدّ، وإنما أمارة وعلامة.
وخلاصة القول: إن الروايات الخمس ـ وبقطع النظر عن ضعف عبدالعزيز العبدي الوارد في سند الرواية الأولى، وجهالة يزيد الكناسي الوارد في الرواية الثانية، وإرسال الرواية الرابعة والخامسة ـ لا دلالة فيها أصلاً على بلوغ البنات في سنّ التسع بشكل مطلق، غايته أنها تجعل التسع موضوعاً للبلوغ مع تقييدها بقيد قابلية الزواج أو الحيض أو الرشد والنمو أو بيان الحدّ الأقل للسنّ.
من هنا، لا يتم ما قاله المشهور هنا بالاعتماد على هذه الروايات.
الطائفة الثانية: نصوص جواز النكاح والمقاربة مع بنات التسع
وهذه الروايات هي:
1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(، قال: <إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين>(
).
2 ـ وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(، قال: <لا يُدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين>(
).
3 ـ قال الكليني: وعنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجلٌ لا أعلمه إلاّ حدثني عن عمار السجستاني، قال: سمعت أبا عبدالله( يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (: <حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين>(
).
4 ـ وبإسناده، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(، قال: <من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن>(
).
5 ـ محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(: <إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن>(
).
6 ـ وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله(، قال: سئل عن رجل تزوّج جاريةً بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: <إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها فإنه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرم ديتها>(
).
إنّ دلالة هذه المجموعة من الروايات يكون عبر ضمّ الإجماع على عدم جواز المقاربة قبل البلوغ، وبعبارة أخرى: الجماع قبل البلوغ حرام، وهذه الروايات تدلّ على جواز الجماع فى سنّ التاسعة، فتكون النتيجة ـ بضمّ الإجماع المذكور ـ أن سنّ التاسعة هو سنّ البلوغ عند الفتيات.
لكن ولدى دراسة هذه المجموعة من الروايات، نلاحظ جملة ملاحظات:
أولاً: تدلّ صحيحة الحلبي وموثقة زرارة (الرواية الأولى والثانية) على أن المقاربة قبل التسع سنوات غير جائزة، فتدلّ بالمفهوم على الجواز في سنّ التاسعة، إلاّ أنه قد ثبت في بحث المفاهيم ـ كما يذهب إليه الإمام الخميني ( ـ أنه لا يحكم في بابها بالإطلاق، فلا يمكن التمسّك عبرها بإطلاق، إلاّ إذا أحرز أن المتكلّم في مقام البيان، وكونه في مقام بيان المفهوم يحتاج إلى قرينة وشاهد خاصّين، ذلك أنّ ما يمكن القبول به في باب المفاهيم هو أصل وجود مفهوم للجملة في مقابل عدمه، إلاّ أنه لا دليل على كون المتكلّم في مقام بيان المفهوم حتى يمكن التمسّك بإطلاقه.
وبعبارة أخرى، يستفيد العرف من وجود الشرط أو الوصف في الجملة أنهما دخيلان في الحكم المذكور في المنطوق، وأنّ هذا الحكم قيّد بهما، ومع انعدام القيود ينعدم حكم المنطوق، أما كيف يكون الحال مع عدم وجودهما؟ هل هو كلّي وعام أم لا؟ فلا يمكن استفادته من أصل ذكر الكلام، بل يتطلّب دليلاً خاصاً، وهذا هو معنى ما نقول من أن إطلاق المفهوم يستدعي إحراز كون المتكلّم في مقام بيان المفهوم، وهو ما يرتبط بالشاهد الخاص أو القرينة كذلك.
ثانياً: على فرض أنّ للمفهوم إطلاقاً، إلاّ أنه يقيّد بالروايات الأخرى، أي تلك الروايات التي ترى أن سنّ البلوغ هو التسع مع قابلية الزواج أو مع حصول الحيض والنموّ والرشد، ونتيجة ذلك أن نشرط جواز الجماع ببلوغ التسع مع قيد الاستعداد للزواج أو قيد الحيض، لا أن يكون سنّ البلوغ صرف بلوغ التسع بلا قيد.
ثالثاً: إنّ عمدة الإشكال في هذه المجموعة من الروايات، هو أن صحيحة حمران ذكرت علّةً لعدم جواز مقاربة الزوج ولزوم دفع الدية، وهي إفساد المرأة وحرمانها من الأزواج، ومن المعلوم بشكل عام أن حرمة المقاربة وجوازها قبل التسع وبعدها دائران مدار هذه العلة وجوداً وعدماً، ومعنى ذلك أن السنوات التسع ليست لوحدها وبصورة مستقلّة موضوعاً لجواز المقاربة حتى تكون علامةً على بلوغ الفتيات.
وعليه، فهذه الصحيحة، وبسبب لسان التعليل الذي فيها، إذا لم تكن حاكمةً على سائر الروايات، فلا أقلّ من أنّها مخصّصة لها ومقيدة، وإضافةً إلى ذلك، يفهم العرف من هذه الروايات ـ بمناسبات الحكم والموضوع ـ موضوعيةَ الفساد وأذية المرأة والإضرار بها، كما أنه يفهم أيضاً أن بلوغ التسع لا يمثل فى حدّ نفسه موضوعاً لجواز المقاربة حتى لو انجرّ ذلك إلى الفساد في المرأة، فالعرف ـ إذاً ـ يفهم من هذه الأحاديث أيضاً تلك العلّية المشار إليها.
وإلى جانب هذا الفهم العرفي في استظهار العلّية، تدلّ رواية أبي أيوب الخزاز بوضوح على أنّ المناط والمعيار والموضوع لجواز الدخول في المرأة بعد سنّ التاسعة وعدم جواز ذلك قبله هو النموّ البدني، وبلوغ البنت مبلغ المرأة، وقابليتها للمقاربة والجماع أو عدم ذلك؛ فعن أبي أيوب الخزاز، قال: <سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول الله ( دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة..>(
).
وخلاصة القول: إن التسع سنوات ليست لوحدها ملاكاً لجواز المقاربة، وإنما كانت كذلك من حيث كونها زمان قابلية الحيض للبنات.
وإذا أشكل بأنه على تقدير كون الملاك هو جواز المقاربة لا بلوغ التسع يلزم لغوية التفصيل بين ما قبل تسع سنوات وما بعدها، فإننا في مقام الجواب نقول: إن هذا التفصيل إنما كان لأجل عدم وجود أيّ إمكانية للحيض عند البنات قبل التسع، أما بعدها فتظهر هذه الإمكانية بالنسبة لبعضهنّ; من هنا جاء هذا التفصيل في الروايات.
وإذا قيل: إنّ روايات التسع سنوات تدلّ على جواز الإضرار بالبنات البالغات سنّ التسع عن طريق الزواج وإفسادهنّ; وذلك أن هذه الروايات تخصّص أدلّة حرمة الإضرار والإيقاع في الحرج. قلنا: إن أدلّة حرمة الإضرار والحرج ليست قابلةً للتخصيص، فهذا التخصيص مخالفٌ للأصول المسلّمة؛ وبناءً عليه، يجب حمل روايات التسع سنوات على البنات اللواتي لديهنّ قابلية الزواج، وهذا ما يُسقط السنّ عن الموضوعية.
وإذا ما رفض أحدٌ مثل هذا الحمل للروايات، فلابدّ له من طرحها جانباً; وذلك أنها مخالفة للكتاب والسنّة والأصول والقواعد المسلّمة.
والنتيجة أن روايات الطائفة الثانية لا تدلّ ـ أيضاً ـ على بلوغ البنت في سنّ التسع سنوات بصورة مطلقة.

ب ـ دليل الإجماع على بلوغ البنت بتسع سنوات
الدليل الثاني للمشهور هنا هو الإجماع; فقد ذكر صاحب <مفتاح الكرامة> أنه ادّعي هنا ثمانية إجماعات، يقول: <ويدلّ على بلوغ الأنثى بالتسع، الإجماعات من صريح وظاهر، وهي ثمانية معتضدة بما سمعته من الشهرات>(
).
وفي مقام الجواب عن الاستدلال بالإجماع، يجب القول:
أولاً: يمكن القول بضرس قاطع: إن مستند الإجماعات والشهرات المدّعاة هو الظهور البدوي للروايات التي استدلّ بها على أمارية البلوغ في سنّ التسع، وأنهم قدّموا هذه الروايات على رواية عمار الساباطي ـ الدالة على البلوغ في سنّ الثالثة عشرة ـ انطلاقاً من كثرة هذه الروايات وغير ذلك، وبناءً عليه يغدو الإجماع هنا مدركياً، ولا يكون تعبدياً ولا دليلاً مستقلاً; ذلك أنّ الإجماع إنما يكون حجةً حيث لا سبيل للعقل إليه، كما لا دليل نقلي يثبت مؤداه، فيكون حينئذ حجةً بوصفه كاشفاً عن رأي المعصوم أو يكون دليلاً معتبراً.
ثانياً: إنّ تحقق الإجماع هنا ـ بقطع النظر عن الحجّية ـ يقع محلّ إشكال وخدشة، بل منع؛ ذلك أنّ بعض كتب القدماء لم تطرح السنّ علامةً على البلوغ عند البنات; وإنّما جعلت المعيار في بلوغهنّ هو الحيض، وعدم ذكر السنّ في الكتب الفقهية ـ حيث تطرح علامات البلوغ وتبيّن ـ يعدّ بنفسه دليلاً على عدم اعتباره في رأي الفقيه ونظره، وإلاّ كان لابد له من ذكره على تقدير أنه يراه من علائمه.
إنّ دراسة كتب القدماء والبحث فيها يدلّل على أنه لا وجود لعلامية السنّ في البلوغ قبل عصر الشيخ الطوسي في الكتب الفقهية، ونذكر هنا بعض العبارات الراجعة إلى الفقهاء القدماء.
يكتب الشيخ الصدوق (381هـ) في كتاب <المقنع> يقول: <اعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيام ولاءً أخذ بصوم الشهر كلّه، وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة إلى ست عشرة سنة، إلاّ أن يقوى قبل ذلك، وروي عن أبي عبدالله( أنّه قال: على الصبيّ إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت، الصيام والخمار>(
).
إن دلالة هذا الحديث على عدم بلوغ البنات قبل الحيض واضح وبيّن; انطلاقاً من حصرها وجوب الصيام والحجاب به لا غير، والظاهر أنّ الشيخ الصدوق قد أفتى بمضمون هذه الرواية.
ويقول السيد المرتضى (355 ـ 436هـ) في <جمل العلم والعمل>: <إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كلّه، وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل، ولا قضاء عليه في الفائت، وكذلك الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض>(
).
وكما يلاحظ من هاتين العبارتين، لا حديث إطلاقاً لدى فقهاء الشيعة البارزين في صيام البنات على السنّ، بل إنّهم يعتبرون الحيض وحده ملاكاً ومعياراً لوجوب الصيام، ومع مخالفة هذين الفقيهين الكبيرين من قدماء الأصحاب لا يمكن اعتبار الإجماع تاماً، بل لابدّ من القول: إنّ هذه المسألة ليست إجماعيةً.
من جهة أخرى، ثمة عدد من الفقهاء السابقين يعتبرون سنّ العاشرة ـ وليس التاسعة ـ علامةً على بلوغ البنات؛ فالشيخ الطوسي يذكر في مبحث الصوم من كتاب <المبسوط>، فيقول: <وأما البلوغ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه هو الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، أو الإنبات أو الإشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين، فأما قبل ذلك فإنما يستحبّ أخذه به على وجه التمرين له والتعليم، ويُستحبّ أخذه بذلك إذا أطاقه، وحدّ ذلك بتسع سنين فصاعداً>(
).
ويقول ابن حمزة في مبحث الخمس من كتاب <الوسيلة>: <وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والإنبات، وتمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين، والحَبَل علامة البلوغ>(
). ويقول ابن سعيد الحلّي في مبحث الصوم من كتاب <الجامع للشرائع>: <وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وإنبات العانة، وتختصّ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين، والرجل بخمس عشرة سنة>(
).
والجدير ذكره أنّ ابن حمزة في مبحث النكاح من كتاب <الوسيلة>(
)، وابن سعيد في مباحث الحَجْر من كتاب <الجامع للشرائع>(
)، يعتبران سنّ البلوغ عند البنات هو بلوغ التسع، ويذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الشيخ الطوسي وابن حمزة قد عدلا عن سنّ العشر سنوات في بلوغ الفتيات إلى اعتبار التسع سنوات سنّ البلوغ لديهنّ(
).
إن القبول بكلام صاحب الجواهر يدلّ على عدم استقرار الإجماع والشهرة على القول بتسع سنوات، ولهذا ذهب هؤلاء الفقهاء البارزون إلى الإفتاء بسنّ العاشرة في بلوغ البنت، ثم العدول بعد ذلك إلى الفتوى بالتسع.
من جهة أخرى، يذكر ابن حمزة في <الوسيلة> لدى حديثه عن التسع سنوات، فيقول: <وبلوغ المرأة يُعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً>(
)، فهذه الجملة تدلّ على أنّ التسع سنوات لا موضوعية لها، وإلاّ كانت كلمة <فصاعداً> لغواً، وإنما الملاك والمعيار هو التهيؤ الجسدي والفكري.
المحور الثاني: النظرية المختارة في بلوغ الفتيات
نعتقد أنّ سن البلوغ عند الفتيات هو ثلاثة عشر عاماً، وأنه لا يوجد دليلٌ معتبر يُعتمد عليه على نظرية التسع، وعلى صرف النظر عن الأصول المعتبرة التي سنعمد إلى بيانها فيما بعد.
كيف يمكن ـ وخلافاً لقاعدة السماحة والسهولة في الدين ـ وضع حمل ثقيل من التكاليف والأحكام وإجراء الحدود والعقوبات الكاملة على فتاة لا تبلغ سوى تسع سنوات، والحال أنها ضعيفة وعاجزة وفاقدة للنموّ الجسدي ولقابلية الزواج أيضاً؟ كيف يمكن القول بأن الدين السهل اليسير يطالب هذه الفتيات بالتكاليف والأحكام الشرعية ويقيم عليهنّ الحدود الكاملة تماماً كالنساء والرجال الآخرين، وأنه ليس لهنّ سوى القيام بالتكاليف والأحكام وإقامة العقوبات الكاملة عليهنّ؟ نعم، إذا كانت سائر علائم البلوغ، مثل الحيض قبل بلوغ الثلاثة عشر عاماً، متحققةً، صارت الفتاة مكلّفةً، وتغدو الأحكام الشرعية واجبةً عليها وجارية، فتكون كسائر النساء الأخريات.
إنّ دليلنا على رأينا المختار، وهو بلوغ البنات في سنّ الثالثة عشرة، وجوهٌ من الكتاب والسنّة، والأصول والقواعد، والتي يبلغ مجموعها سبعة أدلّة، هي:
الدليل الأول: موثقة عمار الساباطي
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: <إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة; فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك; فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم>(
).
ودلالة هذه الرواية تامة، لا مشكلة فيها إطلاقاً، بل ليست بحاجة إلى بيان ولا تقريب; ذلك أن ذيل الرواية نصٌّ صريح وواضح على اعتبار الثلاث عشرة سنة سنَّ البلوغ عند البنات، كما أنها من ناحية السند تامة، صرّح بكونها موثقة كلّ من صاحب الجواهر(
) وصاحب الحدائق(
)، كما لم يناقش في سندها وكونها موثقة أيّ من الذين تعرّضوا لها، بل يكتب السيد أحمد الخوانساري في كتاب <جامع المدارك> ـ بعد نقله موثقة عمار وعدداً من الروايات الأخرى ـ فيقول: <وهذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند، والصراحة بحسب الدلالة، لم يعمل بها المشهور>(
).
والذي قيل إشكالاً على هذا الدليل أو يمكن أن يُقال، أمور أربعة نذكرها ثم نقدّم نقداً عليها، وهي:
1 ـ إعراض المشهور عن صدر الرواية والإفتاء بأنّ سن بلوغ الصبي هو إتمام خمس عشرة سنة قمرية، وحيث كان ذيل الرواية مرتبطاً بصدرها، على نحو الإشارة إليه <كذلك>، عنى ذلك ارتباط الذيل، فيسقط هو الآخر عن الحجية، نظير العلاقة بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية اللفظية، فإن عدم حجية الدلالة المطابقية يعدّ سبباً لعدم حجية الدلالة الالتزامية.
وفي مقام الجواب عن هذا الإشكال، لابد من القول:
أولاً: كيف ثبت إعراض المشهور عن صدر الرواية مع أنّ صاحب الجواهر(
) في كتابه القيّم يشير إلى وجود ستة أقوال(
) في المسألة، حتى لو ذكر في نهاية بحثه أن التحقيق عدم وجود أكثر من قولين.
من جهة أخرى، لابدّ في الإعراض أن يكون بحيث يدلّل على أنّ المضمون كان من وجهة نظرهم غير صحيح، أما هنا فإن إحراز أمر من هذا القبيل صعب وشاق، ذلك أن إعراضهم عن صدر الرواية إنما كان من جهة كثرة روايات سنّ بلوغ الصبي بخمس عشرة سنة.
ثانياً: لا يضرّ سقوط صدر الرواية عن الحجية في حجية ذيلها; ذلك أنّ الذيل مطلب مستقل، جرى تبيانه بجمل مستقلّة، وأما لفظ الإشارة <كذلك> فإنما جاء لتبيين مشابهة سنّ البلوغ عند البنات معه عند الصبيان، وعليه فكلمة <كذلك>، حتى مع فرض عدم حجية الصدر، يكون وجودها كالعدم، ولا ربط لها بحجية الذيل.
2 ـ إنّ ذيل الحديث هو الآخر قد وقع موقع الإعراض عنه; لذا لم يكن حجةً، ذلك أنّ أحداً من الفقهاء لم يفتِ ببلوغ البنت في الثالثة عشرة.
ويجاب عن هذا الإشكال:
أولاً: لقد عمل شيخ الطائفة (الطوسي) في كتابي: التهذيب والاستبصار بهذه الرواية، وعبارته ـ سيما في الاستبصار ـ كالنصّ على العمل والفتوى بها وعلى أساسها.
ثانياً: تعود شهرة القول ببلوغ البنت في سنّ التسع إلى ما بعد زمان الشيخ الطوسي، ومثل هذه الشهرات لا يمكن الاعتماد عليها من جهتين:
الأولى: إنّ هذه الشهرة ليست شهرة قدماء الأصحاب، ولا تحسب من الأصول المتلقّاة(
).
الثانية: إن هذا النوع من الشهرات يرجع ـ في الحقيقة ـ إلى فتاوى شيخ الطائفة، لا إلى اجتهادات مختلفة أو إلى نقض الأدلّة وإبرامها.
3 ـ إن عمار الساباطي ـ رغم كونه موثقاً ـ إلاّ أنه لا يمكن الاستناد إلى الروايات التي يتفرّد بنقلها; لأنه فطحي(
). من جهة أخرى، قيل: إن في رواياته من حيث اللفظ والمعنى اضطراباً وتشويشاً، فلا يصحّ الأخذ بها، وهو ما ينقل عن الفيض الكاشاني والعلامة المجلسي.
وللجواب عن هذا الإشكال نقول:
أولاً: إن الشيخ الطوسي نفسه بعد ذكره الإشكال المتقدّم يقول: <غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة; لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه>، كما أنه يذكر في <الفهرست>(
) أنه فطحي، وأنّ له كتاباً كبيراً وقيّماً يمكن الاعتماد عليه، كما أنه وثقه في النقل في كتاب الاستبصار(
) في باب بيع الذهب والفضة، مصرّحاً بأنه لا طعن فيه.
ثانياً: يمكن بالغور والتتبّع في الكتب الرجالية والفقهية الاطمئنان وتحصيل العلم العادي بعدم تمامية ما نقل عن بعضهم هنا، كيف لا والنجاشي ـ وهو أحد العلماء الرجاليين البارزين ـ اعتبره وجماعة آخرين ثقات في الرواية(
)، كما جعل الكشّي روايته مرجّحة(
)، ويقول المحقق الحلّي في <المعتبر>: <عمل الأصحاب على رواية عمار الثقة، حتى أنّ الشيخ ( ادّعى في العدّة إجماع الإمامية على العمل بروايته، ورواية أمثاله ممّن عدّهم>(
)، واعتبره العلامة الحلي في <خلاصة الأقوال> صاحب كتاب كبير وقيّم، يمكن الاعتماد عليه(
)، ويقول في كتاب <تذكرة الفقهاء>: <وعمار وإن كان فطحياً، إلاّ أنه ثقة، اعتمد الشيخ ( على روايته في مواضع>(
).
أما السيد بحر العلوم في <الفوائد الرجالية>، فبعد نقله كلام الشيخ والمحقق في وثاقة عمار، يقول: <وهذا القول الذي اختاره الشيخ والمحقق؛ من كونه فطحياً ثقة في النقل، هو أعدل الأقوال وأشهرها، وبه قال البهائي والمجلسيّان وغيرهم>(
).
ثالثاً: إن هذا الإشكال ضعيف غير تام، بل هو أضعف من الإشكال الأوّل; إذ كيف يمكن الأخذ بما نقله الفيض الكاشاني والمجلسي(، وصرف النظر عن كلمات كل أولئك الكبار من أساطين الفقه والحديث والرجال، ومن ثم رفع اليد عن تمام روايات عمار على كثرتها وكونها مورداً للعمل في الفقه؟!
من ناحية أخرى، إن الاضطراب الذي ينسب إلى الساباطي ليس بأكثر من الاضطراب الموجود في نقل سائر الأصحاب فيما يقتضيه الطبع الإنساني وما يستدعيه نقل الكلام والحديث، وعليه فلا يكون مانعاً عن الاعتماد والوثوق بنقله.
4 ـ إن رواية عمار تعارض روايات التسع سنوات، فتقدّم روايات التسع لكثرتها; ذلك أن كثرة الروايات تعدّ من المرجحات والمزايا في باب التعارض، إضافةً إلى أنّ روايات التسع مطابقة للمشهور أيضاً مما يقدّمها على رواية الساباطي.
ويناقش أولاً: تقدم أنّ هذه الروايات لا تدلّ على البلوغ بسنّ التسع، فلا تصل بها النوبة لمعارضة خبر عمار.
ثانياً: لو تحقّق التعارض بين موثقة عمار وتلك الروايات على فرض تمامية دلالتها، فهو من باب تعارض النصّ مع الظاهر، ومن الواضح البديهي أنه لا تعارض بين النصّ والظاهر؛ إذ النصّ مقدّم عليه؛ ولا يفوتنا أن روايات التسع سنوات لا تزيد على أربعة أحاديث، ثلاثة منها تدل على التسع مع ضمّ علائم أخرى، لتجعل المجموع هو علامية البلوغ والنموّ والرشد، أي أن السنوات التسع تجعل البنت ـ غالباً ـ ذات رشد فكري وبدني مرافق لعلائم أخرى كالحيض، وأما الرواية المتبقية فلم يكن فيها مثل هذه العلامات المنضمّة، وهي مرسلة ابن أبي عمير، والتي عيّنت الحدّ الأدنى لسنّ البلوغ.
الدليل الثاني: آية ابتلاء اليتامى، مقولة بلوغ النكاح
قال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( (النساء: 6).
إن هذه الآية تدلّ على أن دفع أموال الصغار اليتامى إليهم ورفع الحَجْر عنهم مشروط بأمرين هما: 1 ـ بلوغ النكاح; 2 ـ والرشد، ومقتضى إطلاق شرطية البلوغ وغائية النكاح، أن دفع الأموال إليهم غير جائز ما لم يثبت بلوغ النكاح أو تُثبته أمارة معتبرة، ومن المعلوم أنّ سنّ البلوغ ليس نكاحاً، وإنما هو أمارة على الاستعداد له والقابلية، والقدر المتيقّن من هذه الأمارية في البنات على مستوى الفتاوى ـ وهي تسع سنوات وعشرة سنوات وثلاث عشرة سنة ـ وكذا على مستوى الروايات ـ وهي ما دلّ على التسع والثلاث عشرة ـ هو الثلاث عشرة سنة، بحيث إذا تحققت وكان هناك رشد أمكن دفع أموالهم إليهم، أما إذا كان السنّ أقلّ من ذلك فلا يمكن إعطاؤهم الأموال؛ وعليه، فالآية ـ واستناداً إلى مفهوم الشرط والغاية ـ تدلّ على عدم اعتبار سنّ التسع أو العشرة وما بعدها إلى الثلاث عشرة سنة.
لا يقال: إن الروايات التي استدلّ بها على البلوغ في سنّ التسع تمثل بنفسها دليلاً على أمارية التسع لبلوغ النكاح، فإنه يقال: إن هذا البحث بقطع النظر عن تلك الأدلّة، ذلك أننا فرضنا أن دلالة تلك الروايات وحجيتها في هذا المدّعى غير محرزتين، بل مناقش فيهما.
الدليل الثالث: آية استئذان الأطفال، مقولة بلوغ الحلم
قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ( (النور: 59).
تدلّ هذه الآية ـ كسابقتها ـ على عدم بلوغ الطفل سنّ التكليف والبلوغ ما لم يحتلم، والقدر المتيقّن من الحُلُم بالنسبة للبنات من ناحية السنّ هو الثلاث عشرة سنة، كما تقدّم تقريبه.
وخلاصة القول: إن عموم هاتين الآيتين وإطلاقهما يدلان على عدم البلوغ إلاّ ببلوغ الحلم والنكاح، سواء ثبت هذا البلوغ بالعلم والاطمئنان أو بأمارة معتبرة، وفي غير هاتين الصورتين تحكم الآيتان ـ بالإطلاق ـ على أن البلوغ لم يتحقّق بعدُ.
الدليل الرابع: آية التصرّف في أموال اليتامى، مقولة بلوغ الأشدّ
قال سبحانه: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ( (الإسراء: 34).
والاستدلال بهذه الآية يقع عبر ضمّ خبر هشام بن سالم وموثق عبدالله بن سنان، حيث فسّر <بلوغ الأشُد> فيهما بالاحتلام؛ فعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(، قال: <انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام، وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليّه ماله>(
)، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله ـ عز وجل ـ: (حَتَّى إذا بلُغَ أَشدَّهُ(، قال: <الاحتلام..>(
).
الدليل الخامس: حديث رفع القلم، مقولة الاحتلام
يقول رسول الله (: <رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه>(
).
ولا يفوتنا أن صاحب الجواهر قال عن هذا الحديث: <.. هو حديث مشهور، رواه الفريقان، وذكره أصحابنا في كتب الفروع والإمامة..>(
); بل إن ابن إدريس يصرّح بأن نقل هذه الرواية عن النبي ( مجمعٌ عليه، حيث يقول: <لقوله( المجمع عليه: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه>(
).
ومثل هذا الحديث، الحديثُ العلوي الذي ينقله الشيخ الصدوق في <الخصال> مسنداً إلى ابن ظبيان: حدثنا الحسن بن محمد السكوني، قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: أتى عُمَر بامرأة مجنونة قد فجرت، فأمر برجمها، فمرّوا بها على علي بن أبي طالب(، فقال: <ما هذه>؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: <لا تعجلوا>، فأتى عمر فقال له: <أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!>(
).
الدليل السادس: مبدأ عدم الدليل دليل العدم
معنى هذا الدليل هو أن عدم وجود الدليل على بلوغ البنت قبل إتمام الثلاث عشرة سنة يعدّ بنفسه دليلاً معتبراً على عدم البلوغ إلى ذلك العمر، وأما بعد ذلك ولأجل الاطمئنان بالبلوغ آنذاك، ونتيجة القدر المتيقن وموثقة عمار الساباطي تكون البنت بالغةً. يقول صاحب الجواهر(
): إن عدم الدليل هنا مغاير لحديث الرفع والبراءة الشرعية; وذلك أنّ حديث الرفع يدلّ على سقوط التكليف عن الجاهل بسبب جهله، فيما الكلام هنا في مقام الثبوت.
الدليل السابع: مبدأ استصحاب عدم البلوغ و..
إذا تعرّضت روايات التسع للخدشة والنقاش، فلا يمكن إقامة أيّ دليل على البلوغ السنّي بتسع سنوات، وعليه، يقتضي كل من استصحاب عدم البلوغ واستصحاب بقاء ولاية الوليّ السابق، وبقاء الحَجْر السابق ـ كما قال صاحب الجواهر(
) ـ أن نعتبر البنات اللواتي بلغن سنّ التاسعة غير مكلّفات ولا بالغات، فإذا استفدنا من الأدلّة الشرعية ـ كما رأينا في دلالة موثقة عمار الساباطي ـ سنّاً آخر للبلوغ جرى الاستصحاب إلى ذلك الزمان لا غير.
استجماع العناصر واستخلاص النتائج
ما تقدّم في هذه المقالة هو أنّ مستندات المشهور في تعيين سنّ التاسعة ـ بوصفه سنّ البلوغ عند البنات ـ مخدوشة ومناقش فيها; ذلك أن الروايات رافقتها شواهد وقرائن تؤكد وتشير إلى أن سنّ التاسعة لا موضوعية له، كما أنّ الإجماع لا يمكن الاستناد إليه في تحديد سنّ بلوغ البنت، لابتنائه على الروايات، ثم وصل بنا المقال إلى إقامة الدليل على رأينا المختار.
لقد اعتبرنا سنّ البلوغ عند البنت ثلاث عشرة سنة; استناداً إلى موثقة عمار التي لا شك في سندها ودلالتها، وقد دلّت على مدّعانا وإلى جانبها الآية السادسة من سورة النساء، والتاسعة والخمسون من سورة النور، والرابعة والثلاثون من سورة الإسراء، وكذلك حديث رفع القلم، وبرهان عدم الدليل، واستصحاب عدم البلوغ، واستصحاب بقاء ولاية الوليّ السابق، وبقاء الحَجْر السابق و..
وحتى لو قبلنا أن روايات التسع كانت تامّة الدلالة على تعيين هذا السنّ بوصفه أمراً تعبدياً شرعياً، إلاّ أن موثقة عمار الساباطي تعارضها، وحيث إن القرآن لم يعيّن سنّاً للبلوغ، يمكن ـ حينئذ ـ اعتبار إحدى المجموعتين من النصوص مطابقةً للقرآن، وحيث إن مذاهب أهل السنّة بعمومها تأخذ سنّ الخمسة عشرة عاماً وما فوق سناً للبلوغ(
)، فلا يمكن أن تكون أيّ من الطائفتين هنا موافقةً لهم، وعليه فإن لم نحكم بعد هذا التعارض بالتساقط، فلا يمكن أن يتعيّن الإفتاء بالبلوغ السنّي للبنات في سنّ التاسعة.
الهوامش
بلوغ الذكر، دراسة استدلالية مقارنة في علامات البلوغ عند المذاهب الإسلامية
بلوغ الذكر
دراسة استدلالية مقارنة في علامات البلوغ عند المذاهب الإسلامية
الشيخ حسن حسين البشيري
الشيخ حسن حسين البشيري(*)
علامات بلوغ الذكر

المراد بالبلوغ وصولُ الصبي إلى مرحلة معينة من الكمال البدني أو وصوله إلى سنّ معيّن، بحيث يكون مكلّفاً بالأحكام الإلزامية ويعاقب على تركها وتكون معاملاته الاقتصادية والتجارية صحيحة، ولا تحتاج إلى إجازة أحد أو إذنه، كما يؤاخذ بالحدود وتؤخذ له.
1 ـ علامات البلوغ عند أهل السنّة

قالت الحنفية: يُعرف بلوغ الذكر بالاحتلام وإنزال المني، فإذا لم يتحقق شيء من ذلك فبالسنّ وهو خمس عشرة سنة، وقال أبو حنيفة: لابدّ أن يتم ثماني عشرة سنة.
وقالت المالكية: يتحقّق البلوغ بإنزال المني في اليقظة أو في الحلم وإنبات شعر العانة الخشن، وبنتن الإبط، وبفرق أرنبة الأنف وبغلظة الصوت وبالسنّ، وهو أن يتم ثماني عشرة سنة، وقيل: بل بمجرّد دخوله فيها.

وقالت الشافعية: يعرف بلوغ الذكر بالإمناء وبإتمام خمس عشرة سنة.

وأما الحنابلة، فقالوا: يعرف بإنزال المني مطلقاً وبإنبات شعر العانة الخشن وبإتمام خمس عشرة سنة(
).

والذي يبدو لنا هو: أما أنّ البلوغ يتحقّق بالاحتلام وإنزال المني فهو مما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية كلّها، وأما دليل من قال بتحقق البلوغ بإتمام خمس عشرة سنة فهو ما رواه نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله ( عرضه يوم أحُد ـ وهو ابن أربع عشرة سنة ـ فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز ـ وهو خليفة ـ فحدّثته هذا الحديث فقال: إنّ هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة(
).
ويناقش هذا الاستدلال ـ بعد تسليم صحّة الحديث عندنا ـ أنه لم يظهر منه أن ردّ النبي ( لابن عمر في يوم أحُد كان لأجل عدم بلوغه سنّ التكليف، ولا دليل على ذلك، فربما كان ردّه إياه لأجل ضعفه البدني وعدم قدرته على القتال، وربما كان لأمر خاص آخر غير واضح عندنا؛ ويدلّ على ما ذكرناه أنّ غير البالغ وإن لم يجب عليه الجهاد لكنه مستحبّ قطعاً ـ لشرعيّة عبادات الصبي ـ فلا موجب لردّ من يريد الجهاد بمجرّد عدم البلوغ إذا كان قادراً عليه؛ لأنه حرمان من أعظم العبادات.
وأما دليل القائل بتحقق البلوغ بالإنبات فهو ما روي عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي ( يوم قريظة فشكّوا فيّ؛ فأمر بي النبي ( أن ينظروا إليّ هل أنبتّ بعد؟ فنظروا؛ فلم يجدوني أنبتّ؛ فخلّي عنّي وألحقني بالسبي(
).

ونلاحظ هنا أنّه على فرض صحّة هذه الرواية.. تارة يفرض إثبات أن الإنبات بنفسه علّة تامة للبلوغ، وأخرى يفرض أنه أمارة وكاشف عن تحقق علّة البلوغ سابقاً وهو الاحتلام؛ فإن أريد إثبات الفرض الأول ـ كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ـ فمن الواضح جداً أنّ الفعل الصامت للنبي ( في هذه الواقعة لا يدل عليه أبداً. وإن أريد إثبات الفرض الثاني فغاية ما يمكن إثباته ـ بعد إلغاء خصوصية المورد ـ هو إثبات بلوغ المشرك بالإنبات إذا أريد ترتيب آثار البلوغ عليه، ولا يمكن إثبات بلوغ المسلم لا لنفسه ولا لغيره؛ لأن الإنبات ليس كاشفاً قطعياً عن سبق البلوغ بالاحتلام، بل هو كاشف ظني لا يصح الاعتماد عليه إلاّ بحجة شرعيّة ظاهرة، كما هو واضح، وقياس المسلم بالمشرك قياس باطل لا حجية له.

نظرية ابن حزم في مسألة البلوغ
ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن أقصى سنّ البلوغ للذكر والأنثى هو إتمام تسع عشرة سنة، وذلك إذا لم تتحقق سائر علامات البلوغ، واستدلّ لذلك بأن النبي ( ألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة، ومن المتيقّن أن من أكمل التسع عشرة سنة ودخل في العشرين فقد فارق الصبا ولحق بالرجال، فتلزمه أحكام الرجال حينئذ(
). ويبدو أنّ هذا الدليل هو مرجع من حدّد سنّ البلوغ بسبع عشرة سنة أو ثمان عشرة أيضاً.

ويمكن النقاش، أولاً: إنّ الخطابات القرآنية والنبوية لم توجَّه إلى الرجال بوصف الرجال، بل إلى الناس تارةً وإلى المؤمنين أخرى، كما هو واضح من الآيات والروايات؛ فمن أين عرفنا أنّ النبي ( ألزم الرجال بالأحكام؟

ثانياً: إنّ الشارع حدّد سنّ البلوغ الذي به يؤخذ الإنسان بالأحكام والحقوق؛ فلا حاجة لهذه الفرضية أساساً.
2ـ علامات البلوغ في المذهب الإمامي
المشهور بين الإمامية أنّ البلوغ يتحقق إما بإنبات الشعر الخشن على العانة وإما بخروج المني وإما بإتمام خمس عشرة سنة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم، وبما أن الإجماع اعتبر مستنداً لدى بعض الفقهاء فينبغي ـ أولاً ـ عرض آراء العلماء المتقدمين وكلماتهم، وهي كما يلي:
1 ـ الشيخ الصدوق (381هـ): قال في مبحث الصوم: إنّ الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه؛ فإن أطاقه إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيام ولاءً أخذ بصوم الشهر كلّه، وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين (أربع عشرة) سنة إلى (خمس عشرة) سنة إلى (ست عشرة) سنة إلاّ أن يقوى قبل ذلك، وروي عن أبي عبدالله ( أنه قال: <على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار..>(
).

وذكر في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يقرب من ذلك(
)، وأورد في هذا الكتاب ـ وهو كتاب يعبّر عن رأيه ـ في باب انقطاع يُتم اليتيم روايةَ عبدالله بن سنان الآتية التي تجعل البلوغ في إكمال ثلاث عشرة سنة(
)، بل في كتاب الخصال عنون الباب بـ (حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة)، ثم ذكر حديث ابن سنان؛ وهذا دليل على اختياره لهذه النظرية وفتواه بمضمون الحديث(
).
2 ـ الشيخ المفيد (413هـ): قال في مبحث الصوم أيضاً: ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار(
)، ولم يذكر المفيد سنّاً معيّناً لوجوب الصوم على الصبي.

3 ـ الشيخ الطوسي (460هـ): يتراءى من كلمات الطوسي تعدّد آرائه واختلافها في المسألة؛ ففي كتابه الخلاف ادعى إجماع الفرقة على أنّ الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين، وعلى أن حدّ البلوغ في الذكور بالسنّ خمس عشرة سنة(
). وفي كتاب حَجْر المبسوط ذكر ما يقرب من ذلك(
)، وفي كتاب اللعان كذلك(
)، ومثله في كتاب الحدود(
).

لكن الشيخ نفسه أورد في كتابه: النهاية، تحت عنوان باب جامع في القضايا والأحكام، روايةَ أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( قال: <قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة أو أربع عشرة قلت: فإنه لم يحتلم بعدُ. قال: وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه>(
)، ولم يعلّق عليها الطوسي بشيء، الأمر الذي يدلّ على قبوله لمضمونها، إلاّ أنه في الكتاب نفسه يظهر منه عدوله عن ذلك، ففي كتاب الوصية قال: وحدّ بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يُشعر أو يكمل عقله، فمتى حصل فيه شيء من هذه الأوصاف فقد دخل في حدّ الكمال ووجب على وليّه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرّف فيه(
)، وهنا نجد أنّ الطوسي لم يذكر التحديد بالسنّ، كما أبدل الإنبات بالإشعار.

4 ـ القاضي ابن البراج (481هـ): قال في كتاب الوصية: وحدّ بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو أن يشعر، وحد بلوغ المرأة تسع سنين..(
). ومن البيّن أن عدم ذكر سنّ معين لبلوغ الغلام وذكره لبلوغ المرأة يكشف عن رفضه للتحديد بالسن.

5 ـ ابن حمزة الطوسي (560هـ): قال: وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام والإنبات وتمام خمس عشرة سنة(
).

6 ـ ابن زهرة الحلبي (585هـ): قال: البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السنّ وظهور المني والحيض والحلم والإنبات، بدليل إجماع الطائفة، وحدّ السنّ في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين؛ بدليل الإجماع المشار إليه(
).

7 ـ ابن إدريس الحلي (598هـ): قال: وحدّه ـ أي البلوغ ـ إما بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة أو الإنبات، وهو خشونة العانة(
).

8 ـ المحقق الحلي (676هـ): قال: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر(
).

9 ـ العلامة الحلي (726هـ): ذكر في كتاب قواعد الأحكام مثل ما ذكر المحقّق الحلي(
). وفي المختلف قال: المشهور أن حدّ بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، وقال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة. لنا: الأصل بقاء الحجر، احتجّ (ابن الجنيد) بما رواه أبو حمزة الثمالي ـ السابق ذكره ـ (
) ثم ضعّف الرواية سنداً.
ونكتفي بهذا القدر من ذكر الأقوال والكلمات، ولا نرى ما يدعو إلى نقل كلمات المتأخرين عن هؤلاء، والمهم التعرّض لأدلّة القول المشهور والتحقيق فيها.

العلامة الأولى: الاحتلام

أجمع العلماء السنّة والشيعة على أن الاحتلام علامة البلوغ، بل مطلق خروج المني في النوم أو اليقظة، ويظهر منهم أن الاحتلام بنفسه سبب وعلة تامة لتحقق البلوغ، وليس كاشفاً عن سبب سابق له، وهذا كله لا إشكال ولا غبار عليه؛ ويدلّ عليه آيات من الكتاب الكريم، منها قوله تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( (النساء: 6)، وقوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (النور: 59)، وقوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ( (الإسراء: 3 ـ 4، والأنعام: 152)، والمراد بالأشدّ الاحتلام كما رواه ابن سنان في الموثق ـ على كلام يأتي ـ عن أبي عبدالله (
 قال: <سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ( قال: الاحتلام.. >(
).

والآية المسؤول عنها في الرواية وإن كانت غير الآية المستدل بها لكن الظاهر أنّ معنى الأشد فيهما واحد.
وأما الروايات التي تدلّ على تحقق البلوغ بالاحتلام وخروج المني فهي كثيرة جداً بالغة حدّ التواتر، متناثرة في أبواب مختلفة من الفقه.
ماذا يعني الاحتلام على وجه الدقّة؟
الوارد في الروايات الكثيرة هو عنوان الاحتلام، ويظهر من موارد استعماله أنه الإنزال في حال النوم، إلا أنّ من الواضح جداً أنه لا خصوصية للإنزال في النوم؛ فالمراد مطلق الإنزال، كما يظهر من الفتاوى، ولكن قد يقال ـ كما في جواهر الكلام(
) ـ: إنّ العلامة هي في الواقع الاستعداد لخروج المني بالقوّة القريبة من الفعل، وذلك بتحريك الطبيعة والإحساس بالشهوة سواء انفصل المني معه أم لم ينفصل لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطئ أو الاستمناء تيسّر له ذلك، بل عن المفسّرين أنّ المراد بقوله: (بَلَغُوا النِّكَاحَ( <بلغوا النكاح> شهوة النكاح والقدرة على الإنزال.
وهذا وإن كان ربما يظهر من آية بلوغ النكاح، لكن الروايات والأخبار الصحيحة علّقت البلوغ على الاحتلام عينه، الظاهر في الإنزال خارجاً، وهي أحاديث صادرة عن أئمة الهدى ( المفسّرين الحقيقيين للقرآن الكريم، فيشكل الحكم بالبلوغ قبل الاحتلام والإنزال بمجرّد قدرته عليه، وإلا كان الاحتلام كاشفاً عن البلوغ لا بلوغاً بنفسه، لسبق القدرة على النكاح على الاحتلام عادةً، ولازمه وجوب قضاء ما فاته قبل الاحتلام، وهو أمر لا يمكن الالتزام به، بل ظاهر الروايات أنّ الاحتلام بنفسه بلوغ وليس كاشفاً عن سَبْقِه، كما هو ظاهر الفتاوى.

العلامة الثانية: إنبات الشعر، قراءة نقدية
والمراد إنبات الشعر الخشن على العانة بالخصوص. وقد استدلّ على كونه بلوغاً أو علامةً عليه بأمرين:

الأول: الإجماع؛ فقد ادّعاه الشيخ الطوسي في الخلاف(
) كما تقدّم، ونسب إلى غيره؛ ويلاحظ عليه:

أولاً: منع الصغرى؛ فإنّ الشيخ الصدوق والمفيد لم يذكرا الإنبات دليلاً على وجوب الصوم على الصبي، كما تقدّمت عبارتهما، الأمر الذي يكشف عن عدم اعتبارهما الإنباتَ دليلاً على البلوغ، بل إنّ الطوسيّ نفسه لم يذكر الإنبات في المبسوط ـ كما تقدم ـ وإنما ذكر الإشعار، وتبعه القاضي ابن البراج كما مرّت عبارته، وكل ذلك شاهد على أنه لا إجماع في البين.

ثانياً: منع الكبرى، فإنّه بناء على حجيّته إجماعٌ مدركي أو محتمل المدركية، لا حجيّة له، وإنما الحجة لمدركه إن تمّ.

الثاني: الروايات وهي:
الرواية الأولى: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( أنه قال: 
<عرضهم رسول الله ( يومئذ ـ يعني يوم قريظة ـ على العانات، فمن وجد أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري>.
وهي ضعيفة سنداً ودلالة، أما سنداً فبأبي البختري وهب بن وهب الذي عبّر عنه النجاشي بأنه كان كذاباً، وقال عنه الشيخ: عامي المذهب ضعيف، كما ضعّفه آخرون(
). وأما دلالةً فقد تقدم عند ردّنا على استدلال أهل السنّة.
الرواية الثانية: رواية حمران قال: <سألت أبا جعفر ( قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام عليه ويؤخذ عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليُتم وأدرك، قلت: فلذلك حدّ يُعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها، وأخذت له ـ إلى قوله ـ قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم، حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك>(
).
ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(
)، وقد عبّر عنها في الجواهر(
) بالصحيح، إلاّ أنه غير صحيح، فإنها ضعيفة سنداً لا يجوز التعويل عليها بوجه، وذلك:

أولاً: بعبد العزيز العبدي، فعلاوة على عدم ورود توثيق بشأنه، قد ضعّفه النجاشي صريحاً(
)، فمن الغريب أن يقول صاحب الجواهر: إنه لم ينص عليه بمدح ولا ذم!

ثانياً: بحمزة بن حمران، فإنه لم يوثق بالخصوص، نعم روى عنه صفوان وابن أبي عمير، فبناء على قبول دعوى أنهما لا يرويان إلاّ عن ثقة ـ كما ادّعاه الطوسي ـ تثبت وثاقته، وإلاّ ـ كما هو الحقّ ـ فلا دليل على وثاقته.

وقد يجاب عن ضعف هذه الرواية والروايات الآتية الضعيفة بأنها منجبرة بعمل الأصحاب وفتواهم طبقها. لكنّه جواب قد ثبت في محلّه ضعفه ووهنه، وأنّ الشهرة لا تجبر ضعف الرواية سنداً ومتناً، إضافةً إلى أننا لا علم لنا باستناد مشهور الفقهاء إلى هذه الروايات فقد يكون دليلهم أمراً آخر لم يصل إلينا.
الرواية الثالثة: خبر بريد (يزيد) الكناسي، عن أبي جعفر ( ـ في حديث ـ قال: <إن الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدركه كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت: فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعدُ فكرهها وتأبّاها؟ قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولد منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع ولا يحلّ له ذلك، قلت: فإن زوّجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يُجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: إن كان قد مسّها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه، وإن لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك ويقال له: إنك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقرّ بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطباً من الخطّاب>(
).
لكنّ الاستدلال بهذه الرواية على أنّ الإنبات بلوغٌ غير صحيح؛ وذلك:
أولاً: إنها ضعيفة سنداً؛ لأن الراوي عن الإمام ( إن كان بريد الكناسي فهو مهمل لم يذكره أصحاب الرجال إلاّ الشيخ الطوسي ذكره في رجاله مهملاً من دون توثيق، وإن كان يزيد ـ أبا خالد ـ الكناسي، كما نقله صاحب الوسائل عن نسخةٍ، فكذلك على التحقيق إذ لم يرد في حقه توثيق لا خاص ولا عام، نعم احتمل السيد الخوئي(
) أنه نفس يزيد أبي خالد القماط الثقة، لكنه احتمال ليس عليه دليل تركن إليه النفس، خصوصاً بعد أن أفرد البرقي لكلّ منهما عنواناً خاصاً مما يدلّ على تعدّد الرجلين، بل يدل عليه أيضاً أنّ روايات يزيد أكثرها عن الإمام الباقر ( وقليل منها عن الإمام الصادق ( بخلاف يزيد أبي خالد القماط فإنها على العكس من ذلك، وهو لم يرد إلا مكنّى بأبي خالد القماط من دون الاسم، فراجع. كما أنّ الظاهر أنّ الراوي هو يزيد الكناسي لا بريد، كما في التهذيبين المطبوعين، وكما في الكافي(
) والوافي(
).

ثانياً: إنها ضعيفة متناً ودلالة؛ فقد تضمّنت أحكاماً غريبة لم تُنقل عن أحد، إضافةً إلى أنه يظهر منها عدم اعتبار بلوغ النكاح والإنزال بلوغاً وإدراكاً، فإنه عطف على قوله: <إذا أدرك> قوله: <بلغ خمس عشرة سنة> بالواو الظاهرة في التفسير، ولم يذكر الاحتلام، ويشهد لذلك أيضاً قوله في الجواب: <إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك> فقد جعل الإدراك متأخراً عن الدخول والالتذاذ الذي هو كناية عن الإنزال.
فهذا كلّه وغيره يوجب سلب الوثوق عن الرواية والذي هو المعيار عندنا في الحجية، ونحتمل قوياً أنّ هذه الإشكالات في الرواية هي التي أدّت إلى تقطيع الشيخ الكليني(
) الرواية، وحذفه العبارات المشكّك فيها، وستأتي إن شاء الله تعالى الرواية من الكافي؛ فيتبين أنه لا يوجد دليل معتبر على أنّ الإنبات علامة للبلوغ.

العلامة الثالثة: إتمام خمس عشرة سنة، نقد وتعليق
والمراد بها أنّ من لم يبلغ بالاحتلام والإنزال أو بالإنبات يعتبر بالغاً بعد إتمام خمس عشرة سنة قمرية، فيكون مكلّفاً بالتكاليف الإلزامية، وينفذ أمره في المعاملات إذا كان رشيداً، فإتمام السنّ المذكور يحقّق بنفسه البلوغ لا أنه يكشف عن سبق البلوغ، كما يظهر من الفتاوى والنصوص المستدل بها، وعلى كل حال فقد استدل على العلامة المذكورة بأدلة:
الدليل الاول: الإجماع، لكنّ الاستدلال به غير صحيح؛ وذلك:

أولاً: إنّ الإجماع غير حاصل؛ إذ قد مرّت عليك عبارات القدماء ـ الذين يصحّ الاحتجاج بإجماعهم عندنا ـ وتبيّن لك أنّ الصدوق والمفيد لا يريان ذلك بلوغاً، بل الشيخ الطوسي أيضاً الذي نقل الإجماع في الخلاف نراه في كتاب النهاية يحدّد البلوغ بالاحتلام أو الإشعار أو كمال العقل ـ كما تقدمت عبارته ـ ومثله القاضي ابن البراج، وقد سبقت عبارة العلامة في المختلف الذي اعتبر القول بالبلوغ بإتمام خمس عشرة سنة مشهوراً، وذكر أنّ ابن الجنيد قال بالأربع عشرة سنة، بل البحراني في الحدائق قال: <ونقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن بعض القدماء والشيخ في كتابي الأخبار وأكثر محققي المتأخرين أنهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابع عشر، قال في المفاتيح: لا يخلو من قوة، ويدلّ عليه قوله ( في صحيحة عبدالله بن سنان..>(
)؛ فمع ذلك كلّه كيف يحقّ لنا الاطمئنان بدعوى الإجماع والاعتماد عليها؟!
ثانياً: إنه ـ لو سلّم تحقّق هذا الإجماع ـ فهو ناشئ من الروايات الضعيفة الآتية التي استند إليها بعضهم، ولا أقلّ من احتمال ذلك؛ فلا يمكن أن يكون الإجماع المذكور كاشفاً قطعياً عن قول المعصوم.

الدليل الثاني: الروايات وهي:
الرواية الأولى: رواية حمران المتقدمة في العلامة الثانية، والتي عرفت ضعفها ووهنها وعدم حجيّتها.

الرواية الثانية: رواية بريد أو يزيد الكناسي المتقدّمة، وقد ذكرنا سابقاً أنها ضعيفة سنداً ومتناً بإسناد الشيخ الطوسي، وأما الرواية عند الكليني فهي عن أبي جعفر ( قال: <الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتم وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم>(
).
وسند الكليني مطابق لسند الطوسي، والمتن عينه أيضاً، إلا أنّ متن الكليني أخصر مما ذكره الطوسي؛ فيعود الإشكال عليها سنداً بيزيد الكناسي، وأما متناً فبعض الإشكالات السابقة وإن كانت لا ترد على ما في الكافي، إلاّ أن بعضها الآخر باقٍ على حاله، مضافاً إلى أنّ الروايتين روايةٌ واحدة فسقوط إحداهما يعني سقوط الأخرى.

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن وهب قال: <سألت أبا عبدالله (: في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته>(
).

وهذه الصحيحة رويت في الكافي(
) والفقيه(
)، إلا أنّ الأخير أبدل (و) بـ (أو)، ورويت في التهذيب(
) والاستبصار(
) بزيادة واختلاف، ففيهما جاء: <سألت أبا عبدالله (: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة، أو أربع عشرة، وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته>.
والاختلاف بين النصّين واضح؛ ففي نقل الطوسي زيادة السؤال والجواب عن الصلاة على الصبي، وفيه أيضاً (فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة) بينما في الكافي والفقيه (ما بينه وبين خمس عشرة سنة و (أو) أربع عشرة سنة).

وقد صوّر النجفي الاستدلال بهذه الرواية في الجواهر(
) بأن الجمع بين الحدّين مستحيل؛ فالصحيح هو الترديد بـ (أو)؛ وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدّم عليهما للتمرين والأخذ على سبيل التأديب، فيكون البلوغ بأحدهما، ويمتنع أن يكون الأقل وإلاّ لم يكن الزمان المتوسّط بينه وبين الأكثر تمريناً؛ فيتعين كونه الأكثر، ولعلّ مبرّر الترديد هو التنبيه على الفرق بين المتوسّط بينهما والمتقدّم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين.
لكنّ هذا الكلام يتوقف على:

1 ـ أن يكون الترديد من الإمام نفسه، فلو احتملنا كونه من الراوي يبطل الاستدلال رأساً، كما أننا نرى أنه من الإمام ( نفسه، وإلاّ لنبّه عليه الراوي الثقة المأمون؛ كما أنّ ظاهرة الترديد قد تكرّرت في روايات البلوغ ـ بلوغ الرجل والمرأة ـ ومن البعيد جداً كونها كلّها من الرواة، فلابدّ من تفسير صحيح لهذه الظاهرة؛ وسيأتي إن شاء الله.

2 ـ الاستناد إلى رواية الكليني والصدوق التي فيها يؤخذ الصبي بالصيام في (ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة)؛ إذ إن هذا التعبير هو الذي يوحي بأنّ ما قبل الحدّين للتمرين والتدريب، وأما بناء على رواية الشيخ في التهذيبين فلا إشارة إلى ذلك؛ لأن فيها تعبير يؤخذ الصبي بالصيام (فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة)، وهو تعبير يحدّد الوقت الذي يؤخذ فيه بالصيام، وكأنه قال: بعد هذا السنّ يجب عليه الصيام، بخلاف التعبير الأول الظاهر في مطلوبية الصوم للصبي من صغره إلى بلوغه السنّ المذكور، ويبقى علينا تحديد الكلام والتعبير الصادر من الامام ( فما هو الصحيح؟
الذي يبدو أنّ الصحيح هو ما نقله الطوسي؛ وذلك أولاً: إنه عين التعبير الوارد في الجواب عن السؤال عن الصلاة على الصبي. وثانياً: قول الإمام بعد ذلك <وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته>، فإن هذا يدل بوضوح على أنّ الإمام بصدد بيان الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبي بالصيام، وأنه من أي سنّ تبدأ المؤاخذة، وأما ما قبل ذلك فهو مستحب ولو للتمرين، لقوله: <فدعه> إذا صام قبل ذلك، وبذلك يظهر بطلان كلام النجفي في الجواهر. وثالثاً: ظاهر السؤال أنّه عن الحدّ الذي يجب على الصبي الصيام معه؛ لأنه معنى الأخذ به، فيكون الجواب مطابقاً له ظاهراً.

3 ـ إنه مبني ـ كما ذكر ـ على الترديد بين العددين، وأنّ الجمع بينهما باطل، إلا أن ما بيّناه في الأمر السابق يعيّن صحة العطف بـ (الواو)؛ لأن المراد حينئذٍ أن الصبي يؤخذ بالصيام بين خمس عشرة و (بين) أربع عشرة سنة، أي بين هاتين السنتين يؤخذ بالصيام ويلزم به، فإنّ البين يحتاج إلى طرفين يعطف أحدهما بالآخر وهذا ظاهره؛ وبذلك ظهر التصحيف في كلا النقلين ـ نقل الكليني والشيخ ـ فلاحظ، ولكن يبقى بعد ذلك تفسير الترديد المعنوي لكلام الإمام؛ فإنه ( لم يحدّد السن الذي يجب فيه الصوم، وإنما بيّن أنه بين السنتين المذكورتين.
والتبرير العرفي الواضح لذلك هو أنّ الإمام ( لم يرد تحديد سنّ معين لوجوب الصوم، وإنما ذكر الحدّ الذي يتحقق به البلوغ الطبيعي، وهو بلوغ حدّ النكاح بالاحتلام والإنزال، وبعبارة أخرى: لا شك لدى السائل وغيره أنّ الصوم يجب بالإنزال، فأراد الإمام أن يبيّن السنّ الذي يتحقق فيه ذلك، وبما أنه يختلف بين الأفراد والصبيان، وليس له سنّ محدّد ولذلك ردّد الإمام بين السنتين اللتين فيهما يتحقق البلوغ الطبيعي عادة، ويؤيّد ذلك مرفوعة عيسى بن زيد عن أبي عبدالله ( قال: <يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع سنين، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة سنة..>(
)؛ وبذلك بانَ الإشكال في تفسير صاحب الجواهر للترديد في كلام الإمام.

كما أنّ صحيحة ابن وهب ليست ظاهرةً في إتمام سنّ الخمس عشرة ـ كما عليه مشهور الفقهاء ـ والأربع عشرة سنة، فلا تُنافي ما سيأتي من الروايات الظاهرة في تحديد سنّ البلوغ بإكمال ثلاث عشرة سنة والدخول في الأربع عشرة، أو بالاحتلام قبل ذلك.

وينبغي التنبيه إلى أنّ الإمام ( لم يكن بصدد التحديد الحقيقي الذي لا يتخلّف، بل كان بصدد بيان التحديد التقريبي للبلوغ الطبيعي بالاحتلام والإنزال؛ فلا ينافي تحقّقه قبل أربع عشرة سنة لبعض الصبيان.

وقد ثبت بما تقدّم كله أنه لم يصحّ شيء من الروايات التي استدلّ بها على تحقّق البلوغ بإتمام خمس عشرة سنة، ولئن كان هناك رواية أخرى فهي أضعف سنداً ودلالة مما تقدّم، فلا نطيل الكلام فيها، وقد عرفت سابقاً أنه لا جابر ـ من شهرة أو غيرها ـ لضعف هذه الرواية، بل نضيف إلى ضعفها ووهنها أنها معارَضة بأحاديث أصحّ منها سنداً ودلالة، وهي روايات البلوغ بإتمام ثلاث عشرة سنة، وإليك ذلك:

نظرية البلوغ بثلاث عشرة سنة، الأدلّة والمستندات
الرواية الأولى: صحيحة عبدالله بن سنان التي رويت بأسانيد ومتون مختلفة وهي:

1 ـ صحيحته بإسناد الكليني، عن أبي عبدالله ( قال: <إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً>(
). ورواها الشيخ الطوسي أيضاً(
).

وهذه الصحيحة أفضل وأقوى رواية في باب تحديد البلوغ بالسنّ، وقد رواها الصدوق في الخصال بسنده عن عبدالله بن سنان أيضاً(
)، ورواها في الفقيه بإسناده عن الحسن الوشاء، عن ابن سنان(
).

أما سنداً فهي من أقوى الأسانيد ولا يوجد فيه من يتطرّق الطعن إليه، وأما دلالةً فهي صريحة في تحقق البلوغ بالسنّ سواء احتلم أو لم يحتلم، وقد حدّدت السن صراحةً بالدخول في الأربع عشرة وعمّمت معنى البلوغ بحيث يترتب عليه جميع الأحكام؛ إذ قالت: <وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء>، فقد رتبت على بلوغ ثلاث عشرة سنة وجوب العبادات عليه، ونفوذ معاملاته، بل حتى إقامة الحدود وغيرها عليه، كدلالتها على كتابة السيئات عليه.
2 ـ موثقة ابن سنان أيضاً بإسناد الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( قال: <سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ( (الأحقاف: 15)، قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشرة ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله>(
).
والرواية بهذا السند موثقة بناء على صحّة إسناد الطوسي إلى علي بن فضال، وقد ضعّف السيد الخوئي الإسناد المذكور، لأنه عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، وابن الزبير هذا لم يوثق، ويمكن أن يقال: إنّ شهرة كتب ابن فضال بين الناس والعلماء تغني عن البحث في سند الشيخ إليها.

3 ـ رواية ابن سنان بنقل الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن (بن محمد بن سماعة)، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( قال: <إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض>.
ورواها الطوسي بإسناده عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان(
). وقد عبّر بعضهم عنها بالموثقة، لكنّه مبني على وثاقة آدم بياع اللؤلؤ ـ كما ذهب إليه الخوئي(
) ـ إلاّ أنه لم يثبت، فإنه وإن ورد في رجال النجاشي المطبوع أنه ثقة، لكن ابن داود ذكر أنه مهمل، والعلامة الحلي لم يذكره في قسم الموثقين والممدوحين ولا في قسم الضعفاء، الأمر الذي يدلّ على خلوّ نسخة رجال النجاشي عندهما عن التوثيق، ومعه لا نستطيع الاطمئنان بكون الرواية موثقة.
الرواية الثانية: موثقة عمار السباطي التي رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بن الحسن، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( قال: <سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت كذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم>(
).

وبما أن إسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح في الفهرست؛ فالرواية فطحية موثقة بلا إشكال، نعم إسناد الشيخ إليه في المشيخة غير تام؛ لوقوع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في طريقه، وهو لم يوثق. وهي ظاهرة في إتمام ثلاث عشرة سنة، إذ لا يقال لمن دخل فيها ولم يكملها: إنه أتى عليه ثلاث عشرة سنة، كما هو واضح. نعم تضمنت الموثقة بلوغ الجارية في ثلاث عشرة سنة، وقد يقال: إن ذلك يضعّفها ويسقطها عن الحجية؛ لأن مذهب الأصحاب هو بلوغها في تسع سنين.
الرواية الثالثة: رواية أبي حمزة الثمالي التي رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (: قال قلت له: <جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه>(
).

وهذه الرواية قد يقال: إنها ظاهرة في إكمال ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فالمراد أنّ الصبي إذا تمّ له ثلاث عشرة سنة فتجري الأحكام عليه، وهكذا بعد أن يتمّ له أربع عشرة سنة؛ فالجمع بين ثلاث عشرة وأربع عشرة لا يراد منه سوى أنه بإكماله ثلاث عشرة سنة تجري الأحكام عليه ويكون بالغاً بذلك.

لكنّ الإنصاف أنّه لا يصحّ الاستدلال بهذه الرواية على البلوغ بثلاث عشرة سنة؛ لضعفها سنداً؛ لأن السندي بن الربيع لم يوثق(
) كيحيى بن المبارك، نعم الأخير ورد في تفسير القمي(
). إلا أنّها يمكنها أن تكون مؤيدةً لهذا الرأي وداعمة له.

وهكذا يثبت أنّ في روايات البلوغ بإتمام ثلاث عشرة سنة روايات صحيحة سنداً ودلالة، بما لا ريب فيه. لكن قد يقال: إنها مُعرَض عنها، وأنّ الأصحاب لم يعملوا بها مما يدلّ على ضعفها سنداً أو دلالة أو معاً، ومعه فتسقط الروايات المذكورة عن الحجية، وإن كانت بحسب الظاهر صحيحةً.

والجواب على ذلك واضح هنا؛ لأنه لم يثبت أن مشهور القدماء أعرضوا عن هذه الروايات الصحيحة، كما يظهر لمن راجع كلماتهم التي نقلناها سابقاً، على أننا لا نرى معنى للإعراض عن رواية قد وردت في أمهات الكتب بأسانيد مختلفة صحيحة، وهي الكتب التي ذكر مؤلّفوها أنّ ما فيها صحيح يحتجّ به عند الله عزوجل، فلو لم تكن الرواية صحيحةً يُعمل بها عندهم ـ لولا المعارض ـ لما نقلوها في تلك الكتب.

ترجيح روايات الثلاث عشرة على روايات الخمس عشرة في بلوغ الصبي
وقد تبيّن ممّا قدمناه:

أولاً: إن روايات البلوغ بخمس عشرة سنة ضعيفة سنداً أو دلالة، لا يصح الاحتجاج بها على الفتوى المشهورة.

ثانياً: إنّ روايات البلوغ بثلاث عشرة سنة صحيحة سنداً ودلالة وينبغي أن تكون الفتوى طبقها.

وإذا أصرّ مصرّ على الأخذ بروايات الخمس عشرة سنة؛ يقع التعارض بين أخبار البلوغ بخمس عشرة سنة، وأخبار البلوغ بثلاث عشرة، فما هو العلاج لهذا التعارض المفروض؟

والجواب: إنّ الترجيح للطائفة الثانية بلا ريب ولا شبهة، لأنها مخالفة لأهل السنّة وأشهر روائياً من الطائفة الأولى؛ أما مخالفتها لهم وموافقة الأولى فواضح جداً؛ فإنّ أكثرهم ذهبوا إلى أن بلوغ الصبي بخمس عشرة سنة، كما سبق أن ذكرنا أقوالهم، ولم ينقل عن أحد منهم البلوغ بثلاث عشرة سنة. وأما أنّها أشهر؛ فلأن المقصود بالشهرة التي قيل: إنها مرجّح عند التعارض، هي الشهرة الروائية لا الفتوائية، ومن الواضح ـ لمن راجع المصادر التي ذكرناها للروايات ـ أنّ أخبار الطائفة الثانية وردت في أصول وكتب كثيرة مشهورة عليها المعوّل، وأما أخبار الطائفة الأولى فصحيحة معاوية بن وهب وإن كانت أيضاً مشهورة لكن قد تقدم أنها لا تدل على القول المشهور وأنّها ضعيفة الدلالة، وأما روايتا حمران ويزيد الكناسي فلم تردا إلا في التهذيب والكافي عن بعض الأصول، ولم ينقلها الصدوق في أيّ كتاب من كتبه بخلاف الطائفة الثانية، فقد نقلها الجميع فلاحظ.

بل يمكن دعوى أنّ أخبار الثلاث عشرة سنة موافقة للكتاب الكريم فيما الخمس عشرة سنة مخالفة له؛ لأنه تعالى بيّن البلوغ بقوله: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( (النساء: 6)، وبلوغ النكاح معناه بلوغ الحدّ الذي يقدرون معه على مجامعة النساء والإنزال(
)، أو بلوغ أوانه(
)، أو قدرته على الزواج(
)، والصبيان إنما يصلون إلى ذلك الحدّ عادة في سن الثلاث عشرة والأربع عشرة فيكون اعتبار البلوغ بإكمال ثلاث عشرة أوفق وأقرب إلى ظاهر الكتاب.
الدليل الثالث: أي من أدلّة نظرية الخمس عشرة سنة، هو الاستصحاب؛ إما بأن نقول: الأصل عدم البلوغ، والأحكام الشرعية مقيّدة به، فبنفي البلوغ ينتفي الحكم المترتب عليه، إلى أن يبلغ خمس عشرة سنة فنتيقّن ببلوغه، وإما بتقريب أنّ الأصل عدم التكليف وبقاء الحَجْر والولاية عليه ما لم يعلم الناقل عنه ولا يعلم إلا بإكمال الخمس عشرة سنة فيكون بلوغاً دون ما قبله.
والجواب أولاً: إنه لا موضوع للأصل في المسألة؛ لأننا أثبتنا بالرواية الصحيحة تحقق البلوغ بإتمام ثلاث عشرة سنة، ومعها فلا يجري الأصل المذكور؛ لأن الدليل الاجتهادي مقدّم على الدليل الفقاهتي دائماً.
ثانياً: من أين لنا اليقين ببلوغ الغلام بمجرد إتمام خمس عشرة سنة؟ ألا يحتمل بلوغه بأكثر من ذلك؟ كما ذهب إليه بعض علماء أهل السنّة، بل الصدوق روى ـ مرسلاً ـ أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة، فإننا إذا لم نتمسّك بالروايات لإثبات سنّ البلوغ، لا يبقى لدينا دليل على تحقق البلوغ بخمس عشرة سنة.
ولو قلت: إن الإجماع قائم على بلوغ الغلام بخمس عشرة سنة، وهو إجماع يتضمن أولاً أنه لا يبلغ قبل ذلك إلاّ إذا احتلم أو أنبت. وثانياً: إنه بإكمال السنّ المذكور يكون بالغاً، ولا يتأخر عنه.

قلت: المفروض عدم صحّة الاستدلال بالإجماع المذكور ـ كما حققناه سابقاً ـ وإلا فلا مجال للاستصحاب، كما هو واضح، وحينئذ فكما نحتمل أن يكون سنّ البلوغ بأقل من خمس عشرة سنة كذلك نحتمل كونه بأكثر من ذلك.

نتيجة البحث

اتضح في طي البحث عدّة نقاط:
الأولى: إنّ بلوغ الصبي يتحقق بأحد أمرين: إما بالاحتلام والإنزال. وإما بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الأربع عشرة سنة قمرية؛ لأنها المنصرف من الروايات.

الثانية: إنّ إنبات شعر العانة ليس بلوغاً ولا علامةً عليه؛ لضعف مستنده ومدركه.

*     *     *
الهوامش
دية المرأة في الفقه الإسلامي، دراسة نقديّة لنظريّة الشيخ الصانعي
دية المرأة في الفقه الإسلامي
دراسة نقديّة لنظريّة الشيخ الصانعي
الشيخ قاسم معدّل الإبراهيمي
الشيخ قاسم معدّل الإبراهيمي(*)
المقدّمة

في الآونة الأخيرة ـ وخلافاً لما هو المجمع عليه بين فقهاء المسلمين من الإفتاء بأنّ مقدار دية المرأة يبلغ النصف من دية الرجل ـ أفتى سماحة الشيخ يوسف الصانعي ـ حفظه الله ورعاه ـ بمساواة المرأة للرجل في الدية. وقد انتهى سماحته أخيراً إلى هذه النتيجة إثر دراسة تخصّصية وبحث فقهيٍّ في الأدلّة العامة والخاصّة المتعلّقة بموضوع الدية، توصّل فيها إلى بعض الوجوه التي اعتقد صحّتها وإمكان الاستدلال بها على المساواة بين الرجل والمرأة في الدية، كما لاحظ على الأدلّة التي تمسّك بها سائر الفقهاء لإثبات القول المعروف من كون ديتها على النصف من دية الرجل.. بعض الملاحظات اعتبرها واردةً عليها، ومضعّفة لها ومسقطة.

ونحن إذ نطالع المنهج المتّبع في الاستدلال نجد أنفسنا أمام رأي جديد يستند على بُنية وأساسٍ وعناصر فقهيّة شكلاً ومضموناً ومنهجاً، وهو ما يدعونا إلى التعامل معه على أنّه مجهود علميّ قيّم، دافعه روح التطلّع إلى الحقيقة، وطلب الحكم الشرعي الواقعي، وذلك بإيلائه الأهميّة اللازمة، وطرحه على طاولة البحث، ودراسة أدلّتة المقامة أو ما يمكن إقامته عليه أو على الرأي الآخر بأسلوب علمي منهجي، وبروح حيادية بعيدة عن التعصّب لأحد الرأيين على حساب الآخر، أو التأثر بإيحاءاته المتراكمة عبر القرون أو الإبداعية المنبثقة عن قيم التجدّد والعصرنة. وهو ما يخلق أرضية مناسبة لتقييم الأدلة والتوصّل إلى رأي فقهي يبتني على أسس موضوعية لا ذاتية.

الخلفيات التاريخية لمسألة الدية ومواقف الفقهاء

لا يستغني الباحث في أيّ حقل علمي عن دراسة الخلفيات التاريخية لموضوع بحثه، باعتباره يزوّده بإطلالة على خطّ السير الذي مرّ به موضوع البحث عبر التاريخ، والمنعطفات والتعرّجات التي قطعها منذ ظهوره وصولاً إلى عصرنا الحاضر.

وقد حظي موضوع البحث عن دية المرأة بسير تاريخي زاخر بعناية المشرِّع حيث وفرة النصوص، واهتمام الناقل؛ حيث دقّة النقل وحسن التنظيم والتبويب لها، ورعاية الباحث حيث عمق البحوث وسعة الدراسات المخصّصة له. لكن نتائج الدراسات التخصصيّة التي أجراها الفقهاء على النصوص التشريعية الواردة في دية المرأة ـ وبالرغم من النوازع والدوافع التي يثيرها هذا الموضوع، والشبهات والتساؤلات التي يخلقها في أذهان عموم الناس، فضلاً عن فقهائنا الأعلام المتلبّسين بلباس التقوى والورع في دين الله، والمتخلّقين بأخلاق الأنبياء في التزوّد بالعدل والإنصاف ورعاية حقّ الضعفاء والمساكين عن وجه التفرقة بين المرأة والرجل في الدية ـ جاءت متفقة ومتطابقة في ثبوت النصف من دية الرجل ديةً للمرأة؛ وهو ما يعدُّ مؤشِّراً مؤثراً في تقييم النصوص الواردة وفهمها واستنطاقها مهما كانت روح التجدّد والتحديث طاغيةً على نفس الباحث، مستحوذةً على لبِّه وعقله.

ونحن إذ لا يسعنا ذكر فتاوى الفقهاء الذين بحثوا الحكم في دية المرأة منذ زمان الغيبة الصغرى حتى زماننا هذا، نقتصر على الإشارة لها لمراجعتها والتأكّد منها، مثل ما ذكره الشيخ المفيد، وابن إدريس الحلي، والسيد المرتضى، والطوسي، وعلي بن محمد القمي، وابن زهرة الحلبي، والمقدّس الأردبيلي، والفاضل الهندي، والسيد علي الطباطبائي، والسيد جواد العاملي، والمحقق النجفي، والسيد الخوئي(
).

وهذا الذي أشرنا إليه إنّما هو في أصل الدية دون تطبيقاتها وفروعها الأخرى التي يعجز المرء عن حصرها وإيرادها، مثل ما ذكروه في قصاص النفس، وكل عضو من الأعضاء بين الرجل والمرأة، حيث أفتوا بحقّ القصاص للمرأة على الرجل مع دفع الفائض من ديته عن جنايته، وكذلك فروع اشتراك أكثر من شخص في قتل المرأة أو في قتلها الرجل حيث تعرّضوا لديات المشتركين في القتل أو المقتولين، ومطالبة أولياء الدم بالقصاص منهم وما يفضل من دياتهم على فرض ذلك، وكذلك ما جاء منهم في ديات نساء أهل الذمّة وأعضائهنّ، وأحكام الفروع الواردة في الخنثى المشكل وأنّ ديته نصف دية رجل ونصف دية امرأة، وأيضاً الأحكام الواردة في السقط المجنيّ عليه، وأنّ فيه ـ مع استبانة كونه أنثى كاملة ـ نصف دية الرجل، ومع عدم استبانته ديةٌ كدية الخنثى نصف دية رجل ونصف دية امرأة.. إلى غير ذلك من الفروع والتطبيقات التي أوردها الفقهاء بكثرة في كتبهم، وربما ادّعى على غير واحد منها إجماع الفقهاء وتسالمهم.

وحقيقة الحال أنّ أحداً من كلّ هؤلاء الفقهاء لم يفتِ بالمساواة في الدية بين الرجل والمرأة حتى من قبل فقهاء المذاهب الأخرى أيضاً على قدر تتبعي، إلاّ ما نقل عن ابن عليّة والأصمّ، كأنها ضروري من ضروريات الدين.

قراءة في أدلّة مسألة الدية بين الرجل والمرأة

يقع البحث هنا في محورين:

المحول الأوّل: أدلّة نظرية التساوي في الدية

يستند سماحة الشيخ الصانعي في فتواه بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدية إلى دليلين هما:
1ـ الاستناد إلى نصوص تشريع الدية 
يتعرّض سماحة الشيخ الصانعي في هذا الدليل إلى الروايات الواردة في تحديد مقدار الدية، وقد ذكر أنّ هذه الروايات تبلغ أربع عشرة رواية، لكنه اكتفى بذكر اثنتين منها كأنموذج لما يستدلّ به على فتواه، وأهمل ذكر الباقي بالنظر لاتفاقها في المضمون مع الروايتين اللتين أوردهما، وقد قرّب الاستدلال بهذه الروايات بأنها حدّدت مقادير الدية من دون تفصيل بين دية الرجل والمرأة، فلو كان مقدار الدية مختلفاً بينهما لفصّلت، فالإطلاق وعدم التفصيل كاشف عن التسوية بينهما في مقادير الدية. والروايتان هما:

1 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: <سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل، فأقرّها رسول الله (، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشياة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن مائتي حُلّة>. 
2 ـ رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي ( لعليّ ( قال: <يا علي! إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إلى أن قال ـ وسنّ في القتل مئة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الإسلام>.

ووصف الرواية الثانية بالصحيحة وبأنّ المشايخ الثلاثة ـ ومراده الشيخ الكليني والصدوق والطوسي ـ نقلوها في كتبهم الحديثية.

ثم ذكر أنّ جميع روايات الباب تصلح للاستدلال بها على المساواة في الدية بين الرجل والمرأة بالطريقة المتقدّمة، ولا يتوهمّ فيها الاختصاص بالرجل أو بالمسلم إلاّ في روايتين: إحداهما ورود التعبير فيها <بدية الرجل> وفي الأخرى بدية المسلم، ولما كان بحثه لا ينصبّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الدية بل عليه وعلى المساواة بين المسلم وغيره فقد تعرّض لكلتا الروايتين بالمناقشة، ونحن نذكر ما يرتبط بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدية باعتباره موضوع هذه المقالة، تاركين البحث عمّا يرتبط بالمساواة بين المسلم وغيره في الدية إلى فرصة أخرى.

والرواية التي ورد فيها لفظ <دية الرجل> هي ما رواه أبو بصير قال: <دية الرجل مئة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة>.

وقد ناقش الصانعي الرواية بأربع مناقشات هي:

أولاً: إن التعبير بكلمة الرجل عن الأحكام المشتركة والعامة بين الرجل والمرأة، بل كلّ إنسان متداول في الروايات وكلام الفقهاء بكثرة.

ثانياً: إنّ الحديث المذكور مشكوك الصدور عن الإمام المعصوم؛ لأنّه لم يروه أبو بصير عن أحد.

ثالثاً: سند الرواية غير معتبر، فإنّ أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف ولا توجد قرينة على تعيينه، مضافاً إلى أنّ إبراهيم وأبا جعفر الواقعين قبل علي بن أبي حمزة في سند الرواية ضعيفان.

رابعاً: إنّ الحديث المذكور يرتّب؛ فيلزم أوّلاً بمئة من الإبل، فإن لم تتيسّر فمقدار قيمتها من البقر، فإن تعذرت فألف شاة، والحال أن هذا الترتيب لا ينسجم مع ما تضمّنته سائر الروايات، مضافاً إلى إعراض فقهائنا عن هذا المضمون، فمضمون هذه الرواية مرفوض من قبل الفقهاء(
).
وقفة نقدية مع الاستدلال على التساوي بنصوص تشريع الدية 
ويلاحظ على ما ذكره سماحة الشيخ الصانعي هنا أمور:

الأوّل: إنّ الرواية الأولى التي استند إليها الشيخ الصانعي رواها عبدالرحمن بن الحجّاج نقلاً عن ابن أبي ليلى عن رسول الله (، واسم ابن أبي ليلى، وإن لحق كثيراً من أسماء رواة الحديث مثل عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري من أصحاب أمير المؤمنين (، ومحمد ابنه، وعبيد الله بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمان الأنصاري حفيد ابنه، ومحمد بن إبراهيم بن أبي ليلى، وسفيان بن أبي ليلى الهمداني(
) وربما غيرهم، لكن الوارد مطلقاً في أسانيد الروايات هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى القاضي الكوفي المعروف الذي مات سنة 148هـ، وكان من أصحاب الإمام الصادق ( (
)، وكان أبوه من أصحاب علي ( قيل: إنه مات سنة 81 أو 82 أو 83هـ(
). وكان ممّن شهد صفين(
).

وقد روى العلاّمة الحلّي عن ابن عقدة عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، عن ابن نمير ـ حين سئل عن ابن أبي ليلى ـ أنه قال: <كان صدوقاً، مأموناً، ولكنه سيء الحفظ جدّاً>(
)؛ ولذا وصفه العلامة الحلّي وابن داود وبعض المتأخرّين بأنه ممدوح(
)، وشهادة ابن داود له بالمدح إن كان استناداً إلى هذا التعديل باطلة لبطلان مستندها، وإلاّ فهي غير معلومة المستند مع تأخر زمانه عن مصادر جرح وتعديل الرجال، وقد ثبت في محلّه أنّ توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم فاقدة لملاك الحجيّة عند مشهور الفقهاء(
).

من هنا، أنكر جماعة من المختصّين بعلم الرجال مدحه ووصفوه بالانحراف(
)، حتى نسب إلى السيد صدر الدين الصدر قوله: <إنّ نصب الرجل أشهر من كفر إبليس>(
)، لكنّ السيّد الخوئي أنكر وجود ما يدلّ على نصبه(
).

إلاّ أنّ الظاهر من بعض الروايات التي سردها في ذمّه أنه كان يردّ شهادة أصحاب بعض الأئمة ( المختصّين بهم، وبل ويشكّك في رواياتهم عنهم(
)، وقد ولي ابن أبي ليلى القضاء مدة طويلة لبني أمية، ثمّ لبني العباس، وكان يقضي بين المسلمين من غير استنادٍ إلى الأئمة المعصومين ( (
)، وقد وردت روايات كثيرة بذمّه، بعضها صحيح السند(
)؛ ومنه يظهر حال الرجل وأنّه ضعيف.

الثاني: إنّ ابن أبي ليلى وإن روى روايات كثيرة عن رسول الله ( وعليٍّ (، لكنه ـ على ما تقدّم في ترجمة الشيخ الطوسي له ـ مات عام 148هـ، وهذا يعني أنّ بين وفاته وبين استشهاد الإمام أمير المؤمنين ( في عام 40هـ ما يقرب من 108 سنوات، يضاف إليها السنّ التي سمع فيها عنه حيث يعوّل فيها على سماع الراوي، ولنقدّرها بسن العشرين عاماً فيصبح عمره عند وفاته 128 سنة، وهو سنٌّ نادراً ما يبلغه أحدٌ من الناس، ولو كان لعُدّ من جملة المعمّرين ولم يذكر عنه ذلك، فلا يعقل إدراكه عليّاً ( فضلاً عن الرسول الأعظم ( الذي تفصل بين وفاته وشهادة أمير المؤمنين ( 29 سنة؛ ومنه يتضّح أن في رواياته عنهما إرسالاً، وهو الذي صرّح به السيد الخوئي في ترجمته(
)؛ فالرواية المستدلّ بها حيث إنّها مروية عن رسول الله ( فهي مرسلة، لا يعتدُّ بها.

لكنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ على الرواية بالمقدار الذي أورده سماحة الشيخ الصانعي، وأمّا على ما جاء في كتب الحديث من تتمّة لها فيمكن تصحيح مضمونها من خلال ما ورد في التتمّة، حيث قال عبدالرحمن فيها: فسألت أبا عبدالله ( عمّا روى ابن أبي ليلى، فقال: <.. كان عليّ ( يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مئة من الإبل، ولأهل السواد مئتا بقرة، أو ألف شاة>(
).

الثالث: ذكر سماحة الشيخ الصانعي ضمن إشكالاته التي سجّلها على الرواية الأولى من روايات الطائفة الثالثة ممّا عرضه دليلاً للمشهور في فتواه، وهي رواية أبان بن تغلب، ذكر عدّة إشكالات، منها وقوع عبدالرحمن بن الحجّاج في سندها، وهذا الإشكال بنفسه يرد عليه في الاستدلال بهذه الرواية هنا، إذ الراوي لها هو عبدالرحمن بن الحجّاج نفسه، فكيف قبل بها هنا ورفضها هناك؟!

الرابع: إنّ التقريب الذي قرّب به سماحة الشيخ الصانعي الاستدلال بروايات الباب على فتواه هو اقتضاء الإطلاق وعدم التفصيل في مقدار الدية بين دية المرأة والرجل المسلمين وغيرهما وهو ما يفيد استواء الجميع في الدية.

والظاهر أنّ استدلال سماحته مبني على أنّ اللام الداخلة على لفظ الدية هي لام الجنس، ليشمل المقدار المعيّن للدية بجميع أفرادها وأصنافها الناشئة من إضافتها إلى فرد الإنسان المتصف بوصف الذكورة أو الأنثوية أو الإسلام أو الذمة أو غير ذلك، مع أنّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا الباب وجميع أبواب الديات اتّخاذ صنف من أصناف الدية هي الدية الكاملة معياراً وميزاناً وأساساً، وجعله هو الصنف المعهود في الأذهان والمتبانى عليه بين العقلاء عند إطلاق لفظ الدية معرّفاً من دون إضافته إلى لفظ آخر، ثم قياس سائر أصناف وأفراد الدية عليه. ومن يرغب في التأكّد من ذلك فليراجع الروايات الواردة في ديات الجراح والشجاج والكسور، وديات الأعضاء والمنافع، وديات أهل الذمّة، والديات الواردة في إسقاط الجنين، والتجاوز على الموتى بقطع بعض أعضائهم وغير ذلك، فإنّه يتبيّن له ذلك بوضوح.

بل التعبير بالدية الكاملة والناقصة أمر شائع ومتداول عند الفقهاء في كتبهم أيضاً مما يكشف عن وجود مثل هذا الارتكاز، فانظر ما جاء في كلمات الصدوق، والمفيد، والطوسي، والمحقق الحلي، والعلاّمة الحلّي، وغيرها(
)، بل لا معنى للتعبير بمثل ثلث الدية، ونصف الدية، وثلثاها وعشر الدية وغير ذلك من الكسور المضافة إلى الدية ما لم يفرض الرواة الدية الكاملة، فما ورد في بعض الروايات أو كلمات الفقهاء من التعبير بدية الرجل، أو دية المسلم، أو دية الرجل الحرّ المسلم تصريح بما بني على إضماره في سائر الموارد.

وبناء على ما ذكرناه، فالتقديرات المذكورة تقديرات للدية الكاملة، وهي دية الرجل الحرّ المسلم فقط، فلا إطلاق فيها ليعمّ دية المرأة وغير المسلم والعبد وغيرهم؛ وبذلك يبطل مبنى الاستدلال المذكور.

الخامس: إنّ الرواية الثانية التي أوردها سماحة الشيخ الصانعي كأنموذج لسائر الروايات الواردة في الباب فيما يتمسّك به دليلاً على فتواه، ووصفها بأنها صحيحة(
) ضعيفةٌ جدّاً؛ لجهالة جميع الرواة الواقعين في سندها من بعد الشيخ الصدوق، وحتى راويتيها عن الإمام الصادق (: حماد بن عمرو وأنس بن محمّد وابنه، فإن سند الصدوق إليهما كلّه مجاهيل(
).

السادس: إن بعض الروايات الواردة في الباب المذكور لا تصلح أن تكون مستنداً لسماحة الشيخ الصانعي في استدلاله؛ لضعف أسانيدها عنده أو عند المشهور؛ فمن ذلك الرواية السابعة من الباب التي ورد في سندها محمد بن عيسى عن يونس مباشرة(
)، فإنها ضعيفة على مباني سماحة الشيخ الصانعي، حيث رمى الروايتين الأولى والثانية من الطائفة الأولى من الروايات التي عرضها مستنداً لفتوى المشهور بالضعف بسبب ذلك(
)، وما ذكره هناك يأتي هنا حذو القذّة بالقذّة، مضافاً إلى أنها مرسلة؛ لأن يونس لم يصرِّح باسم من يروي عنه، بل عبّر عنه بقوله: عن بعض أصحابنا(
).

ومثلها الرواية الثامنة والثالثة عشرة بطريقين من طرقها الثلاث(
) إلاّ أنه لا إرسال فيهما، وإنما رواهما يونس عن محمد بن سنان، وفي وثاقة محمّد بن سنان الواقع في الطريق الثالث للرواية الثالثة عشرة(
) أيضاً كلام طويل بين الرجاليين(
). وبه تضعف الرواية الثالثة عشرة بجميع طرقها.

ومنها: الرواية العاشرة؛ حيث وقع في سندها القاسم بن سليمان(
)، ولم يوثق(
)، ومنها: الرواية الرابعة من روايات الباب، فإن جميلاً لم يرو مقول القول(
) عن إمام، لورود التعبير فيها بأنّه قال من دون ذكر القائل، وظاهره ـ كما تقتضيه قواعد العربية ـ استناد مقول القول إليه، فلا تكون حجّة؛ وهي بذلك تشبه الرواية الثانية عشرة التي رواها أبو بصير وورد فيها التعبير بقال من دون إسناد إلى القائل أيضاً(
)، وقد رماها سماحة الشيخ الصانعي نفسه بالضعف أيضاً(
).

فهذه خمس روايات من روايات الباب المستند إليه في الفتوى ساقطة سنداً على مبنى سماحة الشيخ الصانعي أو طبقاً لما ضعفناه.

السابع: إن بعض روايات الباب التي اعتبرها الشيخ مستنداً لفتواه، اشتملت على دلالات تتنافى مع الدلالات المستفادة من سائر الروايات والتي جعلت أساساً لبناء الفقهاء فتاواهم عليها، مما يوجب سقوطها عن الحجية بسبب إعراض الفقهاء عن مضمونها، وهو ما قد ينسحب إلى مجموع الرواية بما فيه دلالتها على الحكم بالمساواة في الدية بين الرجل والمرأة نفسه، خصوصاً وأنّ الصانعي أسقط بعض الروايات التي عرضها بوصفها مستنداً للمشهور في فتواه عن الحجية بسبب ذلك، كالرواية الثالثة من الطائفة الأولى منها(
)، ومضمرة سماعة (
)، والرواية الثانية عشرة من روايات الباب التي استدل بها على فتواه، وهي الرواية التي رواها أبو بصير بأنها رتّبت بين خصال الدية، وهو مناف لمدلولات سائر الروايات الواردة في الباب، فتسقط عن الحجية(
)، رغم أنّ ذلك إنما يخدش في دلالة الرواية على الترتيب دون دلالتها على المساواة بين الرجل والمرأة في الدية فإن الدال عليه أمر آخر.

فمن جملة روايات الباب الأخرى التي يمكن إسقاط حجيتها عن هذا الطريق الرواية الثالثة منه، فهي مع ضعف طريقين من طرقها الثلاثة بإرسال إبراهيم بن هاشم الرواية عن بعض أصحابه، تضمّنت جعل قيمة كلّ ناب من الإبل عشرين شاة(
)، ممّا يرفع الدية في الشياة إلى ألفي شاة، وهو ينافي الوارد في بقية الروايات من جعل الدية في الشياة ألف شاة، فتسقط الرواية عن الحجية عند من يقول بسقوط الرواية بتمامها عن الحجية نتيجة بعض فقراتها عنها.

وكذلك الروايتان الخامسة والسادسة؛ حيث حصرتا الدية بدية الإبل، فتنافيان مضمون سائر الروايات الدالّة على التخيير بينها وبين خصال الدية الأخرى.

لكن مبنى الربط بين الدوالّ والدلالات المختلفة المستقلّة عن بعضها بحسب الدلالة في الحجيّة والاعتبار غير صحيح، ولذلك لا نرى هذه الإشكالات واردة على روايات الباب إلاّ بمقدار ما يعرّض فقرة الاستدلال على الموضوع للإشكال.

الثامن: إنّ سماحة الشيخ الصانعي حصر الروايات التي يمكن أن تكون آبية عن الإطلاق والشمول لدية المرأة نتيجةً لتقييدها بلفظ روعي فيه معنى الذكورة بروايتين هما: الرواية الثانية التي ورد فيها التعبير بالمسلم مضافاً إلى الدية وإن كان مراده من سوقها بيان المعارض من الروايات لفتواه بمساواة دية المسلم لغير المسلم، لا ملاحظة صفة الذكورة، والرواية الثانية عشرة التي ورد فيها التعبير بالرجل مضافاً إليها أيضاً(
)، والحال أنّ ما ذكره سماحته ليس بصحيح، لوجود روايات أخرى غير الروايتين اللتين ذكرهما روعي في ألفاظها صفة الذكورة أيضاً، مثل خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (: <من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه..>(
) فإنّه روعي فيها صفة الذكورة كما روعي فيها صفة الإسلام بلفظ الإيمان. والرواية صحيحة السند بأحد طرقها الثلاثة، وإن كانت ضعيفةً بالإرسال من إبراهيم بن هاشم بطريقيها الآخرين. وكذلك مثل الرواية العاشرة من روايات الباب والتي ورد لفظ الرجل في ذيلها حيث قال (: <إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد>(
)، إلاّ أن يقال بأنّ المذكور في ذيلها رواية أخرى مستقلّة غير واردة في مقام الوارد فيه الصدر لتصبح قرينة لفظية متصلة بالكلام صارفة له عن ظهوره في الإطلاق، وإنما جمع الراوي بين الاثنين في كلامه أو جمع بينهما أثناء التدوين، ولعله لذا ورد الفصل بينهما بلفظ <وقال>، وكذلك مثل الرواية الثالثة عشرة؛ حيث ورد في قوله (: <فلا يرد قتله> مذكّراً لم يعطف عليه بقوله <أو قتلها> كما ورد فيها لفظ <ولي المقتول> ولم يعطف عليه بقوله: <أو المقتولة>.

لكن هذه الإشكالات غير واردة على ما تفضّل به سماحته من أنّ هذه الألفاظ تستعمل لبيان الأحكام المشتركة والعامّة بكثرة في الفقه، فورودها لا يعني أبداً احترازيّتها عن غيره، نعم، في مثل إضافة الدية إلى المسلم أو الرجل تدلّ على تقيّد الموضوع والاحتراز باللفظ عن غيره كما ستأتي الإشارة إليه قريباً.

هذا، وتوجد روايات أخرى ضمن روايات الباب تقيّد الموضوع بلفظ الرجل سيأتي الإشارة إليها ضمن النقطة اللاحقة.

التاسع: إنّ سماحة الشيخ الصانعي اقتصر على مراجعة كتاب الوسائل لدى البحث عن أدلّته على فتواه، دون أن يراجع المصادر التي أخذ عنها صاحب الوسائل رواياته أو الكتب التي أخذت رواياتها عن نفس مصادر كتاب الوسائل، مع أنّ اللازم لمن يريد التمسُّك بالإطلاق دليلاً على حكم معيَّن ـ كما فعل سماحته ـ مراجعة تلك المصادر، والسبب في ذلك هو أنّ صاحب الوسائل ـ ككثير من كتب الحديث غيره ـ اعتمدت تقطيع الروايات أساساً في تبويب الروايات على الأبواب والعناوين المتناولة في الكتب، والمنظّمة لمتونها بموجبها اقتصاراً على موضع الشاهد، وحيلولةً دون الإطالة، الأمر الذي يفوّت على الباحث الالتفات إلى القرائن الأخرى الواردة في الفقرة المقتطعة التي قد يستفيد منها قرينة لفظية متّصلة بالكلام مؤثرة في تعيين ظهوره.

فمن أين علم سماحة الشيخ الصانعي بأنّ الرواية الواردة في الباب الأوّل من أبواب ديات النفس والتي ورد فيها لفظ الدية مطلقاً تشتمل في فقرتها المقتطعة والواردة في الأبواب الأخرى كبيان معنى العمد مثلاً أو بيان ديات الأعضاء والجروح وغيرهما على ما يصلح للقرينية على أنّ المراد بالدية هنا دية الرجل؟ لذا وجدنا من الضروري مراجعة هذه الروايات؛ للتأكّد من كونها مقتطعة من رواية أم لا، وما إذا كانت تلك القطعة المحذوفة مشتملة على ما يصلح للقرينية على أن المراد بالدية في الموجود في روايات الباب دية الرجل.

وقد وجدنا كثيراً من روايات الباب المستدلّ بها كذلك؛ فالرواية الثانية منها مثلاً مقتطعة من رواية ورد في صدرها قول أبي عبدالله (: <دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مئة من الإبل أو..>، وظاهر قوله: <إذا لم يرِد الرجل> أن فاعل فعل (يُرد) ضمير مستتر يعود على القاتل، والرجل مفعول به للفعل (يُرِد)، وبه تتقيّد الدية لأنها تدور مدار المقتول، ويكون معنى الجملة: إن دية الخطأ هي ما إذا تسبّب القاتل في قتل رجلٍ من دون أن يكون قصده وأراده؛ فالرواية مبنيّة على فرض المقتول رجلاً، ومعه يحتمل في لفظ الرجل أن يكون وروده احترازاً عن المرأة التي تجب لها ديةٌ غير دية الرجل؛ لذا كان من المفترض بالشيخ الصانعي عدّها ضمن الروايات المحتمل فيها التقييد، لا الروايات المطلقة.

ومثلها الرواية السابعة؛ فإنها مقتطعة من رواية تضمّها مع قطعة ورد فيها ما ورد في الرواية التاسعة من لفظ: <من قتل مؤمناً متعمّداً> المشتملة على صيغة الذكورة والإيمان كما تقدم(
)؛ فقد يُجعل ذلك قرينةً عليها أيضاً، ويكون المراد بالدية المذكورة فيها دية الرجل المسلم لا غيره.

كما أنّ الرواية الثامنة مقتطعة من الرواية الثالثة عشرة بطريقيها الأخيرين، وقد اشتملت على ضمائر وأسماء صريحة مذكّرة، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وكذا الرواية الثالثة عشرة الواردة في التهذيب مقتطعةً من رواية طويلة الذيل وردت فيها ديات الجناية على الأعضاء والأطراف بالتفصيل(
)، وقد اشتملت الرواية فيما يرتبط بالاستدلال الذي أقامه سماحة الشيخ الصانعي على أمرين: أحداهما ورود لفظ الرجل في صدر الرواية؛ حيث قال أبو عبدالله (: <في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامّة، وذكر الرجل الدية تامّة، ولسانه الدية تامّة، وأذنيه الدية تامّة..>، وثانيهما ورود التعبير عنه ( فيها: <وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك، فالرجل يضعف على المرأة ضعفين..>.

ومع اشتمال الرواية على هاتين الفقرتين لا يبقى لها إطلاق ليتمسّك به سماحة الشيخ الصانعي، وهذا خير شاهد لما أسلفناه من أن لفظ الدية عند إطلاقه يمكن أن يراد به الدية الكاملة المنطبقة على دية الرجل المسلم الحرّ، فلا ينافيه الحكم بكون دية المرأة على النصف من ديته.

العاشر: إنّ التعبير بالرجل وإرادة عموم الإنسان الشامل للذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم وإن كان كثيرَ التداول في رواياتنا كما هو في كلمات الفقهاء، لكنّ حمله على ذلك إنما يصحّ في خصوص الموارد التي لا يرى للرجل في الحكم خصوصية، فتلغى خصوصية الرجل ويتعدّى بالحكم إلى سائر أفراد الإنسان ممّن يحتمل ثبوت خصوصية لهم تمنع عن إسراء الحكم إليهم؛ إذ الأصل في كلّ قيد وارد في الدليل دخالته في موضوع الحكم والاحتراز به عن غيره، وليس المقصود إثبات المفهوم، كما تصوّر الشيخ الصانعي؛ حيث ذكر في ملاحظته الأولى على الحديث الثاني من أحاديث الباب والذي ورد فيه لفظ <دية المسلم>: أن اللقب لا مفهوم له، وإثبات الحكم لمسلم لا ينفي الحكم عن غير المسلم، وأنّ عدم بيان حكم غير المسلم ناشئ من جهة عدم الابتلاء به(
)؛ فإنّ مفهوم المخالفة ـ على ما ورد تعريفه في الكتب الأصولية ـ عبارة عن المدلول الالتزامي للمنطوق الذي ينتفي بموجبه الحكم الكلّي الثابت في المنطوق على موضوعه عن الموضوع بسبب اختلال بعض القيود المأخوذة فيه(
)؛ وعلى هذا فيكفينا في المقام أن نثبت أنّ الدليل المذكور وارد على دية الرجل المسلم الحرّ، ولا إطلاق له ليشمل دية المرأة، وإن كان ساكتاً عنها ولا يثبت انتفاء المقدار الثابت في دية الرجل ديةً لها ليذكر ما ذكر، وهذا المقدار تتكفّل به أصالة الاحتراز في القيود أن نحتاج إلى القواعد المتمسّك بها في باب المفاهيم؛ ولهذا السبب لا نجد أحداً من الفقهاء تمسّك بهذه الروايات لإثبات كون دية المرأة على النصف، بل هم يتمسّكون لإثبات أن المقادير المذكورة هي مقادير لدية الرجل، وأمّا إثبات أن دية المرأة على النصف من المقادير المذكورة فيتمسّكون بالروايات الأخرى الواردة في كون دية المرأة على النصف، والتي استعرض الشيخ الصانعي قسماً منها ضمن الأدلة التي أبرزها مستنداً للقول المشهور.

الحادي عشر: إنّنا لو فرضنا أنّ لفظ (الدية) الوارد في روايات الباب هو جنس الدية، لا الدية الكاملة، لينعقد للروايات المذكورة إطلاق يعمّ جميع الديات بجميع أصنافها وأفرادها التي منها دية المرأة، فلا يتمّ لسماحة الشيخ الاستدلال على صحّة فتواه إلاّ بعد الفحص واستبعاد كل معارض للإطلاق ولو في بعض أصناف الدية وأفرادها كدية المرأة، فإنّه مع وجوده يكون مخصّصاً للإطلاق المذكور وفقاً لقواعد الجمع العرفي، فلا ينتهي الأمر إلى السقوط، ولعلّ هذا هو السبب الذي دعا سماحة الشيخ إلى تضعيف كلّ الروايات الدالّة على كون دية المرأة على النصف من دية الرجل.

الثاني عشر: إنّ خدش الشيخ الصانعي رواية أبي بصير برميها باشتراكه بين الثقة والضعيف وعدم تعيّن المقصود منها غير صحيح؛ فإن لفظ (أبي بصير) وإن ورد كنيةً لجماعة هم: يحيى بن القاسم، وليث بن البختري، وعبدالله بن محمد الأسدي، ويوسف بن الحارث، وحمّاد بن عبدالله بن أسيد الهروي(
)، لكنّ السيد الخوئي ذكر: <أنّ أبا بصير إذا أطلق فالمراد به هو يحيى بن القاسم أو أبي القاسم، وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردّد بينه وبين ليث بن البختري المرادي وكلاهما ثقة، فلا أثر للتردّد المذكور، وأمّا غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه: أبو بصير، ويراد غير هذين>(
).

2ـ الاستناد إلى الأصول والقواعد العامّة في الإسلام
ذكر سماحة الشيخ الصانعي أنّ هناك عدداً من الآيات والروايات يدلّ على التساوي بين أفراد الإنسان في بناء الشخصيّة وفي المواهب والقابليات، وسائر الخصائص الإنسانية الأخرى، بالمعنى الذي يمكن معه ادّعاء دلالة الأصول والقواعد الإسلامية على المساواة(
). ذاكراً عدّة الآيات والروايات للتدليل على ذلك، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ الله الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ( (النساء: 1)، وقوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ( (الحجرات: 13)، وقول 
رسول الله (: <أيُّها الناس! إنّ ربّكم واحد وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب. إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجميّ فضل إلاّ بالتقوى>، وقوله (: <فالناس اليوم كلُّهم أبيضهم وأسودهم، وقرشيُّهم، وعربيُّهم وعجميُّهم من آدم، وإنّ آدم ( خلقه الله من طين، وإن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم>، وقوله (: <إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربيّ على العجمي، ولا للأحمر على الأسود إلاّ بالتقوى>، وقال الإمام عليّ (: <الناس إلى آدم شرع سواء>(
).
قراءة نقدية للاستناد في التساوي إلى أصول الإسلام العامّة

ويلاحظ على التمسّك بهذه المجموعة من الآيات والروايات هنا عدّة أمور:

الأوّل: إنّ التسوية بين أفراد النوع البشري الشامل للرجل والمرأة، وإن كان ظاهراً من مجموعة الآيات والروايات، لكن لما كانت التسوية من المفاهيم ذات الإضافة التي تدور سعة وجوهراً مدار الجهة الملحوظة فيها، لذا لابُدّ من البتِّ أوّلاً في أنّ الملحوظ في التسوية بين أفراد النوع البشري التسوية بينهم في جهة خاصّة أم في جميع الجهات؟ إذ يمكن أن يتصوّر أن يكون المراد من التسوية بينهم التسوية في الأصل والمحتد، أو في مادّة التكوين، أو في الخالق والربّ، أو في العلاقة بينهم وبين ربِّهم، أو في الخصائص الإنسانية والقدرات والمواهب والطاقات، أو في الخصائص الجسمانية، أو في الأحكام والتشريعات، أو في الموقع والمكانة الاجتماعية أو الدور الذي يلعبه كلّ فرد من أفراد الإنسان داخل المجتمع الإسلامي، أو في المسؤولية تجاه القانون الإلهي، أو في الاستحقاقات الثابتة لكلّ واحد منهم وأنّ لهم حقوقاً واحدة، وربما يكون المراد من التسوية المذكورة التسوية بينهم في جميع هذه الأمور أو في بعضها دون البعض، أو يكون المراد بكلّ آية التسوية بين الناس في جهة هي غير الجهة التي سوّت الآيات أو الروايات الأخرى بين الناس فيها. وليس بمقدور أحد أن يرجّح أحد هذه الاحتمالات على غيرها إلاّ بعد إقامة الدليل والبرهان على ذلك.

والذي يمكن أن يقال: إن القدر المتيقّن من مفاد الآيات والروايات هنا هو التسوية في جهتين: إحداهما التسوية بينهم في الخلقة والتكوين سبباً ونسباً إشارة إلى تمتّعهم بطبيعة إنسانية واحدة تؤهّلهم الصعود في سلّم التكامل المعنوي والقرب من الله بامتثال أوامره ونواهيه. وثانيتهما التسوية بينهم في علاقتهم مع الربّ مبدأ ومعاداً. وليس فيما عدا هاتين الجهتين ما يدلّ على التسوية بين الناس في شيء آخر، كالتسوية بينهم في الأحكام والتشريعات أو الحقوق والواجبات أو المواقع والأدوار أو غير ذلك مما ذكر؛ ولذلك يمكن فرض التغاير بين أفراد الناس ـ ومنهم الرجل والمرأة ـ في كثير من الأمور كاختلافهم في كثير من الطاقات والمواهب والصفات الفردية أو في الإمكانات والوسائل المتاحة لهم أو في ظروفهم البيئية والأسرية أو في أجوائهم الفكرية والثقافية أو غير ذلك ممّا تختلف بموجبه التكاليف والوظائف الفعلية التي عليها المدار في الطاعة والمعصية والثواب والعقاب دون ما لا ابتلاء للمكلّف به ولا يخرج عن كونه حكماً إنشائياً. وكذا اختلافهم في الأدوار.

ثانياً: إن المستفاد من كلمات بعض الفقهاء والمفسّرين وجود تفاصيل في الطبيعة الإنسانية بين الرجل والمرأة أيضاً وأن التفاصيل بينهما ليست في سنخ الوجود، فالرجل والمرأة مخلوقان كما صرح القرآن الكريم من نفس واحدة وطبيعة واحدة، بل في الكمال والنقص، فنفس المرأة وإن كانت من سنخ نفس الرجل، لكن المودع منها في بدن الرجل ضعف المودع منها في بدن المرأة، وبسببه تتغاير خصالهما الجسمية والروحية، وإن بقيت طبيعتها النوعية واحدة؛ فمن يُزهق نفس رجل يختلف عمّن يزهق نفس امرأة في أنّه يزهق نفساً تبلغ في درجة وجودها ضعف ما تبلغه نفس المرأة وإن تساويا في أصل الإزهاق؛ ولذلك كان ما يبذل بإزائهما من الدية متفاوتاً وإن تساويا في أصل القصاص.

وهذا ما يظهر من كلام للسيد المرتضى، والشيخ المفيد، والشيخ الطبرسي، والشهيد الثاني، والطباطبائي، والمحقق النجفي، وفي بعض الكتب الفقهية التعبير بأن نفس المرأة نصف نفس الرجل(
).

ثالثاً: إنّ الآيات والروايات المستدلّ بها لإثبات التكافؤ بين الرجل والمرأة في الخصال والخصائص النوعية يُعارضها ما ورد من آيات وروايات تصرّح بالتفاضل بين الجنسين كقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ( (النساء: 34)، وقوله تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( (البقرة: 228)؛ فإن المستظهر منها رجوع التفاضل بين النساء والرجال إلى خصوصيات ذاتية بقرينة استناد المفاضلة بينهما إلى ذات الرجال والنساء، وهذا المعنى فهمه عامّة المفسّرين من الآيتين المتقدّمتين.

رابعاً: إنّ ما أورده سماحة الشيخ الصانعي من آيات وروايات لم يفهم منها أحدٌ ما فهمه سماحة الشيخ من مساواة بين الرجل والمرأة في مبلغ التعويضات عن الجنايات الواقعة عليهما رغم مرور أربعة عشر قرناً على النصوص المذكورة، وتداول الفقهاء لها بكثرة لكونها من جملة النصوص المشهورة، ولو فهم منهم أحدٌ ذلك لنقل إلينا، ولم ينقل. وهذا يؤكّد ما ذكرناه من أنّ المعنى المستفاد منها هو التسوية بين الرجل والمرأة في مجالات أخرى غير ما ذكر.

خامساً: إنّ من الغريب أن يكون الحكم في ديات الرجال والنساء هو التساوي، ثمّ يكتفى في مثل هذا الباب ـ على أهمّيته القصوى ـ بمثل هذه الأدلّة العامّة والمجملة، ولا تردِ ولا رواية واحدة خاصّة بالموضوع تدلّ على المساواة خصوصاً مع وجود الروايات الكثيرة المفرّقة في الحكم بين المرأة والرجل في الدية. والروايات التي ذكرها سماحة الشيخ الصانعي كدليل أوّل لفتواه واردة في مقدار الدية لا في مقدار دية المرأة بخصوصها، ولا في مساواة دية المرأة لدية الرجل، فلا تعدُّ ضمن الروايات الخاصة بالموضوع؛ وهذا بنفسه يشكّل قرينة قويّة على أنّ الحكم في دية المرأة ما عليه المشهور، لا ما أفتى به سماحة الشيخ الصانعي.

سادساً: على فرض كون الآيات والروايات التي أبرزها سماحة الشيخ الصانعي كدليل ثانٍ على فتواه دالّة على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الجهات أو في الجهات الراجعة إلى طبيعتهما النوعية الواحدة، فإنّ دلالتها على ذلك تكون بالإطلاق وقرينة الحكمة، فتعارضها الروايات الدالّة على أن دية المرأة تعدل نصف دية الرجل، وحيث إنّها أخصّ موضوعاً منها فتخصّصها في غير ما يتعلّق بالدية.

لكنّ سماحة الشيخ الصانعي يصرّ على إبطال الروايات المذكورة وإسقاطها عن الاعتبار لكيلا تعارض الأدلة المقدّمة من قبل سماحته فتخصّصها، وهو ما سوف نتناوله فيما يأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى.

سابعاً: إن الروايات التي أوردها سماحته غير ثابتة الصدور؛ لضعف أسانيدها مرسلةً في كتبنا، ومسندة برواة لم تثبت وثاقتهم عندنا في كتب أهل السنّة، فهي لا تصلح مستنداً بالميزان الفقهي، وإن ثبتت صحّة مضامينها ارتكازاً أو بأدلة أخرى لكن ضمن الحدود التي استفدناها منها خلال مناقشاتنا المتقدّمة.

المحور الثاني: أدلّة نظرية عدم التساوي في الدية بين الرجل والمرأة

تعرّض سماحة الشيخ الصانعي إلى ثلاثة أنواع من الأدلة على فتوى المشهور بأنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهي الروايات والإجماع والوجوه الاستحسانية، وناقشها جميعاً، فنحن نستعرض كلّ دليل أورده منها ونذكر مناقشاته عليها ثم نجيب بما يمكننا الإجابة عليه منها.
1ـ الاستناد إلى الروايات لإثبات عدم التساوي
قسّم سماحة الشيخ الصانعي الروايات الدالة على عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة إلى ثلاث طوائف، هي طائفة الروايات الدالة على المطلوب بالمطابقة، وطائفة الروايات الدالة عليه بالالتزام، وطائفة الروايات الدالة على التساوي بينهما في ديات الأعضاء ما لم تبلغ الجناية ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف(
)، ولنشر إلى كلّ طائفة وفقاً للمنهج الذي ذكره سماحته.

الطائفة الأولى: الروايات الدالة على أنّ دية المرأة تعدل النصف من دية الرجل بالمطابقة.

وقد ذكر سماحة الشيخ الصانعي أنها خمس روايات هي:

1 ـ رواية عبدالله بن مسكان الأولى عن أبي عبدالله ( في حديث قال: <دية المرأة نصف دية الرجل>(
).

2 ـ رواية عبدالله بن مسكان الثانية عن أبي عبدالله ( قال: <دية الجنين خمسة أجزاء: خُمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار. فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حُبلى فلم يُدرَ أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة>(
).

3 ـ رواية الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبدالله ( قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: <عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً>(
).

4 ـ كتاب ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين ( قال: <... فإذا نشأ في خلق آخر وهو الرّوح فهو حينئذٍ نفسٌ بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ، فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكرٌ هو أو أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان: نصفه دية الذكر ونصفه دية الأنثى..>(
).

5 ـ رواية أبي جدير القمّي قال: سألت العبد الصالح ( عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما في المضغة، وما في المخلّقة، وما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: <.. فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال الله (عزّ وجل): (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( فإن كان ذكراً ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتهما..>(
).
مناقشة الشيخ الصانعي لروايات الطائفة الأولى

وقد ناقش سماحة الشيخ الصانعي الرواية الأولى بأنها ضعيفة السند، لرواية محمد بن عيسى عن يونس، وقد ردّ محمد بن الحسن بن الوليد روايته التي ينفرد بنقلها، وبأنّ وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف وتردّد بين الفقهاء لتضعيف الشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس والشهيد الثاني والمحقّق الحلي وجماعة آخرون إياه، وتوثيق النجاشي له، ومع تعارض الجرح والتعديل يكون الأقوى ترك العمل بهذه الرواية.

كما ناقش الرواية الثانية بمناقشتين: الأولى دلالية حيث إنّ موضوعها دية الجنين، فينبغي إلغاء خصوصية الجنين لتعميمها للمرأة، ولكن العرف لا يقبل ظهورها العرفي في ذلك. والثانية وقوع محمد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ في سند الرواية راوياً لها عن يونس أو غيره؛ فتبتلي بالإشكال السندي نفسه الذي ابتلت به الرواية السابقة، بل النقل عن يونس هنا غير معلوم لورود التعبير فيها بـ (أو غيره) فتبتلى باحتمال الإرسال.

وناقش الرواية الثالثة بمناقشتين: الأولى ورود كلام الإمام ( في قضية في واقعة، فلا يمكن جعلها أساساً في سائر القضايا. وعلى فرض كونها ليست كذلك فتختصّ بمورد السؤال ولا يمكن تعديتها لجميع موارد ديات النساء. والثانية أن حجّية الفقرة المرتبطة بحكم دية الجنين ساقطة لمنافاة الحكم المذكور بدفع غرّة وصيف أو وصيفة أو بذل أربعين ديناراً لما عليه فتوى الأصحاب في الجنين؛ فيكون معرضاً عنه من قبلهم. ومع سقوطها عن الحجية تسقط الفقرة الأولى عن الحجية أيضاً لوجود الترابط بين الحكمين المانع من ادّعاء التبعيض في حجية الرواية.

وأما الرواية الرابعة والخامسة فلم يناقشهما سنداً أو دلالة بشيء حيث ادّعى تماميتهما من هاتين الجهتين، غير أنه أشكل عليهما بإشكال عام وهو مخالفتهما للكتاب والسنّة، وهو ما يأتي البحث عنه في نهاية الدراسة(
).

وقفة نقدية مع مناقشات الشيخ الصانعي

ويلاحظ على كلام الصانعي هنا عدّة ملاحظات هي:

أوّلاً: إنّ تقسيم سماحة الشيخ الروايات التي يمكن التمسّك بها مستنداً لفتوى المشهور إلى طوائف ثلاث: روايات دالّة بالدلالة المطابقية، وأخرى بالدلالة الالتزامية، وروايات واردة في ديات الأعضاء والشجاج والجراح، تقسيم غير منضبط؛ لتداخل هذه الأقسام في بعض الروايات، بأن تشتمل بعض الروايات على فقرتين أو أكثر دلالة بعضها مطابقية على المطلوب، وبعضها الآخر التزامية عليه، وربما اشتملت الرواية على فقرة ثالثة مختصّة بالأعضاء مثلاً؛ فجميع الروايات الثلاث التي عرضها ضمن روايات الطائفة الثانية نموذجاً، تشتمل على فقرتين: إحداهما دالّة على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل بالمطابقة، والأخرى دالّة على أنّ ديتها نصف ديته بالالتزام، حيث إن قول الإمام أبي عبدالله ( في صدر الأولى: <إن شاء أهلها ]أهل المرأة المقتولة[ أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية..>(
) دالٌّ بالالتزام على أن دية الرجل تفضل عن ديتها بمقدار نصف الدية الكاملة. وقوله ( في ذيلها: <وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم>(
) دالٌّ بالمطابقة على أن دية المرأة نصف الدية الكاملة، وأنّ مقدارها خمسة آلاف درهم. ومثلها الروايتان الأخريان.

وكان الأجدر بسماحة الشيخ الصانعي تقسيم الروايات إلى طوائف وفقاً لموضوعها مثلاً، ويذكر عند كلّ رواية الفقرات الدالّة بالمطابقة أو الالتزام على مبنى المشهور فقرةً فقرة، ووفقاً لما أسلفناه، فهناك عدد كبير من روايات الطائفة الثانية والثالثة دالّة ـ أيضاً ـ بالمطابقة على رأي المشهور، والروايات التي أوردها ضمن روايات الطائفتين خير دليل على ذلك.

ثانياً: إنّ ما أورده سماحة الشيخ الصانعي على سند الروايتين الأولى والثانية حول وضع محمّد بن عيسى بن عبيد قابل للإجابة، وذلك:

1 ـ إنّ عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد الروايات التي يرويها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس اجتهادٌ من الصدوق وشيخه لا نعلم الوجه فيه، واجتهاد مجتهد في أمرٍ ليس حجّةً على مجتهدٍ آخر ليتعبّد به مثل الشيخ الصانعي، ولا هو نقل لحال الرجل بالجرح والتضعيف أو شهادة به ليأخذ به استناداً إلى حجية قول الرجاليّ، إذ لو كان نقلاً لحاله أو شهادة به، لالتزم المحدّثان بضعفه وعدم الرواية عنه سواء روى هو عن يونس أو عن غيره، وسواء تفرّد بنقلها عنه أو اشترك آخرون معه، مع أنّ الصدوق روى عن محمد بن عيسى بن عبيد في كتاب المشيخة وحده ما يزيد عن ثلاثين موضعاً، روى فيها عن غير يونس(
)؛ فالاجتهاد المذكور حجّة على صاحبيه فقط، ووجوده كعدمه بالنسبة إلينا، بل قد روى هو عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس في غير كتاب من لا يحضره الفقيه روايات كثيرة(
).

2 ـ إنّ الأخذ بقول الرجالي إنما يكون في صورة عدم معلومية مستند التوثيق والتضعيف، وإلاّ فإن علم لم يعد للفقيه حاجة إلى الأخذ بقوله؛ نظراً لتمكّنه هو من الحكم وفقاً لقواعد الاستدلال العامّة والتوصّل إلى وثاقة الراوي أو عدمها، بل لو علم لم يجز تقليده فيه لمجتهد آخر، وسبب قولنا هذا أنّه وإن تعارض في الرجل التوثيق والتضعيف، لكنّ العبارات الواردة في توثيقه تدلّ على أنّه مبتن على شهادة حسّية من الموثق أو ممن اعتمد عليه، بخلاف عبارات الجرح والتضعيف فإنها تدلّ على أنّه محض اجتهاد قائم على مستندٍ لا دلالة فيه على ضعف الراوي.

فممّن وثق محمّد بن عيسى بن عبيد النجاشي(
)، وجعفر بن معروف حسب نقل الكشي(
)، وأيوب بن نوح حسب نقل النجاشي(
)، والكشّي(
)، وبورق(
)، وكلّها ظاهرة في الحسيّة، أمّا المضعّفون له فمنهم الشيخ الطوسي في الفهرست(
)، والرجال(
)، والاستبصار(
)، وابن طاووس والشهيد الثاني والمحقق الحلي، وغيرهم(
). لكن تضعيف الشيخ الطوسي له معلوم المستند، فإنه ليس إلاّ استثناء الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد لرواياته، وذلك لظهور ذكره في الفهرست والاستبصار المتقدّمين استثناء الصدوق وشيخه لرواياته بعد ذكر ضعفه في أنه تعليل له، والمستند المذكور حيث حقّقنا الأمر فيه وأثبتنا عدم دلالته على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد، فلا يبقى بعد ذلك وجهٌ لتضعيف الطوسي له، أما تضعيف الباقين فغير مهمّ؛ لما تقرّر من أنّ قول المتأخرين من الرجاليين ليس حجّة؛ وعليه يرتفع الإشكال السندي الذي أثاره الشيخ الصانعي.

ثالثاً: إنّ احتمال الإرسال في الرواية الثانية والذي أثاره الشيخ الصانعي قائم على نقل الكليني في الكافي والحرّ العاملي في الوسائل(
)، أمّا على نقل الطوسي للرواية بإسناده عن علي بن إبراهيم فإنّ عبارة <أو غيره> غير موجودة، فاحتمال الإرسال منتفٍ عن الرواية(
)؛ لكن عند تعارض أصل عدم التقصير في الروايات (نقل الطوسي) وأصل عدم الزيادة فيها (نقل الكليني والعاملي)؛ فإنّ أصل عدم الزيادة هو المحكّم، ويكون الأصل مع الرواية المتضمّنة للفظ (أو غيره)، فاحتمال الإرسال مستحكم، هذا مع أن الشيخ الطوسي زاد في سند الرواية بعد عبدالله بن مسكان قوله: <عمّن ذكره>(
)، فتكون الرواية مرسلة عنده أيضاً لكن من قبل ابن مسكان هذه المرّة، لا من قبل يونس وعلى سبيل القطع لا الاحتمال أيضاً.

رابعاً: إنّ ما رمى سماحة الشيخ الصانعي الرواية الثالثة بورود كلام الإمام ( في قضية شخصية، فلا يصلح حجّة في سائر الموارد وإن كان ظاهرها كذلك، لكن لا يظهر في الرواية للواقعة والرجل القاتل والمرأة المقتولة أيّة خصوصية تقتضي كون الحكم الصادر من الإمام ( فيها شخصياً، فهو حكم على طبق القاعدة كاشف عنها فيطبّق في سائر الموارد والقضايا الأخرى، كما أن مجرّد كون المرأة حاملاً لا دخل له بحكم الإمام ( أيضاً؛ لكون الدية الثابتة على القاتل بقتلها غير حكم الإمام ( في مورد الجنين.

خامساً: إنّ ما رمى به سماحة الشيخ الصانعي الرواية الثالثة أيضاً بالسقوط؛ لسريان عدم حجيّة من فقرة إلى أخرى، مناقش فيه:

1 ـ إنّ الإعراض غير صحيح على إطلاقه؛ إذ أفتى بموجبها الطوسي في التهذيب والمبسوط والخلاف، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل العماني(
)، ومع إفتاء مثل هؤلاء لا تعدُّ الرواية معرَضاً عنها على الإطلاق، ويحكم بسقوطها عن الحجية.

2 ـ إنّ سقوط الرواية عن الحجية بسبب سقوط بعض فقراتها عنها غير مقبول أصوليّاً، كما صرّح به الشيخ الأنصاري، والسيد الحكيم، والسيد الخوئي(
)، والسبب هو احتمال تطرّق الخلل إلى فقرة الحديث المطروحة كحصول سقط فيها أو تحريف أو اشتباه من الراوي في سماعها أو صدورها عن الإمام ( تقية ونحوها من الأمور، وهذا لا يسوِّغ للفقيه طرح بقية فقرات الرواية التي تتضمّن ـ بحسب الظاهر ـ حكماً شرعياً واقعياً بعد عدم وجود ما يدلّ على تطرّق الخلل إليها هي أيضاً، واللجوء إلى ما يتضمّن حكماً آخر، فإنّ فيه مع عدم المبرِّر لذلك كذباً على الله سبحانه إن لم يكن على النبي ( والأئمة المعصومين ( أيضاً؛ نعم، لو فرض ثمّة ترابط بين فقرات الرواية بنحو يمنع عن انعقاد ظهور لبعضها مع انتفاء مدلول الأخرى أو يمنع من البناء عليها لتلازمها أو غير ذلك كان ذلك سبباً لسقوط مجموع الرواية عن الحجية، كما يقول المحقق الهمداني في مورد خاصّ(
).

3 ـ إن دعوى سماحة الشيخ الصانعي الترابط بين الحكم في دية الجنين والحكم في دية أمّه غريبة جدّاً؛ إذ واضحٌ أنّ السبب في الحكم في دية الجنين ـ لو سلّم مخالفته لمسلّمات الفقه الإمامي فرضاً ـ احتمال صدوره موافقاً لفتوى أهل السنّة والجماعة تقيّةً، وأمّا الحكم في دية الأمّ فلا يتطرّق إليه الاحتمال المذكور؛ لكون جميع روايات الشيعة موافقة له، ولا توجد حتى رواية واحدة تدلّ على خلاف ذلك ـ صراحةً أو ظهوراً ـ عدا الروايات التي استعرضها سماحة الشيخ وقد تقدّم ما فيها من كلام، وهكذا يتّضح سلامة الاستدلال بهذه الروايات.
مناقشة الشيخ الصانعي لروايات الطائفة الثانية

الطائفة الثانية: الروايات الدالّة بالملازمة على أنّ دية المرأة تعدل نصف دية الرجل، وقد ذكر سماحته أنّ مضمون هذه الروايات دالُّ على أنه متى اقتصّ من رجل حُرٍّ بقتله امرأةً حرّة، فقتل بها، لزم دفع نصف الدية إلى أهل الرجل المقتصّ منه؛ ومعنى ذلك أن دية المرأة تعدل نصف دية الرجل، وإلاّ لم يكن وجه لدفع نصف الدية، وذكر سماحته أنّ عدد هذه الروايات في كتب الحديث المعتبرة يبلغ (15) رواية، حوالي عشرة منها ذات سند معتبر(
)، ومن جملة هذه الروايات خبر عبدالله بن سنان، ورواية عبدالله بن مسكان، وخبر الحلبي(
)، ثم قال: وكذا الروايات 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 19، 20، 21 من الباب نفسه(
).

ثم أشكل على هذه الروايات بإشكالين:

الأوّل: إنّ المدلول المطابقي لهذه الروايات ليس حجّةً، كما أثبتناه في المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص، وقد ثبت في محلّه أن الدليل الفاقد للحجية في مدلوله المطابقي فاقدٌ لها في مدلوله الالتزامي أيضاً، لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجوداً وحجية.

الثاني: إن الاستدلال بروايات لزوم الدية في قتل العمد لموارد القتل الخطأ إنما يكون ممكناً في صورة إلغاء الخصوصية عن قتل العمد، بأن يقال مثلاً: لا فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، لكنّ إلغاء الخصوصية عن قتل العمد مشكل؛ لاحتمال كون الحكم بتنصيف الدية في قتل العمد نظراً لتسلّط أهل المقتول على التخيّر بين القصاص وأخذ الدية، أمّا في قتل الخطأ الذي لا يسوغ فيه القصاص، بل تؤخذ الدية حصراً، فلا يمكن الحكم بالتنصيف، وعلى أية حال فتسرية الحكم من هذه الروايات إلى مسألة قتل الخطأ مشكلة جدّاً(
).
وقفة نقدية مع إشكالات الطائفة الثانية

يلاحظ على ما ذكره سماحة الشيخ الصانعي هناعدّة أمور:

أوّلاً: ما عرضه الشيخ من مدلول للروايات المذكورة يمثل جزءاً مما تضمّنته روايات الباب 33 وهو مدلول التزامي لا مطابقي على كون دية المرأة تعدل نصف دية الرجل كما ذكر، وأمّا الجزء الآخر منها فيتضمّن دلالة مطابقية على التنصيف في الدية، وقد تقدّم الحديث عن هذا الأمر.

ثانياً: قد أخطأ سماحته فيما يخصّ الروايتين: 15، 19؛ فإنّ الأولى لا دلالة لها على المطلوب بالمضمون الذي ذكره، وإن دلّت عليه بمضمون آخر، وأمّا الثانية فلا دلالة لها عليه أصلاً، فعدّهما ضمن الروايات الدالّة بالمضمون ـ كما ذكر ـ غير صحيح.

ثالثاً: إنّ ما ذكره من سقوط مدلول الروايات المطابقي عن الحجية مختصٌ به وحده، فهو حجّة عليه على نظريّاته في المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص دون غيره من الفقهاء؛ فإنّ مدلول الروايات المطابقي غير ساقط عن الحجيّة عندهم، فيكون حجةً عليهم وفقاً لمبناهم، فالمناقشة مبنائية.

رابعاً: إنّ ما ذكره من الاستشكال في إلغاء الخصوصية غير واضح؛ إذ القصاص حقٌّ مشروع لولي المقتول، وقد وجّهته الشريعة، بل حضّت عليه بذكر فائدته حيث قال تعالى في كتابه المجيد: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ( (البقرة: 179)، ولا علاقة له بدفع الفاضل من دية الجاني عن جنايته؛ فإنها قاعدة كلّية ثابتة في غير مورد أو فرض معين، بل تثبت فيما لو فرض قتل ولي دم المقتول القاتل خطأ بعد تنازله عن حقّ قصاصه، بل في كل مورد يحصل التهاتر بين المقتولين والقاتلين في الديات كما في رواية زيبة الأسد، ورواية السكري المتباعجين بالسكاكين(
)، ومنه الاصطدام المتسبّب في تلف بعض نفوس المصطدمين، وغير ذلك ممّا ذكر الفقهاء فروعه المختلفة في كتبهم.

خامساً: إنّ ما أشكل به الشيخ الصانعي على رواية أبي بصير من عدم معلومية القائل، وأنّ ظاهر الإسناد في الفعل رجوع الضمير إلى أبي بصير نفسه، ربما أجيب 
عنه بأنّ حاله حال الروايات المضمرة الأخرى التي ذكر في الجواب عنها أن إضمار اسم الإمام ( هو للتكتّم والتقيّة، وهو كثير الوقوع في رواياتنا فلا يضرّ بالرواية.

لكنّ الجواب عنه غير تامُّ؛ إذ وقوع ذلك بفرض التقيّة لا يمنع من وقوعه بفرض آخر، كفرض فتوى أبي بصير في المسألة مثلاً، نعم، لو قيل بأنّ أبا بصير مع جلالة منزلته وعظم مكانته لا يحتمل أن يفتي أحداً من عند نفسه أو من غير سماعٍ عن 
الإمام (، خصوصاً مع كون الإفتاء في السابق يقتصر على تطبيق الرواية في الغالب وإعمال قواعد الجمع العرفـي مثلاً ممّا لا يتضمّن إدخال عناصر ذاتية اجتهادية خاصة خارجة عن نطاق النصوص الشرعية أمكن حينئذٍ الاستناد إلى الرواية، إلاّ إنه جواب غير تامٍّ أيضاً؛ لدخول بعض العناصر الذاتية للمجتهد في الإفتاء، ولا أقلّ من ترجيح بعض الروايات على بعضها عند التعارض، وهو لا شكّ مضرّ بالاستناد إلى الرواية، اللهم إلاّ أن يقال بأنّ ذلك غير مانع أيضاً؛ لأنّ المفتي إنما يرجّح مضمون رواية على أخرى، فما يفتي به مضمون رواية عن الإمام (، إذاً، فيصحّ الاستناد إليه وإن احتمل بل وجد المعارض، إذ فيه تعمل قواعد التعارض فلا إشكال.
إشكالات الشيخ الصانعي على روايات الطائفة الثالثة

الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على قصاص وديات أعضاء كلّ من المرأة والرجل بعد بلوغها الثلث، وقد ذكر سماحة الشيخ أنّ هذه الطائفة من الروايات تدلّ على أنّ دية قطع أعضاء المرأة تساوي دية الرجل فيما لم تبلغ الثلث، فإن بلغته نقصت دية المرأة إلى النصف، وممّا يزيد على الثلث دية النفس فيجب تنصيفها(
)، ذاكراً وجود خمس روايات تدلّ على رأي المشهور هي صحيحة أبان بن تغلب المشهورة في الدية(
)، ومضمرة سماعة(
)، وصحيح جميل بن درّاج(
)، وخبر أبي بصير(
)، وصحيح الحلبي(
).

وقد أشكل سماحة الشيخ الصانعي على هذه الطائفة بقسمين من الإشكالات هما:

الأوّل: إشكالات مورديّة خاصّة؛ حيث لاحظ على صحيحة أبان بن تغلب جملة ملاحظات اعتبرها موجبةً لوهنها بنظر العقلاء، مثل توقف المحقق الأردبيلي في سندها لوجود عبدالرحمن بن الحجّاج(
)، ومثل كون أبان من كبار الفقهاء والمحدّثين المقرّبين؛ فهل يعقل أن يردّ على كلام إمامه بهذه الطريقة؟، ومثل أنّ جواب الإمام أخيراً يشير إلى جهل أبان بحرمة القياس وآثاره المضرّة؛ وهو غير محتمل في حقّ أبان، ومثل كون تعجّب أبان ناتج عن أمر عقلائي وطبيعي قائم على فحوى أجوبة الإمام ( السابقة عليه، فلماذا يواجه باعتراض الإمام ( والحال أن الأخذ بفحوى الدليل يُعدّ من جملة أصول الاستنباط والاستدلال الفقهي، والحجر الأساس في عملية الاجتهاد؟ ومثل عدم تلاؤم الجواب المذكور في الرواية مع تساؤل أبان وتعجّبه، إذ تعجّبه كان من تشريع حكم كهذا في عالم الثبوت، ولم يجب الإمام ( عليه، بل أجاب بما يرجع على ما لو كان أبان شاكّاً في حجّية الكلام الصادر من الإمام (، والحال أنّه لا شكّ لدى أبان في ذلك، وكان المناسب في جواب الإمام ( تبيين العلّة في ذلك كما هي سيرة أئمتنا ( في إجاباتهم على الأسئلة المتشابهة، فإنّ مثله غير عزيز في روايتنا حتى أنّ الشيخ الصدوق ألّف كتاباً كاملاً في تبيين علل الأحكام الواردة في الروايات أسماه بعلل الشرائع، ومثل تشابه مضمون هذه الرواية مع ما هو موجود في روايات أهل السنّة في حوار بين ربيعة وسعيد بن المسيب، ومعه ألا يحتمل صدور رواية أبان عن الإمام ( تقيّة؟

كما لاحظ الشيخ الصانعي على الرواية الثانية بأنّها مضمرة، والحسن الواقع في سندها مجهول(
)، وتضعيف البعض لعثمان بن عيسى الواقع في طريقها، أو عدّه من المجهولين(
)، واشتمال متن الرواية على تهافت بين الصدر الذي جعل بلوغ ثلث الدية فيه غاية للمساواة بين الرجل والمرأة في الدية، والذيل الذي جعل تجاوز الثلث فيه غاية للمساواة، فالمفروض التعبير في الذيل ببلوغ الثلث كما هو واقع في سائر الروايات.

أمّا الروايات الثالثة والرابعة والخامسة، فقد أشكل عليها سماحة الشيخ بأنّها واردة في موارد القتل العمد حيث يثبت القصاص لأهل القتيل ولا عموم لها لدية القتل الخطأ، وتعديتها من موردها بإلغاء الخصوصية عنها إلى موارد القتل الخطأ ممتنع لاحتمال كون ذلك بلحاظ ثبوت حقّ القصاص في تلك الموارد.

الثاني: إشكالات عامّة، حيث أورد الصانعي بأنّ ظاهر الأخبار المساقة هنا اختصاص حكمها بديات الأعضاء، بل ذلك كالنصّ فيها؛ لذا فإسراء حكمها إلى ديات الأنفس التي تحظى بأهمية قصوى في الكتاب والسنّة والمجتمعات البشرية والعقل غير مقبول، مضافاً إلى أنّه لمّا كانت هذه الروايات غير حجّة في موردها بسبب مخالفتها للكتاب والسنّة؛ فتعميمها لغير موردها، وسلب الحجية عنها في موارد ديات الأنفس يكون ثابتاً بنحو أولى.

وبعد هذا كلّه يقول سماحة الشيخ الصانعي: <ومن الطريف أن يعلم أنّ المحقق الأردبيلي علّق في ذيل هذا البحث قائلاً: هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة.. والمعقولة أيضاً>، ثم يذكر بأن ما يدلّ على الرأي المذكور روايتان: إحداهما صحيحة أبان، والأخرى مضمرة سماعة، ويناقش في دلالة وسند كلٍّ منها(
). ثم يذكر الشيخ الصانعي في خاتمة الدليل الأوّل للمشهور وجه الإشكال الأصلي على الروايات، وأنه مخالفتها للكتاب والسنّة المتضمّنة لكثير من الآيات والروايات الدالّة على نفي الظلم عن الله سبحانه والمصرّحة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الهوية الإنسانية. ثم يسوق جملة من الآيات نموذجاً لما ذكر(
).

ردّ على مناقشات الشيخ الصانعي للطائفة الثالثة
ويلاحظ على ما ذكره سماحته عدّة أمور:

أوّلاً: إنّ حصره الروايات الواردة في المورد بخمس روايات غير صحيح، لوجود روايات أخرى غير ما أورده، مثل صحيح الحلبي(
)، ورواية أبي بصير(
)، وخبر ابن أبي يعفور(
)، ومروية أبي بصير الأخرى(
)، وخبر أبي مريم(
)، وقد يورد على صحيح الحلبي ما أورده سماحته على مضمرة سماعة من التهافت بين صدرها وذيلها، وهو ما ستأتي الإجابة عنه لاحقاً، كما قد يورد على روايتي أبي بصير بأنهما واحدة؛ لوحدة الراوي والمروي عنه والمضمون، وإن اختلفت الألفاظ لاحتمال النقل بالمعنى الذي تقرّر جوازه في محلّه، وهو إشكالٌ وارد، كذلك يورد على رواية أبي مريم أنّ إطلاقها شامل لما قبل بلوغ الثلث الذي تقرّر في محلّه تساوي الرجل والمرأة في الدية فيه، فيكون منافياً لما هو المسلّم عند الإمامية، وفي مثله يعدُّ الحديث مهجوراً، فيسقط عن الحجية، وليس ثمّة فقرتان لكي يقال بأن سقوط إحداها عن الحجيّة غير مسقط للأخرى عنها؛ إذ لا تلازم بين الحجيّتين، لكنّ الإشكال غير وارد؛ لإمكان الجمع العرفي بين الرواية ومنافياتها بتخصيصها بما عداها مما هو وارد في الباب، ويحتمل إطلاقها على ما إذا بلغت الجناية ثلث الدية، كما هي القاعدة من حمل المطلق على المقيد في الروايات المتنافية بحسب الظاهر.

كما قد تناقش أسانيد بعضها، كرواية أبي بصير الأولى بوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في سندها، وهو واقفيّ ضعيف، ورواية أبي بصير الثانية بوقوع عثمان بن عيسى وسماعة فيها، والإشكال على الرواية الأولى صحيح، أمّا الثانية فلا، لكون عثمان الرؤاسي وسماعة ثقتين، أمّا الثاني فواضح، وأمّا الأوّل فقد قال عنه الشيخ الكشي في ترجمته <ولا يتهمون ]الأصحاب[ عثمان بن عيسى>(
) ووقفهما بعد وثاقتهما غير مضر.
لكن ثمة إشكال يرد على جميع هذه الروايات، وهي أنّها جميعاً واردة في القصاص، ولا دلالة لها على نقصان دية المرأة إلى النصف بعد تجاوز أو بلوغ الثلث، وإنما دلّت على تضاعف جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، فلعلّه في القصاص وحده، نعم، يستثنى من ذلك صحيحة الحلبي حيث ورد فيها: <فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية>، فإن دلالتها على التضاعف في الدية واضحة.

ثانياً: إنّ ما نقله سماحة الشيخ عن المحقّق الأردبيلي فيما يخصّ وثاقة عبدالرحمن بن الحجّاج من رواية الصدوق عن أبي الحسن موسى ( قوله: <إنه لثقيل في الفؤاد>، وأنه رُمي بالكيسانية يمكن أن يجاب عنه بأنّ ما رواه الشيخ الصدوق ( عن أبي الحسن ( لم يذكر الطريق إليه، فهو مرسل، لا يمكن التعويل عليه، كما أنّ قول الإمام الكاظم (: إنه لثقيل في الفؤاد، عبارة مدح، لا ذمّ؛ إذ معناه إنّ له مكانة ومنزلة عظيمة في القلب، كما صرّح به السيد الخوئي ( (
) خصوصاً وأنّ الإمام ( كان يذكر ذلك في غيبته وكلّما ذكر عنده، والإمام ( ليس ممّن يذكر أحداً سوءاً في غيبته إلاّ إذا كان ممّن لا يرى له حرمة، ومن البعيد أن يكون عبدالرحمن بن الحجّاج كذلك، خصوصاً بعدما قال النجاشي في حقه إنه: <كان ثقة ثقة، ثبتاً، وجهاً، وكانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزنا تذكر عن سلفها ما كان عليه من العبادة>، ومع ذلك فبقرينة قوله: <إذا ذكر عنده> يستكشف فهم الصدوق منها المدح وكونها كذلك.

وأمّا ما رواه الكشي قال: سمعت أبا الحسن ( وذكر عبدالرحمن بن الحجاج فقال: <إنه لثقيل على الفؤاد>(
) ففيه تصحيف على الظاهر، خصوصاً وأنّ الرواية ضعيفة بضعف عثمان بن عديس وجهالة الحسين بن ناجية(
).

وأمّا رميه بالكيسانية فلم يتحقّق من أحد يُعتدُّ بقوله، خصوصاً وأنّ الكيسانية ـ على ما ذكر في وصفهم ـ من فرق الشيعة يزعمون أن محمداً بن الحنفية حيّ غاب في جبل رضوى، وربما يجتمعون في ليالي الجمعة في الجبل ويشتغلون بالعبادة(
)، والحال أنه قائل بإمامة سائر الأئمة (؛ لروايته عن أبي عبدالله ( وأبي الحسن موسى ( وأبي الحسن الرضا (؛ فكيف يكون كيسانياً؟ اللهم، إلاّ أن يقال بأنه كان على الكيسانية فرجع عنها، وهو غير مضرّ. ولو فرضنا جدلاً بقاءه على الكيسانية لم يكن ذلك موجباً لضعف روايته؛ لما هو معروف من أن انحراف الرجل في عقيدته لا يلغي وثاقته في النقل، وبناء المشهور من حجية خبر الثقة لا العدل.

ثالثاً: إنّ ما ورد في الرواية من التعبير في كلام أبان وإن لا يخلو من سوء تعبير، لكنّ أباناً لم يرد الإساءة للإمام أو التهجّم على كلامه، بل قصد نقل مدى الاستغراب الذي يحمله الشيعة في العراق من هذا الحكم، وهو غير منافٍ لمنزلته العلمية؛ وكيف كان فمع صحّة السند المروي بطرق متعدّدة لا مناص من التعبُّد بما جاء في الرواية.

رابعاً: لا يستلزم ردّ الإمام ( على كلام أبان أنه يتضمّن معنى القياس كونه قائلاً به ولا اتّهامه به أو الجهل به و.. بل أراد الإمام ( تنبيه أبانٍ إلى ابتناء استنكاره المذكور على القياس ولو لغفلةٍ منه، فلا ينافي ذلك مكانته العلمية ومنزلته الرفيعة، خصوصاً وأن كثيراً من أجلّة فقهائنا ومحدّثينا وصفوا باستعمالهم القياس، رغم ما ورد في حقِّهم من مكانة ومنزلة رفعية، مثل ما جاء في حقّ محمد بن أحمد بن الجنيد(
)، ومحمد بن علي بن النعمان الأحول(
)، والفضل بن شاذان، ويونس بن عبدالرحمن، وجماعة غيرهم(
)، ولا شكّ في جلالة هؤلاء وعظم مكانتهم ومنزلتهم العلمية.

خامساً: إنّ القياس الذي ذكره الإمام ( إذا كان من قياس الأولوية الذي يختاره أغلب فقهائنا ويقولون به، فلا مثلبة فيه على أبان ولا على غيره(
)، وقد صرّح الشيخ الصانعي نفسه بأنّه أمر عقلائي مبتنٍ على فحوى أجوبة الإمام(
).

سادساً: إنّ تعجّب أبان أرجعه بعض فقهائنا إلى قياس الأولوية، غير أنه جعل أولويته أولويّةً محضة لم تؤخذ من فحوى كلام الإمام (، كما تصوّر سماحة الشيخ، مع أنّ الأولوية الحجّة عندنا لابُدّ أن تؤخذ من فحوى الكلام، فانظر كلام الشيخ محمد رضا المظفر وغيره في ذلك(
)،

أمّا لماذا لا يُعدّ تعجّب أبان من قياس الأولوية المستفادة علّته من فحوى الخطاب؟ الظاهر أنّ السبب في ذلك يرجع إلى أنّ المراد بفحوى الخطاب هو ظهور كلام المتكلم وفقاً لمناسبات الحكم والموضوع في كون الحكم لم يثبت لموضوعه المصرّح به في لسان الدليل لذاته، بل للجامع بينه وبين غيره، وإنما تعرّض له في لسان الدليل بالذكر باعتباره الحدّ الأدنى لمصاديق الجامع، فقوله تعالى: (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ( لا يراد منه إثبات حكم الحرمة لذات التأفّف، وإلاّ لم يتجاوز عنه إلى غيره؛ لأنّ ورود حكم على عنوان لذاته معناه ثبوت الملاك المقتضي له فيه وحده، بل الظاهر من الآية ـ وفقاً لمناسبات الحكم والموضوع ـ ثبوت حكم الحرمة لكلّ ما يعدُّ مؤذياً للأبوين، وأدناه التبرّم والتأفّف، وإنّما انصبّ النهي على التأفف باعتباره المصداق الأدنى لجامع إيذاء الأبوين، فإسراء الحكم من التأفّف إلى الضرب والشتم وغيرهما ممّا هو من مصاديق جامع الإيذاء للأبوين قد يحصل من خلال إدراك العلّة للحكم التي هي الجامع بين التأفّف والضرب، غير أنّ استفادته كانت من ظهور الدليل في أنه ليس بصدد تحريم التأفّف لذاته، بينما المستفاد من رواية أبان أنه لم يعتمد على ظهور كلام الإمام في أنّ الزيادة الحاصلة في الجناية تستوجب الزيادة في مبلغ الدية؛ إذ فقرات كلام الإمام خالية عمّا يدلّ على ذلك، وإنّما استفاد أبان ذلك من أحد أمرين:

الأوّل: اعتماده على كبرى كلّية ارتكازية عامّة مفادها أن للأكثر حكم الأقل وزيادة، فطبّق هذه الكبرى على المورد؛ حيث إنّ قطع الثلاثة وزيادة ينبغي أن يثبت فيه الدية بقدر ثلاثين من الإبل وزيادة.

الثاني: استفادته من أجوبة الإمام ( على أسئلته المتكرّرة، حيث كان الإمام يزيد في مبلغ الدية كلّما زاد أبان في مقدار الجناية في مفروض السؤال.

لكنّ الاستنكار والتعجّب الذي أبداه أبان عند سماعه جواب الإمام ( عن قطع أربع أصابع من المرأة لا يتناسب والفرض الثاني؛ لكونه لا يعدو أن يكون استنتاجاً استفاده من عدد ضئيل من أجوبة وردت في مصداق معيّن، فخطؤه في هذا الاستنتاج لا يقتضي ردّة فعل شديدة كهذه، بخلاف ما إذا فرضنا استنتاجه مبنيّاً على الفرض الأوّل؛ فإنّه بالنظر لارتكازية هذه القضية الكلّية العامّة التي قد يكون مقدار ما مرّ على أبان خلال حياته من مصاديقها ما لا يُعدّ ولا يحصى تقتضي ردّة فعل شديدة أبداها أبان على جواب الإمام (، بل ربما عُدّت القضية من البديهيات الأوّلية الثابتة بحكم العقل؛ لذلك فهي تستدعي هذا الإنكار، وحينئذٍ فلابدّ من حمل أسئلة أبان المتكرّرة التي كان يزيد فيها كلّ مرّة في الجناية بمقدار أصبع على أنه بلغه مثل هذا الحكم قبل ملاقاته الإمام؛ فأراد أن يستوضح الأمر جليّاً.

وعلى أيّة حال، فاعتماد أبان على القاعدة المنتزعة من أجوبة الإمام ( على أسئلته الواردة في متن الرواية في النتيجة المتوقّعة له من زيادة مبلغ الدية بقطع أربع أصابع من المرأة عن قطع ثلاث منها هو قياس مستنبط العلّة؛ لأنّه استنبط العلّة في الزيادة من خلال سبر موارد محدودة لثبوت مقادير الجناية المختلفة ومبالغ الدية الثابتة لكلّ مقدار منها، فيكون قد اعتمد على ما هو ظنّي الدلالة على علّة الحكم، والظنّ ليس بحجّة. كما أنّ اعتماده على القاعدة الكبرى الارتكازية المذكورة وإن كان صحيحاً باعتبارها قاعدة قطعية لكنّه أخطأ في تطبيقها على المورد؛ لأنّها إنما تصحّ في صورة كون مفروض موضوع الحكم في حال الزيادة هو ذاته مفروض موضوعه في حال عدمها، أي أن مفروض الجناية بقطع الأربع أصابع في المرأة مع مفروض الجناية بقطع الثلاثة أصابع منها واحداً، مع أنّه ليس كذلك؛ وذلك لورود عامل آخر مؤثر في الحكم بمبلغ الدية في مفروض الجناية بقطع الأربع أصابع لم يكن ثابتاً في الحكم بمبلغ الدية في مفروض الجناية بقطع الثلاث وهو جنس المجني عليه، فإنّ هذا العامل وإن كان موجوداً في فرض قطع الثلاث لكنّه لم يكن مؤثراً في الحكم بمقدار الدية حينها؛ إذ تأثيره يبدأ من بعد بلوغ دية الجناية ثلثا الدية الكاملة.

وبعبارة أخرى: إنّ المشكلة التي واجهت أباناً في قياسه هو ظنّه أنّ العامل المؤثر في الزيادة في مبلغ الدية واحد، وهو الزيادة في مقدار الجناية، والحال أنّ المؤثر في ذلك عاملان: أحدهما مقدار الجناية الواقعة، وثانيهما جنس المجنيّ عليه، غير أنّ العامل الثاني لا يبدأ في التأثير في الحكم بمبلغ الدية إلاّ متى بلغ قدر الجناية ثلث الدية الكاملة، وقد نبّه الإمام ( أباناً على دخول العامل الآخر في احتساب مبلغ الدية بقوله: <إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف>.

بقي الكلام في وجه تسمية هذا بالقياس مع أنّه ليس من القياس المصطلح في شيء؛ إذ هو من التطبيق؛ فقد يقال: إنه استعمال للقياس بمعناه اللغوي الذي هو عبارة عن المقارنة؛ فإنّ أباناً قاس مبلغ الدية في مورد الجناية بقطع أربع أصابع على مبلغ الدية في مورد الجناية على الثلاث، ولا ريب في أنّ اعتماد هذا النوع من القياسات في الفقه ودون التفات إلى العوامل المؤثرة في الحكم يؤدّي إلى محق الدين ومحو الشريعة؛ كما قال الإمام (؛ وبهذا يظهر وجه الإجابة على إشكال سماحة الشيخ الصانعي بأنّ الإمام ( تمسّك بجواب إسكاتي في ردّ أبان دون الجواب الإقناعي؛ إذ جواب الإمام ( كان إقناعيّاً لا إسكاتياً؛ حيث بيَّن له الوجه في حصول النقيصة في مبلغ الدية رغم الزيادة في مقدار الجناية.

وأمّا ما اقترح الشيخ الصانعي الإجابةَ به على سؤال أبان بتبيين العلّة في تشريع حكم كهذا في عالم الثبوت فهو إجابة على سؤال آخر وهو العلّة في تشريع مبلغ دية المرأة على النصف من دية الرجل لا نقصان مبلغ ديتها بقطع أربع أصابع منها عنه بقطع الثلاث؛ وهو سؤال لم يوجّهه أبان للإمام، بل لعلّه كان معلوم الوجه لديه؛ لوضوح اكتفائه بالجواب الذي ذكره الإمام ( عن الزيادة، مع أنه لو كان ذلك الحكم غير واضح الوجه لديه لعقّب جواب الإمام ( له بالسؤال عن وجه ذلك، خصوصاً وأنّه من أصحاب الأئمة ( المقرّبين لديهم والذين لا يمنعهم مانع عن طلب العلم وتحرّي الأحكام الشرعية مهما فرض الظرف، بل الحكم بكون دية المرأة على النصف من دية الرجل هو على درجة من الشيوع والوضوح بين السنّة والشيعة لا يتطرّق إلى أحد السؤال عن الوجه في تشريعه.

سابعاً: إنّ ما احتمله سماحة الشيخ من كون الرواية صدرت عن الإمام ( تقيةً، يمكن الجواب عنه بعدة أجوبة هي:

1 ـ إنّ لسان الرواية ولحن خطاب الإمام ( لأبان وأسلوب محاججته له، والاستدلال الذي أبداه في جواب اعتراض أبان، ومؤاخذته أباناً على استعماله القياس.. كلّها تنفي احتمال صدور الرواية تقيّةً وموافقة لأهل السنّة.

2 ـ ليست رواية أبان وحدها التي تدلُّ على الحكم المذكور، لكي يقال باحتمال صدورها تقيّة، بل يوجد العديد من الروايات غيرها، وتقدّم عرض بعضها من قبل سماحة الشيخ نفسه، وأوردنا نحن قسماً آخر منها.

3 ـ إنّ الحمل على التقية إنما يكون مؤثراً في صورة حدوث تعارض بين الروايات، ولا يمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه؛ فتجعل المخالفة لأهل السنّة من المرجّحات بين الطائفتين، أمّا مع عدم وجود تعارض لاتفاق الروايات على كون دية المرأة على النصف من دية الرجل، فمجرد احتمال التقية في روايةٍ غير كاف في إسقاطها عن الحجّية.

ثامناً: إنّ رواية سماعة وإن وردت مضمرةً، لكنّ الإضمار إنما يكون مضرّاً حيث لا يستظهر من الرواية أو من حال الراوي من يعود عليه الضمير، أمّا إذا استظهر منهما أو من أحدهما ذلك وكان من يعود عليه الضمير معلوم الوثاقة أو العدالة أو العصمة فلا إشكال حيث تكون الرواية حجّة عندئذ، ورواياتنا لما كانت مستندةً إلى سماعة الذي يستفاد من ظاهر حاله المعلوم مما نقل عنه في كتب التراجم أو ما ورد من رواياته أو الروايات الواردة بحقّه أنه حين يروي مضمراً ـ خصوصاً بصورة السؤال عن الحكم وجوابه ـ فإنه يروي عن الإمام ( لا عن غيره، وليس مهمّاً بعد ذلك أن يكون الإمام ( جعفر الصادق أو موسى الكاظم ( لتساويهما في حجية أقوالهما بعد العصمة.

هذا وقد بلغ مجموع رواياته التي رواها مضمرةً (390)، عدا عمّا رواه بألفاظ أخرى كأبي إبراهيم والعبد الصالح؛ وهذا العدد الكبير من الروايات يكشف 
عن أنّه كان يتّقي ويتحفّظ كثيراً في الرواية عن الأئمة   ( حفاظاً على حياته أو 
حياتهم   (، إذ لا يعقل أن يكون أراد بذلك التعمية على الآخذين عنه رواياته، والإبهام عليهم مع كون الأصل في المتكلّم إيضاح تمام مرامه بكلامه، ولا ريب في أنّ المروي عنه الحكم ممّا يدخل في مرام المتكلّم السامع لتفرّع الأخذ بالرواية والعمل بها عليه، كما لا يعقل أن يكون صدر ذلك عنه غفلة وسهواً، فلا يبقى سوى الاحتمال الذي ذكرناه فتضعيف روايات مثله برميها بالإضمار ممّا لا يُقبل.

تاسعاً: إنّ الحسن الذي رماه سماحة الشيخ الصانعي بالجهالة ما من شكّ في أنّه الحسن بن محبوب الزراد؛ لأنه الوحيد الذي اسمه الحسن وروى عن سماعة، وروى عنه الحسين بن سعيد، فيكون ذلك قرينة مبيّنة له، وهو ثقة جليل القدر(
).

عاشراً: إنّ عثمان بن عيسى، وإن وقف على الإمام الكاظم ( ولم يقُل بإمامة الرضا (، لكنه ثقة في رواياته عند السيد الخوئي؛ لشهادة الشيخ وعلي بن إبراهيم وابن شهرآشوب بها، مؤيّدةً بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الإجماع(
).

والشيخ لم يتعرّض للرجل، أمّا عبارة: <ولا يتهّمون عثمان بن عيسى> فهي وإن كانت دالّة على الوثاقة لو ثبتت عن الطوسي أو عن غيره من الرجاليين القدماء المعتبرين، لكنها واردة في كتاب الكشي لا عنه أو عن الشيخ الطوسي، بل عن نصر بن الصباح الذي كثيراً ما تعرّض السيد الخوئي لعدم الاحتجاج بكلامه لجهالته وعدم توثيقه حتى في الترجمة نفسها حيث عبّر عنه بأنه ليس بشيء(
)، وأمّا شهادة علي بن إبراهيم فهي مبنية على وثاقة من وقع في طريق روايات تفسيره، وهو مناقش فيه ولم يثبت هذا المبنى عند كثير من الفقهاء نعم، السيد الخوئي قال به زماناً ثم رجع عنه في أواخر حياته على ما نقل بعض الثقات عنه. نعم شهادة ابن شهرآشوب له بعدّه من ثقات الكاظم ( لا بأس بها، ومعها فالطريق صحيح من جهته.

ثمّ إنّ الرواية يكفي في صحّتها واعتبارها وثاقة إمّا الحسن بن محبوب أو عثمان بن عيسى لا كليهما، وذلك لأنّ كلاًّ منهما روى عنه الحسين بن سعيد، وروى عن سماعة، فيكفي في صحّة الطريق إحراز وثاقة أيٍّ منهما، فلا يتصوّر أنّ ما أثاره سماحة الشيخ من إشكالات عليهما معناه الخدش في أكثر من واسطة في الطريق، وإنما هي بمجموعها خدشٌ في واسطة واحدة مشتركة.

حادي عشر: إنّ التهافت الذي ذكره الشيخ الصانعي بين الرواية وذيلها يمكن أن يجاب عنه بعدّة أجوبة:

1 ـ ليست الرواية وحدها التي تتضمّن هذا المعنى، بل توجد روايات أخرى غيرها تعلّق نقصان دية المرأة على تجاوز الثلث، مثل صحيح الحلبي وخبر ابن أبي يعفور ورواية أبي بصير الثانية ممّا أشرنا نحن إليه سابقاً.

2 ـ لا تهافت بين الرواية وذيلها بناءً على دخول الغاية في المغيّى؛ إذ قوله: حتى تبلغ الثلث في الصدر، معناه أنّ ما بلغ الثلث حكمه التساوي، فإذا جاوزه رُدّ على النصف.

3 ـ إنّ الاختلاف الواقع بين الروايات فيما كان على الثلث مردّه ـ على الظاهر ـ إلى اختلاف فهمهم عن الإمام ( موافقاً لمبناهم في الغاية أنها داخلة في حكم المغيّى أم لا، فمن فهمها داخلةً عبّر في الذيل بجازت، ومن فهمها خارجةً عنه عبّر فيه ببلغت، ومعه تعامل معهما على أساس الميزة الصحيح في العلّة، والشاهد على ما نقول أنّ روايتي أبي بصير اللتين ذكرناهما إحداهما عبّرت بـ(بلغ)، والأخرى عبّرت بـ (جاز)، مع أنّ المستظهر أنهما رواية واحدة بطريقين كما تقدّم، وإنما اختلف التعبير فيهما باختلاف طريقهما، فيتضح أنّ سبب الاختلاف ناشئ من الراوي.

4 ـ إنّ غاية الاختلاف المذكور وقوع التعارض بين طائفة الروايات المعبّرة بجاز، والروايات المعبِّرة ببلغ، وإجراء قواعد التعارض فيها، لا إسقاط الرواية بكاملها عن الحجّية بسبب ذلك.

ثاني عشر: إنّ ما أورده سماحته على الروايات: الثالثة والرابعة والخامسة، ليس إشكالاً مستأنفاً غير الإشكال الذي أورده على روايات الطائفة الثانية، وقد أجبنا عنه هناك.

ثالث عشر: إنّ الروايات المساقة ضمن هذه الطائفة وإن وردت في ديات الأعضاء، لكنّ ما تضمّنته من قاعدة عامّة تشمل ديات الأنفس بعمومها؛ إذ هي مما بلغت الدية الثلث فيه أيضاً. والتفريق بين الجراحات وغيرها لا قائل به، بل المناط في الدية هو العطب والإتلاف بجرح كان أو بغيره.

ثم إنّ المنع من إسراء الحكم المدلول عليه بهذه الروايات بحجّة وجود خصوصيّة في ديات الأنفس غير موجود في ديات الأعضاء إنما ينفع المستدلّ مع وجود عامّ فوقاني يرجع إليه في ذلك، أمّا مع المناقشة في وجوده فلا أثر للمناقشة في ذلك.

رابع عشر: إنّ هذه الطائفة لمّا كانت أخصّ من عمومات الكتاب فمخالفتها له لا يسلبها الحجية ولا يسقطها عن الاعتبار، بل يخصّصها فقط؛ فيكون التساوي بين الرجل والمرأة ثابتاً فيما عدا ديات الأنفس وما بلغ الثلث من ديات الأعضاء.

خامس عشر: إنّ ما نقله الشيخ الصانعي عن الأردبيلي من مشهورية الحكم، وكونه على خلاف بعض القواعد العقلية والنقلية إنما ورد فيما إذا قطع رجلٌ عضو امرأة قطعاً موجباً للقصاص، فلها الاقتصاص منه من دون ردٍّ إن كانت الجناية دون الثلث في الدية، وإلا ردّت نصف دية العضو، وليس وارداً في أصل مسألة الدية، كما أنّ قوله: إنّ الحكم على خلاف بعض القواعد المنقولة مراده به التساوي في الدية بين الرجل والمرأة إلى الثلث، فلا يصبُّ في صالح الرأي الذي اختاره سماحة الشيخ، وهكذا قوله بمخالفة الحكم للقواعد المعقولة فهو وإن كان يصب في صالح فتوى الشيخ، إلاّ أنه مستدرك بقوله بموافقته للقاعدة الأوّلية الثابتة في دية نفس المرأة، والقاضية بأنّ ديتها على النصف، ويكشف عما ذكرناه ما ورد في تتمّة عبارته التي أورد الشيخ الصانعي جزءاً منها حيث قال: <هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة، مثل كون طرف الإنسان إن كان واحداً فديته دية صاحبه، وإن كان اثنين فدية كلّ واحدة نصف ديته، وأنّ دية اليد نصف دية النفس. وهي منقسمة على الأصابع، فكان ينبغي أن يكون دية أصبع المرأة خمساً من الإبل ودية الإصبعين عشراً، والثالث خمس عشرة، ويكون لها القصاص في الإصبع بعد ردّ خمس من الإبل، والمعقولة أيضاً: فإنّ العقل يقتضي أن يزيد دية أربع أصابع على دية الثلاث، وإن لم يزد لم ينقص، وهنا قد نقص فإنّها عشرون إبلاً، ودية الثلاث ثلاثون، ولكن دية الأربع على هذا الوجه موافقة للقاعدة الأولى، فإنّ مقتضاها كون دية الأربع عشرون، والخمس أصابع خمس وعشرون، وهكذا؛ فلابُدّ من حكمة تشرِّع الزيادة في الثلاث والاثنين والواحد فيهما>(
).

وعليه، فما ذكره الشيخ الصانعي لا يصبُّ لصالحه مطلقاً؛ إذ إشكال الأردبيلي كامنٌ في الزيادة التي فرضت للأصابع الثلاث الأولى، وأنّها على خلاف القاعدة، فيما إشكال سماحة الشيخ في نقيصة دية المرأة عن دية الرجل في ديات الأنفس وديات الأعضاء فيما زاد على ثلث الدية، بل إنّ الأردبيلي قال في بحث دية المرأة وكونها على النصف: 
<إن قتلت المرأتان رجلاً قتلتا معاً، فإنّهما قاتلتاه، ولا دية حينئذٍ؛ إذ هما بمنزلة رجل واحد، وكلّ واحدة نصف الرجل، وديتها نصف ديته، وقد تقرّر ذلك، كأنّه مجمع 
عليه.. >(
)، وفي كلامه وما بعده ما يشهد لذلك، فليراجع.

سادس عشر: إنّ ما ذكره من مخالفة الروايات للكتاب والسنّة المتضمّنة نفي الظلم والمصرّحة بالمساواة في الهوية الإنسانية لا دلالة فيه أصلاً، وقد تقدّمت الإجابة عن الآيات والروايات الدالّة على المساواة، أمّا المتضمّنة لنفي الظلم عنه فيفتقر إثبات كون الحكم المذكور مشتملاً على الظلم أوّلاً ثم الاستدلال بالآيات والروايات على نفيه، وإلاّ يكون نحو مصادرة على المطلوب.

2 ـ الاستناد إلى الإجماع لإثبات عدم التساوي
ذكر سماحة الشيخ الصانعي ادّعاء الأصحاب إجماعهم بل إجماع المسلمين عليه، وأنه كاشف عن رأي المعصوم (، مستشكلاً بإشكالين هما: ظهور عبارة الأردبيلي في موضعين من كتابه بما يدل على تردّده فيه حيث عبّر عن ذلك بقوله: <كأنّ دليله الإجماع>، وأنّ الإجماع المدّعى مع وجود كلّ هذه الروايات المتعدّدة التي نقلناها لا يعدو أن يكون مدركياً، وليس بحجّة.

وقفة مع دليل الإجماع ونقده

ما ذكره سماحة الشيخ الصانعي في نقد الإجماع متينٌ غاية المتانة، وإن لا يخفى على سماحته:

1 ـ أن الإجماع المذكور إنما ادّعي ممّن يقول بحجّية الإجماع رغم وجود المدرك، ولعلّه مبتن على بعض مستندات حجية الإجماع التي لا يضرّ معها وجود المدرك كقاعدة اللطف مثلاً، لكنّ هذا المستند ليس حجّة عند المعاصرين من فقهائنا لثبوت بطلانه عندهم.

2 ـ إنّ قول المقدس الأردبيلي: <كأنّ دليله الإجماع> في الموضع الأوّل يرتبط بدية أطفال المسلمين عند الانعقاد أو بعد الولادة وهو مورد خاصّ، والإجماع كما تقرّر في محلّه ليس له إطلاق ليشتمل الموارد الخاصّة، فلذلك يحاول المقدّس الأردبيلي الإشارة إلى إجماع خاصٍّ بالمورد المتقدّم. نعم، المورد الآخر واردٌ في دية الأنثى بشكل عامٍّ لكنّه ذكر الأدلّة محيلاً للقارئ على ما تقدّم منّا نقله سابقاً، وما نبّهنا من مدى تأكيده على قبول النصف في دية المرأة وتطبيقه لها على الفروع الأخرى.

مطالعة نقدية للأدلّة الاستحسانية

ذكر سماحة الشيخ الصانعي هنا العامل الاقتصادي للرجل وتفوّقه على المرأة فيه، ثم نقده بنقدين: الأوّل: إنه من الوجوه الاستحسانية التي لا إشارة في الروايات إليها. والثاني: إنّ الاختلاف المذكور بينهما متغيّر من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر.
وما ذكره في غاية الإتقان، ولا ردّ لنا عليه، لكنه ليس مستنداً يعوّل عليه من قبل فقهائنا.

خلاصة البحث
اتضح مما تقدّم أنّ الأدلّة التي ساقها سماحة الشيخ الصانعي لا دلالة لها على المطلوب، ثم لو كانت دالّةً فهي مخصّصة بكثير من الروايات المعتبرة والصحيحة التي لا يتطرّق الشكّ إليها في أسانيدها أو دلالتها، وما فتوى الفقهاء من السنّة والشيعة بموجبها وعدم مخالفة أحد منهم في ذلك إلاّ كاشف عن هذا الأمر، فالأصحّ التمييز في الدية بين الرجل والمرأة.
*    *     *
الهوامش
دية المرأة والرجل، مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة 
دية المرأة والرجل
مراجعة متأملة لآيات القرآن ونصوص السنّة 
د. أحمد باقري وأ. نادر مختار أفراكتي

د. أحمد باقري
وأ. نادر مختار أفراكتي(*)
مدخل لعرض الموضوع

لا يشكّ المرء ـ وهو يتأمّل الآيات والروايات ـ بتساوي الجوهر الإنساني عند المرأة والرجل، وأنّ «الجنس» لم يكن له أيّ أثر في تشريع الأحكام، ما خلا بعض الحالات، وذلك استجابةً لدواعي النظام الحقوقي الإسلامي وتوزيع الحقوق والمسؤوليات، وبناءً على الظروف الخاصّة التي ليس اختلاف الجنس من ضمنها؛ حيث جاءت أحكام الرجل والمرأة متباينةً في بعض النصوص التي تُعطي الذكر مثل حظّ الأنثيين؛ وفي ضوء هذه المعالم يمكن القول بجرأة: إنّ الإسلام سبق الغرب وسائر المدارس الفلسفية التي ترفع شعار نبذ التمييز بين الرجل والمرأة في الحقلين: الاجتماعي والحقوقي، ومع ذلك فالتباين والتمييز مقولتان منفصلتان، ولا يمكن النظر إلى أيّ تباين على أنّه تمييز، وهنا يبرز سؤال رئيس ومهم ألا وهو: إذاً لماذا دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ هل للجنس دورٌ في تحديد مقدار هذه الدية؟ وما أدلّة هذا الحكم؟ هل اهتمّت النصوص الفقهية بالرأي المعارض لمشهور الفتاوى؟
هذه الأسئلة وغيرها تبحث عن إجابات مناسبة تكون بمستوى الأهمية التي تحظى بها، وهي بالتأكيد هواجس في مخيال كلّ باحث في مجال الحقوق الإسلامية، تحضّه على خوض غمارها ونفض الغبار الذي تراكم عليها، وإجلاء الغموض عن مفهومها.

والذي نفترضه في هذه الدراسة أنّ العدل هو الأساس الذي انبنت عليه الأحكام الإسلامية، وأنّ منابع استنباط الفقهاء معتبرة وموثوقة مثل القرآن والسنّة المطهرة، مضافاً إلى ذلك، وكما قيل سابقاً، فإنّ النصوص القرآنية تنادي صراحةً بعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فما هي الأسباب التي كانت وراء فتوى مشهور الفقهاء التي أوحت بالتمييز؟

يبدو أنّ الأسباب التي أنتجت هذه الفتوى تمثلها مكانة المرأة في المجتمع آنذاك، والأعراف والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة، بالإضافة إلى ذهنية الفقيه وطبيعة العوامل المؤثرة فيها من قبيل مكانته في المحافل العلمية وكذلك حكومة عصره، وقد بلغت شهرة هذه الفتوى في بعض المراحل التاريخية حدّاً جعلت الفقيه يقفز على مقتضيات زمانه في سبيل المحافظة على إرث أسلافه، دون أدنى تأمّل أو تمحيص في الروايات المخالفة برغم قلّتها، لكنّ هذا لا يمنع انفتاح الطريق أمام الباحث والقانوني على الدوام، ليعيد قراءة الآراء والنظريات المطروحة من جديد ويتجاوز التحدّيات التي تعترضه دون الخروج عن الإطار العام لأصول الفقه الإسلامي، كما لا يعني هذا خلوّ الساحة من محاولات التجديد، فلطالما شهدت الساحة الفقهية وفي مناسبات مختلفة صولات جسورة لفقهاء عظام أحاطوا بوقائع عصرهم وظروفه، وآلوا على أنفسهم أن يحافظوا على شعلة الفقه النابض وهّاجةً تنير درب الطامحين، منطلقين من إيمانهم بضرورة إرساء قواعد فقهٍ قوي قادر على مواجهة تحديات العصر، وليس أدلّ على ذلك الرجوع عن حكم تجارة الدم والشطرنج والموسيقى و..

الدية في التحليل اللغوي والتفكيك الاصطلاحي 
في ضوء تحليل كلمات اللغويين والفقهاء والقانونيين(
) يظهر أنّ الدية هي المال الذي يعيّنه الشرع والقانون بإزاء الجناية التي ترتكب ضدّ النفس، أمّا الأرش فهو يرادف الحكومة، ويعني المال الذي يعيّنه القاضي بمعرفة خبير. وقد أطلق قانون العقوبات الإسلامي مصطلح الأرش على المال الذي يتصالح عليه الجاني والمجني عليه، وأحياناً على مقدار من المال يعيّنه الحاكم. 
آراء الفقهاء وموقف القانون حول مقدار دية المرأة والرجل

يتّفق جمهور الفقهاء ـ عدا نزر يسير منهم ـ على أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو اتفاق يستند إلى الحديث والدليل العقلي؛ فبالنسبة للأول، هناك حديث مرفوع عن الرسول الأعظم، يقول فيه بانتصاف دية المرأة للرجل، ونقلت عن الإمام علي ( رواية موقوفة بأنّ دية المرأة في النفس وأقلّ منها هي النصف، علاوة على روايات كثيرة نقلاً عن عمر والإمام علي وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، تؤكّد على إجماع الصحابة على هذه المسألة.

أمّا عن الدليل العقلي، فهو أنّ حظّ المرأة في الإرث والشهادة هو النصف، وكذلك في الدية، وفي هذا يقول ابن علية وأبو بكر الأصم ـ وهما من الذين يرفضان القياس ـ : دية المرأة نفسها دية الرجل؛ لأنّه في حديث لعمرو بن حزم قال الرسول الكريم (: «إنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل»(
)، وأيضاً عن عمرو بن حزم عن رسول الله ( في كتاب له إلى أهل اليمن ذكر فيه الواجبات والمستحبات ومقادير الديات، يقول فيه: «إنّ من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فإنّه قود، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول، وإنّ في النفس الدية مائة إبل..»(
)، ويذكر ابن قدامة كذلك في المغني أنّ دية المرأة المؤمنة على النصف من دية الرجل، ومن هذا الباب، يتّفق الجميع عدا ابن علية وأبي بكر على هذا القول، وبالتالي فإنّ قولهما ـ من وجهة نظر أهل الاتفاق ـ شاذ ومخالف للإجماع والسنّة(
).

ويكتب الشيخ النجفي في جواهر الكلام: «لا خلاف ولا إشكال ـ نصّاً وفتوى ـ في أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة، صغيرةً كانت أو كبيرة، عاقلةً أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، على النصف من جميع الأجناس المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص، بل هو كذلك من المسلمين كافّة، عدا ما نقل عن ابن علية وأبي بكر الأصم من أنّ دية المرأة تكافئ دية الرجل.. إذاً الإجماع السابق هو على التنصيف، والذين نقلوا إجماع الأمة، لم يشيروا إلى رأي هذين، لذا، فإنّ دية المرأة هي خمسين من الإبل أو خمسمائة دينار وهكذا في موارد أخرى. وكذلك الأمر في الجراحات والأعضاء؛ فإنّ دية المرأة تقع على النصف من دية الرجل، ما لم تتجاوز ثلث دية الرجل، بمعنى إذا كانت دية القتل أقل من الثلث تساوت ديتهما»(
).

وتقول المادة 297 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني ما يلي: تندرج دية قتل المسلم ضمن ستّ حالات يخيّر القاتل بواحدة منها، ولا يجوز التلفيق بينها، وهذه الحالات هي: الأولى: مائة من الإبل الصحيحة، الثانية: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، الثالثة: وعلى أهل الشاة ألف شاة، الرابعة: وعلى أهل الحلل مائتي حلّة يمانية، الخامسة: على أهل الذهب ألف دينار 18 حبة، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم مسكوك بوزن 6/12 حبة.

وجاء في المادة 300: دية قتل المرأة المسلمة في العمد أو في الخطأ على النصف من دية المسلم، وفي المادة 301: تتساوى دية المرأة والرجل حتى الثلث، فإذا بلغته عادت إلى النصف(
).

وكما نلاحظ، فإنّ قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لا يتقاطع مع رأي مشهور الفقهاء؛ وذلك لتبنّيه أحكام الفقه الإمامي.

وعلى غرار فقهاء أهل السنّة، فإنّ بين فقهاء الإمامية من يقول بالمساواة بين دية الرجل والمرأة، في جميع الحالات السابقة، من قتل النفس إلى الجراحات، وعلى رأس هؤلاء الشيخ المقدّس الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان، حيث لا يعتبر أدلّة التنصيف قويّةً بما فيه الكفاية ليُعمل بها، ومن المعاصرين الشيخ يوسف الصانعي الذي يضيف إلى ذلك المساواة في القصاص أيضاً(
). وفي موضع آخر يقول: باعتقادي أنّ دية الخطأ وشبه العمد للمرأة مساوية للرجل، قضاءً لإطلاق أدلّة الدية وعدم وجود دليل يفيد التقييد(
).

هذا، ويجتمع معظم فقهاء اهل السنّة على أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث، وإذا تجاوزت الثلث عادت إلى النصف، بينما يقول بعض الأحناف بالتنصيف في جميع الأحوال، أمّا مالك وأحمد بن حنبل فقد التزما الرأي المشهور، وبالنسبة للفقه الشافعي، فهو يقول بانتصاف دية المرأة مطلقاً(
).
نصوص الدية في الكتاب والسنّة، وقفة عامّة

1 ـ الدليل القرآني

لم ينصّ القرآن الكريم على مسألة الدية إلاّ في آية واحدة، وهي: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ( (النساء: 92).

وقد نزلت الآية الكريمة في رجل قتل مسلماً ظنّاً منه أنّه كافر، فأمره الرسول الكريم ( بدفع الدية إلى أهله عملاً بالآية. والملاحظ أنّ ذكر الدية هو لبيان أصل التشريع، لكنّها ذكرت بصورة مطلقة وفي صيغة النكرة، وقد سكتت الآية عن مقدار الدية وحجمها كما لم تتعرّض لتساويها أو عدمه في النفس والأعضاء عند الرجل والمرأة، تاركةً للسنّة الشريفة مسؤولية تبيين تفاصيلها، وفي الحقيقة إنّ (من) تشمل في معناها الجنسين، وكذلك لفظ المؤمن، وهو وإن كان مذكراً إلاّ أنّه من باب التغليب الذي يحمل على الذكر والأنثى، اللهم إلا إذا اقترن بقرينة خاصّة بتشريع الحكم للمرأة أو للرجل.

من هنا، فصيغة الإطلاق التي تتحدّث بها الآية وشمولها للجنسين، لا تدع حجّةً لأنصار عدم المساواة(
). وقد ركّز هؤلاء على الروايات والإجماع وفي بعض الأحيان وجوه الاستحسان والقياس؛ ليؤكدوا على صحّة مدّعاهم، وسنقف عند تلك الأدلة بصورة مستقلة، متعرّضين لها بالنقاش والتحليل.

2 ـ الدليل الحديثي

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في بداية كتاب الديات من «وسائل الشيعة» أربع عشرة رواية في الدية، نذكر منها خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدية في الجاهلية مائةً من الإبل، فأقرّها رسول الله (، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل، مائتي حلّة».

والجدير بالذكر أنّ من بين الروايات الأربع عشرة روايةً واحدة يمكن أن يستفاد منها اختلاف الدية بين الرجل والمرأة، وهي خبر أبي بصير، قال: «دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة»(
).

وربما قال أنصار عدم المساواة بأنّ التعبير بـ «دية الرجل» يثبت مدّعاهم في اختصاص هذا المقدار للدية بالرجال، وعدم شموله للنساء، فيما الأمر ليس كذلك، وذلك:
أولاً: لا دلالة لمفردة «رجل» على الاختصاص، ذلك أنّ ما كان من قبيلها يكثر استعماله لبيان الأحكام العامة والمشتركة، وهو أمر شائع ومتداول في الآيات والروايات.
ثانياً: إنَّ هذه الرواية غير معتبرة؛ ذلك أنّ أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف، ولا توجد قرينة في البين تساعد على تحديده هنا، كما أنَّ إبراهيم، وأبا جعفر، الواردين قبل علي بن أبي حمزة، كلاهما ضعيف.
ثالثاً: إنَّ الترتيب المذكور بين موارد الدية يتنافى مع جملة من الروايات الأخرى، كما أنَّ الفقهاء أنفسهم أعرضوا عن مضمون هذه الرواية; وعليه، فمفادها مرفوض عند الفقهاء.

والخلاصة: إنّ هذا الحديث لا يعدّ دليلاً على تقييد الإطلاق والشمول في آية الدية، والروايات المتّصلة بها، وبذلك يثبت المطلوب، وهو تساوي دية الرجل والمرأة.

إضافةً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على تساوي الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر، يمكن التمسّك ببعض الآيات والروايات التي تؤكّد مفهوم مساواة الناس في الشخصية والإمكانات، وسائر السمات والخصائص الإنسانية، فكلّها شواهد دالّة هنا على ما نريد؛ لقد اعتبر القرآن الكريم البشر جميعاً أولاد آدم وحواء، ولم يضع أيّ فرق بينهم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا( (الحجرات: 13). وقال الرسول الأكرم (: «أيّها الناس، إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم وآدم من تراب، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلاّ بالتقوى»(
)،وقال ( أيضاً: «الناس سواء كأسنان المشط»(
)، وفي موضع آخر قال (: «فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشيّهم وعربيّهم وأعجميهم من آدم، وأنّ آدم ( خلقه الله من طين، وأنّ أحبّ الناس إلى الله عزّ وجلّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم»(
).

في ضوء الروايات التي تقدّم ذكرها والدالّة على أصل الدية ومقدارها، وإذا ما أضفنا إليها الآيات والروايات العامة، نستنتج تساوي الدية بين الرجل والمرأة، مستندين إلى إطلاق الأدلّة وعدم اختصاصها. ونذهب الآن لمناقشة الرأي المشهور عند الفقهاء في مسألة الدية والأدلّة المعروضة، ونتعرّض لها بالنقد والتحليل.

نظريّة عدم التساوي في الدية بين الرجل والمرأة، الأدلّة والمناقشات

إذا ما تأمّلنا رأي مشهور الفقهاء سنجد مستند رأيهم أدلّةً ثلاثة: أحدها النصوص الروائية، وثانيها الإجماع، وثالثها الوجوه الاستحسانية والعقلية وأحياناً القياس.
1 ـ دليل الروايات

أ ـ المجموعة الأولى: النصوص المباشرة
1 ـ خبر ابن مسكان، عن أبي عبدالله ( قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدر ذكراً كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة خمسمائة دينار»(
)
2 ـ خبر عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( ـ في حديث ـ قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»(
).
3 ـ خبر الحلبي وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله ( قال: سُئل عن رجل قتل امرأةً خطأ، وهي على رأس الولد تمخض، قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»(
).
لكن يمكن نقد روايات هذه المجموعة؛ وذلك أنّ الرواية الأولى، وإن كانت تامةً من ناحية الدلالة، ولا خدشة فيها على هذا المستوى، إلاِّ أنَّها تواجه معضلةً على مستوى السند، فمن جهة يُسند هذا الحديث إلى محمد بن عيسى عن يونس، وقد عدّ محمد بن الحسن بن الوليد رواياته ـ عندما ينفرد بنقلها ـ ضعيفة ومردودة(
)، من جهة أخرى، ثمة خلاف وتردّد في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، ذلك أن الشيخ الطوسي وابن طاووس وغيرهما ضعّفوه فيما وثقه النجاشي(
)، فالأقوى ترك العمل بهذه الرواية بعد تعارض الجرح والتعديل.

أمّا الرواية الثانية، فرغم أنَّ ظهورها ليس بتلك المثابة التي كان عليها ظهور الرواية الأولى، ذلك أنّها مرتبطة بدية الجنين وحكمه، ويتمّ تعميمها بعد إلغاء الخصوصية، إلاَّ أن العرف يقبل ظهورها، أما سندها، فهو على غرار سند الرواية الأولى، يعاني من مشاكل، ذلك أنَّ «محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس» قد جاء فيه أيضاً، ومن ثم ترد عليه الملاحظات النقدية التي أسلفنا ذكرها عند الحديث عن سند الرواية الأولى، يضاف إلى ذلك، ثمة احتمال في وجود إرسال في سندها، ذلك أنَّ محمد بن عيسى قد روى عن يونس أو غيره ممَّن لا نعرف اسمه.
وأمّا الرواية الثالثة، فتعاني مشكلتين من جهتين: إحداهما: أنَّ جواب 
الإمام ( كان يدور حول سؤال متعلّق بحالة خاصة لا تقبل التعميم، أي عندما يكون هناك امرأة حامل تُقتل عندما تهمّ بوضع حملها، وعليه فهناك احتمال أن تكون القضية شخصيةً اتَّفق وقوعها في الخارج فبيّن الإمام حكمها، ومن الواضح أنَّه لا يمكن بتاتاً الاستدلال برواية على أساس قضايا شخصية وجزئية، وحتى لو لم تكن القضية شخصيةً، فهي تختصّ بمورد السؤال، ومن ثم فلا يمكن تعميمها لجميع حالات دية النساء. وثانيتهما: أنّ دية الجنين الذي اكتملت خلقته هي دية الإنسان الكامل، وما لم يبلغ الجنين هذا الحدّ تكون ديته مائة دينار وأقلّ أيضاً، وعليه، فالتخيير بين رجل عبد أو امرأة وأربعين ديناراً في دية الجنين مخالف لفتوى الأصحاب، بل هو ممَّا أعرضوا عنه، ومع سقوط حجيّة هذا القسم في الحديث، تسقط ـ من ثمّ ـ حجية القسم الآخر منه، ذلك أنّهما ليسا حكمين مستقلّين حتى يمكن القول بتبعيض الحجية فيهما.
ب ـ المجموعة الثانية: نصوص القصاص من الرجل في قتل المرأة
وتتضمّن روايات هذه المجموعة أنه لو اقتُصّ من الرجل الحرِّ مقابل المرأة الحرّة فقُتل، لزم دفع نصف ديته لأوليائه، ومعنى هذا الكلام أنَّ دية المرأة نصف دية الرجل، وإلاَّ فلا وجه للحكم بلزوم دفع نصف الدية لأوليائه، ويصل عدد المعتبر من هذه الروايات إلى حوالي عشر أحاديث، من نماذجها خبر عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله ( يقول في رجل قتل امرأته متعمداً، قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم»(
).
لكن يمكن مناقشة هذه الروايات بأمور أبرزها: 
أولاً: لا حجية لهذه الروايات في مدلولها المطابقي، ذلك أنّها مخالفة للقرآن أولاً، بدليل أنّ القول بعدم تساوي الدية إثبات الظلم لله (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ( (فصلت: 46)، وهناك آيات تشير إلى تساوي الجنسين في الجوهر الإنساني. كما أنّ القول المذكور مخالف للروايات ـ ثانياً ـ وهي التي تبيّن تساوي الرجل والمرأة في القصاص، مثل صحيحة ابن مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال؟ «تُقتل ويؤدّي وليّها بقية المال»(
). كما أنّ التميز لا ينسجم ـ ثالثاً ـ مع القواعد العقلائية المسلّمة والأحكام العقلية اليقينية؛ ذلك أن العقل يعدّ الظلم من الله قبيحاً، وصدوره عنه تعالى محالاً، ومن الواضح أن التمييز في الدية والقصاص مصداق بارز وظلم شاخص كما يقول الشيخ صانعي، وإذا ما كان هناك دليلٌ ما لا حجيّة له في مدلوله المطابقي، فلا حجية له بالتأكيد في مدلوله الالتزامي.
ثانياً: إنَّ الاستدلال بالروايات الدالّة على لزوم الدية في قتل العمد لإجرائها في موارد القتل الخطأ وحالاته، إنما يتسنّى عندما نعمد إلى إلغاء خصوصية القتل العمدي، بأن يقال: إنه لا تفاوت بين القتل العمدي وقتل الخطأ، إلاَّ أنَّ إلغاء الخصوصية هنا أمرٌ صعب وعسير، ذلك أنَّه من الممكن أن يكون الحكم بتنصيف الدية في القتل العمد بلحاظ أنّ أولياء الدم مختارون بين القصاص وأخذ الدية، أما في قتل الخطأ، وهو القتل الذي لا يجوز فيه القصاص بل ينحصر السبيل فيه بأخذ الدية، فلا يمكن الحكم بالتنصيف.
ج ـ المجموعة الثالثة: نصوص ديات الأعضاء
وتدلّ هذه الروايات على تساوي دية قطع أعضاء المرأة مع الرجل إلى أن يبلغ الأمر ثلث الدية، وعندما يبلغ الثلث تنقلب دية المرأة إلى النصف من دية الرجل، وإضافةً إلى الثلث تشمل هذه الروايات دية النفس أيضاً، وعليه فلابدّ من التنصيف. وهنا ننقل روايتين:

الرواية الأولى: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: «عشرة من الإبل»، قلت: قطع اثنتين؟ قال: «عشرون»، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً؟ قال: «عشرون»، قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله (، إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»(
).

وتناقش بوجود شيء في عبد الرحمن بن الحجاج(
)، كما أنّ أباناً شخصية مرموقة في العلم فهل يمكن لمقرّب مثله أن يتكلم بهذه الطريقة مع الإمام؟!(
)، كما أنّ جواب الإمام يدلّ على جهل أبان بحرمة القياس وهو أمرٌ بعيد جداً، إضافةً إلى أنّ نهج الأئمة هو الإقناع لا التعاطي بهذه الطريقة، ومضمون الرواية مرويّ أيضاً في أحاديث أهل السنّة، في حوار بين ربيعة وسعيد بن المسيّب، ومع هذا كلّه، يمكن أن تكون رواية أبان قد صدرت عن الإمام على نحو التقية.
الرواية الثانية: مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: «الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل»(
).

وهذه الرواية مضمرة، ومتنها يعاني من إشكال، ذلك أنَّه ذكر ـ أولاً ـ نهاية التساوي في الدية بلوغ الثلث، ثم جعلت الغاية العبور عن الثلث وتجاوزه، مع أنَّ المفترض أن يقال: فإذا بلغت الثلث، تماماً كما جاء ذلك في روايات أخرى.
هذا كلّه إضافةً إلى ظاهر الخبرين الأخيرين بدية الأعضاء، فتعميمهما إلى دية النفس غير مقبول، وحكم تنصيف دية عضو المرأة بعد بلوغها ثلث الدية، مخالفٌ للقرآن والسنّة الشريفة كما يقول الصانعي.
2 ـ دليل الإجماع

في معرض نقدنا للاستدلال بالإجماع على نظرية عدم التساوي كما تقدّم الحديث عنه، نرى أنّ بعض العلماء يشكك في وجود إجماع هنا، فيقول: وكأنّه إجماع(
)، والإجماع مقولة سنّية لا قيمة لها عند الشيعة(
)، وحتى لو سلّمنا بوجوده بين فقهاء المسلمين، لكن ثمّة فقهاء في كلا الفريقين قد خرجوا عليه وخالفوه؛ ومع غضّ الطرف فهو إجماع مدركي؛ إذ يبدو أنّه متأثر بهذه الروايات عند وجودها، وحيث لم تكن هذه الروايات منسجمةً مع القرآن والقواعد الدينية العامة، كان الإجماع ـ بالتبع ـ على هذه الحالة أيضاً.
3 ـ الوجوه العقلية والاستحسانية

أ ـ تفاضل قيمة المرأة والرجل: يقول ابن العربي بأنّ الدية في الشريعة الإسلامية تنبني على التفاضل في الاحترام والاعتبار، والتباين والتفاوت في المكانة والمرتبة.. وبما أنّ المرأة أدنى مرتبةً من الرجل، تكون ديتها أقلّ(
).

ويردّ بأنّ الآيات والروايات دأبت على اعتبار التقوى معيار تفاضل قيمة المرأة والرجل، وأنّ قيمة المرأة مساوية لقيمة الرجل، كما أنّ نساء كثيرات في الأديان المختلفة كان فضلهنّ وقيمتهنّ أكبر ممّا للرجل، وهذه مصاديق غير تامّة وتفتقر إلى الأدلة العقلية.

ب ـ اختلاف الإنتاج الاقتصادي: يقول صاحب تفسير المنار: إنّ الحكمة وراء تنصيف دية المرأة هي أنّ المصلحة التي تذهب بفقدان الرجل، أكبر منها بفقدان المرأة، ولذلك فكما في الإرث، فإنّ ديتها أيضاً نصف دية الرجل(
).

وفي جوابنا نقول: إنّ اختلاف الإنتاج الاقتصادي لا يمكن تعميمه على جميع المجتمعات والشعوب، وهو بالتالي أمر متغيّر، ومثال على ذلك ما نراه في المجتمعات الزراعية حيث نرى إنتاج المرأة مساوٍ لإنتاج الرجل، بل أحياناً تساهم بإنتاج أكبر، وإذا ما تهيّأت لها نفس الظروف في المجالات الاقتصادية الأخرى، فستسجّل بكل تأكيد حضوراً أكبر، كما هي الحال في بعض الحقول العلمية حيث سجّلت المرأة تفوّقاً واضحاً على الرجل، فلا يمكن لمثل هذه الأدلة العقلية أن تشكّل مستنداً للقول بعدم تساوي دية المرأة والرجل.

نتيجة البحث

سكت القرآن الكريم عن تعيين مقدار دية الرجل والمرأة، بل جعل الأمر مطلقاً ولم يقل بالتفاوت في ديتهما، مضافاً إلى أنّ الروايات التي جاءت في تحديد مقدار الدية، تبيّن تساويها للرجل والمرأة، باستثناء بعض الروايات التي أشكلنا على سندها ودلالتها، وبرهنّا على مخالفتها للقرآن والسنّة والعقل السليم، علاوة على ردّ دليل الإجماع والعقل، وكذلك دليل القياس بتشبيه الدية بالإرث والشهادة، وخرجنا بهذه النتيجة وهي تساوي دية المرأة والرجل إن في النفس أو في الأعضاء. 
*    *     *
الهوامش
رجال الإصلاح والتجديد، قراءة في حياة الشيخ جاد الحق وإنجازاته الفكرية و..
رجال الإصلاح والتجديد
قراءة في حياة الشيخ جاد الحق وإنجازاته الفكرية و.. 
أ. محمد نوري
أ. محمد نوري(*)
ترجمة: محمد عبدالرزاق
نبذة عن حياة المجدّد جاد الحق

جاد الحق علي جاد الحق (1917 ـ 1996م/1335 ـ 1416هـ)، مفكّر وكاتب وفقيه من فقهاء الحنفية؛ كان إماماً وشيخاً للأزهر ومفتياً فى الديار المصريّة، ولد بقرية البطرة بقضاء (طنطا) من محافظة الدقهلية في مصر، ونال لقب شيخ الأزهر بعد مسيرة علمية طويلة، شغل خلالها مناصب عدّة قبل أن يصبح الإمام الأكبر في الأزهر الشريف، وقد لعب دوراً كبيراً في تاريخ مصر الفكري والديني، وكان من أهمّ ما يشغل هواجسه نشر تعاليم الدين الإسلامي ومعتقداته.
توفي جاد الحق في 25 شوال 1416هـ عن عمر ناهز التسعة وسبعين عاماً، ووري الثرى في مسقط رأسه(
)، ومع أنّ أسرته لم تكن من ذوي المناصب، إلا أنها كانت من الأسر المعروفة بحسن السيرة والأخلاق(
).

جاد الحقّ، المسيرة العلمية والرحلة المعرفية
بدأ تعليمه التقليدي في مسقط رأسه؛ فحفظ القرآن وتعلّم القراءة والكتابة على الشيخ البهنساوي. ثم دخل المعهد الأحمدي التابع للأزهر في طنطا لدراسة المقدمات عام 1930م، وتخرّج من مدرسة الأحمدي الابتدائية سنة 1934م، ومن إعدادية الأحمدي سنة 1939م، ثم التحق بكلّية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ فنال البكالوريوس عام 1943م، وللتخصّص في القضاء أكمل الدراسة لعامين آخرين فحاز الإجازة في القضاء الشرعي سنة 1945م(
).

مناصبه ووظائفه

اكتسب الشيخ جاد الحق من مسيرته العلمية بشتى مستوياتها خبرات عالية تؤهّله لشغل بعض الوظائف الثقافية والاجتماعية(
)؛ حيث زاول القضاء بُعيد نيله شهادةً في المحاكم الشرعية عام 1945؛ كما عُين أيضاً في المحاكم المدنية سنة 1956، ثم رُقّي فأصبح رئيس المحكمة، إلى جانب ذلك كان مشرفاً قضائياً في وزارة العدل. وبعد إلغاء القضاء الشرعي في مصر بقي متعاوناً مع الجهاز القضائي حتى رفّع إلى مستشار في محكمة الاستئناف سنة 1976م(
).

على صعيد الإفتاء كانت له مناصب رفيعة؛ حيث أصبح في عام 1952 أمين الفتوى في دار الإفتاء؛ ولقب بمفتي مصر ومفتي الديار المصرية، وقدّم هناك خدمات جليلة في هذا المجال؛ وطوّر من أداء دار الإفتاء؛ من قبيل تدوين الفتاوى الصادرة سابقاً ونشرها في كافة أنحاء العالم الإسلامي؛ وأضفى نظماً خاصاً على صدور الفتاوى الجديدة(
).

ولعلّ أهمّ المناصب الحكومية التي شغلها جاد الحق كان تعيينه في وزارة الأوقاف لمدة عامين في 1982م(
)، وأصبح من العام ذاته رئيساً للأزهر وزعيم مشيخته، وبقي كذلك حتى وفاته، أي لمدة أربعة عشر عاماً(
)، وكان بذلك الإمام الثاني والأربعين للأزهر الشريف(
).

أحرز جاد الحق ـ إلى جانب المناصب التنفيذية والقضائية السابقة ـ مراكز علمية متقدّمة، من قبيل عضويته بمجمع البحوث الإسلامية منذ العام 1982، قبل أن يترأس اجتماعاته؛ وترأس أيضاً المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة منذ العام 1988؛ أيضاً كان عضواً في المجلس الأعلى العالمي للمساجد؛ ورئيساً للجنة العليا للدعوة الإسلامية؛ وعضواً في جماعة حكّام جائزة الملك فيصل؛ هذا بالإضافة إلى عضويّته في مجلس الجامعة الإسلامية عام 1980(
).

الشيخ جاد الحقّ، بين النشاط العلمي والدور الاجتماعي

لعلّه من الصعب هنا إحصاء الخدمات التي قدّمها الشيخ جاد الحق من خلال ما تقلّده من مناصب ووظائف؛ لكننا هنا سنذكر أبرزها؛ ففي الجهاز القضائي له ـ علاوة على واجبه الرسمي ـ مشاركات بحثيّة في بعض المسائل القضائية المستعصية؛ حيث كان جلّ اهتمامه استكشاف المواضيع واستنباط أحكامها وفقاً لأسس وضوابط الفقه الإسلامي؛ وقد نشرت بعض تحقيقاته مقالات وكتباً(
).

أمّا أهم إنجازاته إبّان ترؤسه دار الإفتاء، فهو ترتيب ونشر الفتاوى في أكثر من عشرين مجلّداً، مضافاً لتأسيسه ـ بالتعاون مع خرّيجي الأزهر والجامعيين ـ لجنة الفتوى في محافظات مصر؛ والتي كانت تتكفّل الردّ على أسئلة الناس الشرعية(
).
وعلى الرغم من أن حركة التجديد والإصلاح في الأزهر تعود إلى ما قبل محمد عبده (1905م), إلا أنها شهدت تطوّراً واسعاً إبان رئاسة الشيخ جاد الحق بحيث يعدّ عهده منعطفاً تاريخياً في مسيرة هذا المركز العلمي؛ حيث افتتحت كلّيات عديدة في مصر تابعة له بالإضافة إلى تأسيس بعض الفروع في جملة من الدول الإسلامية, بل بلغت الإصلاحات حدود العالم الغربي أيضاً؛ فافتتحت في روما وواشنطن مؤسّسات ومراكز للثقافة الإسلامية وتعليم المسائل الشرعية, وكان بصدد تأسيس فرع لها في هامبورغ بألمانيا أيضاً.

لقد أوجد جاد الحق تحوّلاً كبيراً في برامج الدرس والتعليم، وسعى ـ من خلال تأسيس مراكز الوعظ والإرشاد ولجان الفتوى في نقاط متعدّدة من مصر ـ إلى توسيع الدور الاجتماعي للأزهر تعزيزاً للقيادة الاجتماعية، وكان من جملة إنجازاته ضمان جزء من استقلالية الأزهر في مقابل نفوذ السلطة، مع أنه كان رافضاً لمواجهتها(
)؛ وقد اعتمد جاد الحق سياسةً تحافظ على علاقته بالسلطة والناس معاً دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ فكان يخشى خسران علاقاته الاجتماعية على حساب التسليم المطلق للدولة, أو أن يضيّع فرص التعاون مع السلطة بغية تنمية برامج الأزهر على حساب استغراق اهتمامه بالمجتمع؛ لذا جاءت بعض فتاواه مجاراةً لسياسات الدولة, من قبيل مواقفه في مسألة تنظيم الأسرة, والفوائد المصرفية, ومعاهدة مصر مع إسرائيل, وإدانة الحركة الأصولية في إيران.

لقد شهدت علاقات الأزهر تطوّراً ملحوظاً في فترة رئاسته؛ فدعم المراكز الدينية والحركات والجمعيات الإسلامية المصرية في الخارج، وعزز من دورها فاتسع نشاطها هناك(
)؛ من هنا وعلى الرغم من كبر سنّه كانت له زيارات لمختلف البلدان كالباكستان والصومال وماليزيا وسنغافورة, ولم تقتصر علاقاته على الدول الإسلامية وشخصياتها فحسب، بل كانت له لقاءات مع غير المسلمين كوليّ عهد بريطانيا(
). يضاف إلى ذلك مشاركاته في الملتقيات داخل القطر وخارجه ممثلاً مصر في أغلبيّتها؛ فحضر مؤتمر السكّان والتنمية الدولي بالقاهرة عام 1994م، ومؤتمر المرأة ببكّين عام 1996م, وكانت له معارضات للبنود المخالفة للشريعة الإسلامية وسائر الشرائع السماوية فطالب بتعديلها(
).
وتكريماً لخدماته الجليلة ودوره الفعّال، نال الشيخ جاد الحق أوسمةً عديدة، أهمّها وسام النيل عام 1983/1403هـ, وهو أعلى وسام في مصر, جاء ذلك بمناسبة ألفية الأزهر، كما نال وسام مراكش العلمي في الكفاءة الفكرية والعلوم عام 1984, وجائزة الملك فيصل لوفرة خدماته للإسلام في عام 1995/1416هـ.

آراؤه ومواقفه
للشيخ جاد الحق آراء ومواقف مميّزة في المجال الديني والشرعي من جهة والسياسي من جهة أخرى؛ ونظراً لتخصّصه الفقهي كانت أغلب آرائه متمركزةً في هذا المجال، وقد جمعت فتاواه الفقهية الكاشفة عن وجهات نظره في كتاب: بحوث وفتاوى, مضافاً لجملة من تفسيرات بعض الفتاوى المستحدثة في جملة من المواضيع الحسّاسة من قبيل الفوائد المصرفية, والختان، وإسقاط الجنين(
)، وله على صعيد المباني الفقهية آراء متفرّدة بعض الشيء، وقد شغله كثيراً موضوع التحقيق في تنشيط الفقه بما يتماشى ومتطلّبات العصر المتنامية, فكان يرفض الاقتصار على نصوص الشرع المتوفرة في استنباط جميع الأحكام, بل يرى أنّ هناك قواعد وأصولاً أخرى من قبيل الشورى وأداء الأمانة ودفع الضرر, أو بعض المقاصد كالحفاظ على بيضة الإسلام وحقن الدماء, يمكن الاعتماد عليها في استنباط أحكام جديدة وتطبيقها على أرض الواقع. أما أهم مصادر تلك القواعد والأصول فهي ـ عنده ـ القرآن الكريم والسنة النبوية. على أنه يؤكّد استحالة الاستغناء عن الفقه واستبداله بالقوانين الجديدة في أيّ عصر كان؛ فهو مؤمن بثراء منابع الفقه الإسلامي, لكن لابد من صقلها في قوالب معاصرة, كتأليف دائرة للمعارف الفقهية, وتقديم فهرسة شاملة بالمصادر الفقهية(
).

كان جاد الحق على عقيدة راسخة بكفاءة الشريعة والفقه الإسلامي وإمكانية تطبيقهما في العصر الحاضر، تدلّنا على ذلك آراؤه في إصلاح جملة من تشريعات مجلس الشعب المصري وتطبيقها مع الشريعة, كذلك مواقفه تجاه حقوق المرأة، كما كان يعتقد بإمكانية تأسيس نظام تعليمي وفقاً للتعاليم الإسلامية, وتطبيق القضاء الإسلامي(
)، وكان يسعى لرفع التعارض الحاصل بين أحكام الفقه والقوانين الجديدة وتطبيقها مع الشريعة ولو في بعض جوانبها على أقلّ تقدير(
)؛ فتاريخياً قيِّم دور الفقه في كل العصور وقدرته على استيعاب مصالح المجتمعات وحل مشاكلها بأحسن ما يمكن(
).

كانت منهجيته الفقهية قائمةً على بعض الأسس والرؤى الخاصّة كالإفادة من رأي الخبراء وذوي الاختصاص إلى جانب آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى, والاعتماد على السنّة والأحاديث الصحيحة إلى جانب القرآن الكريم, وقال أيضاً بالالتزام بضوابط الاجتهاد, والفصل بين تطوير الفقه ـ بمعنى تيسير تطبيق الشرع على المتطلّبات ـ وتسهيله بمعنى تبسيط أو إلغاء الحكم الشرعي بلا مبرر(
)، وقد اهتم بعض الكتاب والباحثين بآراء جاد الحق؛ فتناولوها بالبحث والدراسة(
).

كان الشيخ جاد الحق يرى أنّ مجال النزعات الدينية محدود بأطر الاعتقادات الشخصية والوسط العلمي, ويجب ترك التمذهب والتعصّب في أماكن العمل وغيرها؛ لهذا لم يكن يفكّر بتعزيز وهيمنة الأفكار الحنفية على الأزهر عند ترؤسه له(
).

وعلى الرغم من إدانته الأعمال الإرهابية والعنف في كل مكان(
)، إلا إنه دافع ـ وفقاً لمبدأ دعم المستضعفين من المسلمين ـ عن جهاد الشعب الأفغاني ضدّ المحتل الروسي, ووصف حوادث البوسنة والهرسك بالحروب الصليبية الجديدة, وأدان أيضاً موقف الروس تجاه قضية الشيشان, وأثنى على نضال الشيشانيين, أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد قال بشرعية الانتفاضة فيها وأيّد العمليات الاستشهادية ضدّ إسرائيل(
).

وتقول بعض التقارير: إنّه كان موافقاً ـ في بداية الأمر ـ على مسألة الصلح مع إسرائيل, مستنداً في ذلك إلى صلح الرسول( مع اليهود. ثم عدل عن رأيه نظراً للتعسّف والاضطهاد الممارس من قبل الإسرائيليين ضدّ الشعب الفلسطيني(
)، وقد زاد من تمسّكه بالمواقف الأخيرة حادثة الحرم الإبراهيمي وسقوط عشرات المصلّين على يد بعض المتطرّفين اليهود, فدعم الانتفاضة وعمليّاتها الاستشهادية بشكلٍ صريح ومباشر(
).

وفي مؤتمر الدار البيضاء المنعقد لغرض دراسة أوضاع السوق في الشرق الأوسط عام 1994م، اقترح جاد الحق أن لا يكون هناك صلحٌ مع إسرائيل حتى تكفّ عن ممارساتها العدوانية, لكنه لم يطالب أبداً بتعليق محادثات الصلح(
).

أمّا على صعيد الغربنة وما يقترحه بعضهم من تطبيق قوانين المرأة والأسرة الغربية على مجتمعاتنا, فرفض جاد الحق التعاطي مع هذه الأفكار؛ كونها لا تحمل إلينا سوى تفسّخ عُرى النظام الأسري واضمحلال علاقات المجتمع، وفي السياق ذاته نشر مقالاً انتقد فيه اعتزام إقامة حفل انتخاب (ملكة النيل), وحذر فيه من مغبّة هكذا أعمال منافية للشرع وعواقبها على المجتمعات المسلمة(
).

وقد كانت الحكومة المصرية تتأمل في شيخ الأزهر أن يُصدر تنديداً بحقّ بعض المتطرفين من المسلمين وممارساتهم لأعمال العنف, لهذا كان جاد الحق غالباً ما يتعرّض لضغوط الجانبين, فانتهج في ذلك سياسة مزدوجة للدفاع عن الشريعة من جهة ودعم مواقف الحكومة من جهة أخرى(
)، وبما أنه كان رافضاً لمبدأ الغربنة؛ كان على توافق مع بعض الراديكاليين في مصر, إلا أنه لم يحرّض على السلطة الحاكمة ولم يدعُ إلى استخدام القوّة أو التمرّد ضدّها، وكانت التيارات الفكرية والسياسية المسيطرة على الساحة المصرية تنقسم إلى قسمين: أحدهما التيار الإصلاحي العلماني والآخر المتطرّف, وكان جاد الحق يرفضهما معاً ويدعو إلى إسلام ينهض بالواقع المعاصر(
).

الأعمال الفكرية للشيخ جاد الحق

تحصى آثار جاد الحق العلمية في 25 أو 28 عنواناً, مضافاً إلى 1328 فتوى شرعية(
), وكان من أبرز ما قدّمه في هذا المجال شرح المسائل المستحدثة والمبتلى بها, وجملة من البحوث القرآنية. وقيل: إنّ أهم مؤلفاته هو (بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة)، ويقع في ثلاثة أجزاء, طبع خلال الأعوام 1992 ـ 1994. وقد اعتبره بعضهم بمثابة دائرة معارف فقهية في المسائل المستحدثة, وأنّ أسلوب الكتاب في طرح السؤال والإجابة هو طريقة مبتكرة في هذا الباب(
). وتضمّن الكتاب أيضاً مجموعة من البحوث الكلامية من قبيل الدفاع عن الإسلام في مقابل الافتراءات(
)، وقد انتهج جاد الحق في كتابه طريقة طرح السؤال والردّ عليه باستدلالية مستوعبة وتوثيق شامل, دون توخّي نسق منظم كما في الكتب الفقهية، ويتصدر مباحث الكتاب مسألة عدّة الطلاق لدى اللواتي قلعن أرحامهنّ لبعض الأسباب. والكتاب في مجمله أشبه ما يكون بمجموعة محاضرات أو مقالات مجمّعة. وقد نشرت دار الإفتاء المصرية مختلف فتاوى جاد الحق في كتاب تحت عنوان: مجموعة الفتوى، في عدد من الأجزاء.
ويمكن لمس قدراته العلمية في البحث والتحقيق في كتاباته التحليلية ككتاب: الفقه الإسلامي مرونته وتطوّره، والذي صدر في القاهرة عام 1989م، وحاول فيه تطبيق مفاهيم الفقه الإسلامي على مختلف الظروف التاريخية للمجتمعات المختلفة, ومسايرة شتى المتطلّبات المستجدة، وقد تُرجم هذا الكتاب في الأكاديمية الإسلامية بهامبورغ الألمانية، يضاف إلى ذلك مقاله الذي يحمل عنوان: بحث في الفقه الإسلامي، وفيه درَس مراحل تطوّر علم الفقه، إلا أنّه لم يذكر ـ في معرض حديثه عن فقه الشيعة ـ المصادرَ الشيعية الأصليّة واكتفى بالنقل عن مقدّمة ابن خلدون, وضحى الإسلام لأحمد أمين(
). وله مؤلفات أخرى في الفقه والقانون هي: البحوث الفقهية والتقارير الفنية في التفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم، الأحكام القضائية، الاجتهاد وشروطه، مختارات من الفتاوى والبحوث، القضاء في الإسلام، هذا بيان للناس، الختان.

أما عن كتبه غير الفقهية، فيمكن الإشارة إلى كتابيه: النبي في القرآن الكريم، ومع القرآن الكريم، واللذين صدرا في القاهرة عام 1991م, وقد انتهج فيهما أسلوباً كلامياً ودراسة قرآنية. كذلك, كتاب المسجد إنشاءً ورسالة وتاريخاً, وهو في الأصل مقال مطوّل كُتب للمشاركة في مؤتمر المسجد عام 1416هـ, المنعقد من قبل جمعية نشر الحقّ العالمية, وكتاب التطرّف الديني وأبعاده الذي صدر في القاهرة عام 1413هـ، وقد كتب للمستويات كافّة.

ولجاد الحق بحوث شارك بها في جملة من الملتقيات, منها: الاقتصاد الإسلامي، في أبحاث ندوة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر في القاهرة عام 1993م؛ وبحث في الفقه الإسلامي، دراسات في الحضارة الإسلامية في القاهرة عام 1985م, وهو مقال للمشاركة في الملتقى المنعقد بمناسبة الألفية الثانية عشر لرحيل الطبري من قبل الإيسسكو في القاهرة, من 22 إلى 24 ذي الحجة من عام .141هـ؛ وإعجاز القرآن، في تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنّة في مكّة المكرمة عام 1408هـ. ونشرت له العديد من المقالات في المجلات, أبرزها مقال: فتوى وبيان لا تزوروا القدس، في التاريخ والثقافة المعاصرة.
وكان جاد الحق قد قدّم لجملة من الكتب من أمثال: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون, من تأليف أحمد إبراهيم بك، وأقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية, من تأليف مسعود أحمد مصطفى، والإسلام والسياسة, من تأليف محمد عمارة، والموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, بإشراف الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية. 

*    *     *
الهوامش
تأسيس أصول الفقه الإسلامي، قراءة في تجربة الإمام الشافعي
تأسيس أصول الفقه الإسلامي

قراءة في تجربة الإمام الشافعي 

السيد مشتاق الحلو

السيد مشتاق الحلو(*)
تمهيد

ثمّة اختلاف بين فئات المسلمين حول أوّل مدوّن في أصول الفقه؛ إذ تدّعي كل فئة لنفسها الأسبقية، وتذكر أسماء مدوّنات أسلافها، لكننا لا نستطيع الحكم من خلال الأسماء التي نقلت لنا؛ لأنّ أسماء الكتب ـ خاصّة في القرون الأولى ـ لا تعكس محتواها، وحتى إذا دلّ العنوان على الموضوع، لايدلّ على زاوية البحث. من ناحية أخرى، تؤدي مناقشة بعض المسائل في عدة علوم إلى إبهام في معرفة الموضوع المقصود من العنوان، نتيجة تشابه مسائلها، كما أنّ أسماء أبواب الكتاب الواحد، في كتب فهارس القدماء، كانت تذكر تحت عنوان كتاب. وبعض الكتّاب كان يعطي الكتاب الواحد أكثر من اسم، وكلها تذكر في التراجم. إضافة لكل ذلك، لفظ الأصول كان يستخدم لأصول العقائد، أكثر مما يستخدم لأصول الفقه، ومن الناحية العملية أيضاً، كانت الكتب التي حفظت هي صاحبة الأثر في الحركة العلمية.

أول مدوّن أصولي: الكتاب، الكاتب، أسباب الكتابة
الكاتب: ابن إدريس الشافعي
على عكس كثير من المواضيع، لا يوجد خلاف كبير حول أول مدوّن أصولي جامع وصل إلينا؛ فقد أجمع الكتّاب على أنّه كتاب <الرسالة> لمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي (150 ـ 204هـ)، ولد بغزة (فلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن السنتين(
).

المراحل العلمية في حياة الشافعي

أ ـ المرحلة الحجازية: في هذه المرحلة كان الشافعي مالكيَّ المذهب والمنهج. التفّ حوله العلماء؛ لأنه استطاع أن يقدّم إليهم فقه الحديث مطعّماً بمنهج جديد مستفاد من منهج العراقيين.

ب ـ المرحلة العراقية: بدأت هذه المرحلة حين قدم للمرّة الثانية إلى بغداد (195هـ)؛ حيث ظهر الشافعي لأول مرة، بمظهر الفقيه الذي لا يلتزم بمذهب شيخه مالك. وخالفه في كثير من الفروع والأصول. والتفّ حوله علماء العراق؛ لأنه نقل إليهم فقه الرأي مدعّماً بالرواية؛ ولذلك سمّيَ بناصر السنّة، وأملى جميع كتبه المهمّة في هذه البرهة على تلاميذه كالرسالة والأم و..(
).

أمّا أصحاب الشافعي و رواة مذهبه من العراقيين(
)، فكانوا عدّة: 1 ـ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي. 2 ـ أحمد بن حنبل. 3 ـ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي. 4 ـ أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي. 5 ـ أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي.

وممّن تفقه من أصحاب الشافعي العراقيين: 1 ـ داوود بن علي إمام أهل الظاهر. 2 ـ أبو عثمان بن سعيد الأنماطي. 3 ـ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج. 4 ـ أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبراني المشهور بابن القاضي. 5 ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.

ج ـ المرحلة المصرية: بدأت هذه المرحلة عندما انتقل الشافعي إلى مصر سنة 199هـ، وقد التقى فيها بعدد من كبار الفقهاء، منهم تلامذة الإمام مالك، فرجع عن كثير
من آرائه، واضطرّ لإملاء بعض كتبه ثانية. كان الشافعي يقف موقفاً وسطاً من الاتجاهات التي كانت موجودةً آنذاك؛ ففي الوقت الذي كان يعتمد على الحديث، لم يترك الرأي (
).

أمّا أصحابه المصريون(
)، فهم: 1 ـ يوسف بن يحيى البويطي المصري (231هـ). 2 ـ حرملة بن يحيى بن عبدالله التجيبي (243هـ). 3 ـ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري (264هـ). 4 ـ يونس بن عبدالأعلى الصدفي المصري (264هـ).
وقد عرف عن الشافعي، إضافة إلى تلمّذه في مدارس مختلفة، ومعرفته بأسباب اختلاف مدرستي الحجاز والعراق، أنه كان طوّافاً في الأقاليم، عالماً بأعراف الناس؛ الأمر الذي مكّنه من الوقوف على مشكلة العلاقة بين الفقه وتنظيم الحياة الاجتماعية، التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وجمع عنده فقه مكة، والمدينة، والشام، ومصر، والعراق. كما أنه لم ير في الخلافات المذهبية <الكلامية> مانعاً من الوقوف على الآراء والاجتهادات الفقهية لأصحابها، والاستفادة منها، كذلك كان متمرّساً بأساليب الجدال والمناظرة على غرار ما هو معروف لدى علماء الكلام(
).

تأليفات الشافعي الأصولية
كتاب الأم، وإن كان في الأصل كتاباً فقهياً، لكن وردت فيه مجموعة لا بأس بها من القواعد الأصولية، وذلك في ثنايا استدلاله على الأحكام، أو مناقشة الخصوم. وقد طبع كتاب إبطال الاستحسان كملحق له(
)، ومن تأليفاته الأصولية الأخرى، يمكننا ذكر: كتاب الرسالة، كتاب الإجماع، كتاب صفة نهي النبي (، كتاب اختلاف الحديث(
).

منهج الشافعي في الاجتهاد الفقهي
يعتبر مذهب الشافعي مذهباً منظماً؛ إذ ضبط الأحكام تحت قواعد عامة تحكمها، ويعدّ لدى كثير من الباحثين وسطاً بين المنصرفين عن الرأي والمغالين فيه، وإن كانت طريقته أقرب للمحدّثين(
)، وقد دوّن الشافعي قواعد مذهبه في كتابه الأصولي المعروف <الرسالة>، واحتجّ فيه بظواهر القرآن الكريم، حتى يقيم دليلاً على أنّ المراد بها غير ظاهرها(
)، ويقسّم الشافعي القرآن إلى عام ظاهر، يدلّ على ما يفيده السياق، وعام ظاهر يدخله الخاص فيستدل به على بعض ما يشمله العام، وعام ظاهر يراد به الخاص، وهو في الحقيقة لا يراد به ذلك العام الظاهر، وإنما يدلّ السياق على المراد منه. ويرى أنّ الحكم العام يبقى عاماً ما لم يدخله التخصيص، فإذا ثبت المخصّص، فعندئذ يعتبر خاصاً؛ لأن المخصّص يقصر العام على بعض أفراده، ويؤكّد أن المراد باللفظ العام ليس هو العموم وإنما هو الخصوص. ولهذا فإن دلالة اللفظ العام على معناه العام دلالة ظنية، وهذه الدلالة تقبل التخصيص بخبر الآحاد(
).

رأى الشافعي في القرآن الكريم، بوصفه المصدر الأول، مغزى أعمق مما رأى السابقون؛ فهو ـ فضلاً عمّا بيّنه من أحكام الفروع ـ أشار إلى وسائل تفسير هذا القدر المحدود والبناء عليه؛ فقد أقيمت سنّة النبي ( بالأمر المتكرر (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ(، وأصبحت الأصل الثاني للفقه بعد كلام الله عزّ وجلّ مباشرة. وأكّد الشافعي أنّ أحكام النبي ( الفقهية من وحي الله تعالى.

تصريح الشافعي بأنّ السنة مصدر مكمّل للقرآن في التعرف على الإرادة الإلهية أهم إسهام قدّمه هذا الفقيه للتشريع الإسلامي؛ فقد كانت السنّة تنصرف أساساً في المدارس الباكرة إلى المرويات الخاصة بمدرسة معينة. وبهذا العمل سعى إلى اقتلاع سبب الخلاف بين المراكز الفقهية، وبث الوحدة في النظر التشريعي(
)، وقد أولع الشافعي بالسنّة ووجّه الناس إليها، حتى قدّر خبر الواحد الثقة، وإن لم يكن مشهوراً ـ خلافاً للأحناف ـ وإن لم يوافق عمل أهل المدينة، خلافاً لمالك(
)؛ فعنده، إذا اتصل الحديث عن رسول الله (، وصحّ الإسناد به، فهو المنتهى. والحديث على ظاهره. وإذا احتمل المعاني، فما أشبه منها ظاهره فأولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث، فأصحّها إسناداً أولاها. وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن المسيّب.

وضع الشافعي السنّة الصحيحة إلى جانب القرآن الكريم، واعتبر أنّ كليهما واجب الاتّباع، وتجاوز الشروط والقيود التي وضعها غيره على السنّة، ولم يلتزم بأكثر من شرط الصحّة والاتصال(
)، كما لم يشترط غير ذلك من عمل يؤيّد الحديث كما اشترط مالك، ولا شهرة كما اشترط أهل العراق. وقد نال بذلك الدفاع حظاً كبيراً عند أهل الحديث، حتى كان أهل بغداد يطلقون عليه لقب ناصر السنّة(
)، علماً بأنه اشترط العدالة والضبط والعلم بمعاني الحديث لرواة خبر الآحاد، وأن يكونوا قادرين على النقل الدقيق لكلّ ما يتعلّق به من أحكام، ولما يدلّ عليه من دلالات(
).

ويربط الشافعي برابط محكم بين القرآن والسنّة، ويجعلهما في مرتبة واحدة من حيث القيمة التشريعية، في حال ثبوت السنّة؛ لأنّ السنّة عنده بيانٌ للقرآن، ولا يمكن للبيان أن تكون قيمته التشريعية أدنى من مرتبة النص الأصلي، فالسنّة مكملة للقرآن، غير أنه يقول بأنّ كلاً منهما لا ينسخ الآخر، وإذا جاء القرآن ناسخاً للسنّة، فلابد من وجود سنّة تؤكّد ذلك النسخ؛ لأنّ السنّة بيان للقرآن الكريم(
).
ويعدّ الشافعي أول من عرّف السنّة بأنها السلوك المثالي للنبي (، وفي هذا يختلف عن أسلافه الذين لا يرون ضرورة في ارتباطها بالنبي (. ويكفي عندهم أن تمثل العرف السائد للأمة وإن كان مثالياً، وهم بذلك يجعلون العرف السائد في درجة مساوية للعمل المعتاد، أو الأمر الذي عليه العمل بشكل عام؛ ولذلك لا يرى الشافعي الحجّة إلا في أفعال النبي (، ويعترف من حيث المبدأ بأحاديث النبي فقط، على الرغم من أنه لايزال ينحو منحى المذهب القديم في قبول أقوال الصحابة وآراء التابعين، وحتى المصادر المتأخرة بوصفها حججاً ثانوية(
).

الإجماع، ثالث مصدر للفقه عند الشافعي، وهنا أيضاً يلتقط الشافعي المفهوم السائد ليعطيه مضموناً جديداً بهدف تحقيق الوحدة في الرؤى الفقهية؛ فيرى ـ بعد أن رفض أيّة حجية في اتفاق فقهاء مصر من الأمصار ـ أنّ الإجماع لا ينعقد صحيحاً، إلا في حال اتفاق كافّة علماء الأمة الإسلامية على حكم من الأحكام. ويبدو أنّ صياغته للإجماع بهذه الصورة، في الحقيقة رفض لحجية الإجماع الخاص بمصر من الأمصار، ورفع الخلاف الفقهي الناتج عنه(
)؛ والإجماع عنده عدم العلم بالخلاف؛ لأنّ العلم بالإجماع في نظره غير ممكن(
)، ولا يحصل عادةً اتّفاق جميع العلماء إلا إذا كان فيه نصّ، فيصبح الإجماع مؤيداً للحكم الثابت عن طريق النص. أما الإجماع الذي ينبثق عن الاجتهاد في القضايا المختلف فيها، فمن الصعب عنده إثباته. لكنّه يختلف ـ من الناحية النظرية ـ عن شيخه <مالك> من حيث القول بإجماع أهل المدينة؛ إذ لا يكتفي بإجماعهم؛ لأنه لابدّ من إجماع علماء الأمة في جميع الأمصار لتحقق ثبوته. لكنه على الرغم من ذلك، لا يرفض إجماع أهل المدينة؛ لأنه يعتبر أنهم لا يمكن أن يجمعوا على أمر، ما لم يكن قد أجمع عليه كافة العلماء(
).

وقد أخذ الشافعي بقول الصحابة؛ لأنّ رأيهم لنا ـ كما يقول ـ خيرٌ من رأينا لأنفسنا، فهم أفضل منّا في الاجتهاد والعلم والتقى والورع؛ فما اتفقوا عليه فهو إجماع. ونأخذ بأقرب الأقوال إلى الكتاب والسنّة والإجماع فيما اختلفوا فيه، كما أخذ بأقوال الخلفاء الراشدين؛ لأنهم لا يأخذون ـ عادةً ـ برأي أو اجتهاد إلا بعد أن يسألوا عن الدليل من الكتاب والسنّة، ولا يؤخذ بغير رأيهم ما لم يكن عليه دليلٌ أقوى(
).

رابع مصدر للفقه عند الشافعي هو القياس فيما إذا لم يكن هناك دليل منصوص، شريطة أن يكون له أصل معيّن(
)، وإذا لم تكن علّته منضبطة لم يعمل به(
). وحتى بالنسبة للقياس الذي له أصل من الكتاب والسنّة، لم يتوسّع به توسع غيره ممّن أخذوا به(
). وسبب عمله بالقياس أنه كان يعتقد أنّ أحكام الشريعة لا يمكن أن تكون قاصرة على ما ورد به النص، وإنما تشمل كل الحوادث المستجدّة التي تواجه الإنسان في حياته؛ ولهذا لابد من الاعتماد على قياس المسائل غير المنصوص عليها على المسائل المنصوص عليها، ويسمي القياس اجتهاداً(
)، كما يقسّم القياس إلى مراتب بحسب وضوح العلّة في الأصل وتوافرها في الفرع، فأحياناً تكون العلة في الفرع أقوى تأثيراً من الأصل، كتحريم القليل عن طريق النص، وتحريم الكثير عن طريق القياس من باب أولى، وأحياناً تكون العلّة في الفرع أقلّ وضوحاً من الأصل؛ وهنا تتضح للمجتهد صعوبة القياس. ويرى الشافعي القياس على الحكم العام المنصوص عليه، دون الأحكام الاستثنائية التي تدخل ضمن الرخص، فالحكم الاستثنائي لا يُقاس عليه أصلاً؛ لأنه مستثنى والمستثنى لا يصلح أن يكون حكماً عاماً صالحاً للقياس عليه(
).

وقد أبطل الشافعي مبدأ الاستحسان، وألّف في ذلك كتاباً أسماه <إبطال الاستحسان>، وهو المبدأ الذي أخذ به أبو حنيفة ومالك؛ معلّلاً رأيه في ذلك بأنّ الفقيه يأخذ بهذا المبدأ بعد أن خاض بحثاً طويلاً في الكتاب والسنّة والأثر والإجماع والقياس؛ فيكون قد أخذ بما استحسنه هو، لا بما أعطاه الدليل من الكتاب والسنّة. والدليل الآخر عنده على إبطال الاستحسان هو أن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير الاعتماد على أصلٍ من الكتاب والسنّة يكون اجتهاداً باطلاً، ونتيجته تبعاً له تكون باطلة(
)، إنّه يقول: <من استحسن فقد شرّع>(
)؛ وكأنه بذلك يردّ على شيخه مالك الذي قال بأنّ الاستحسان تسعة أعشار العلم. ويرى الشافعي ـ في معرض إبطاله للاستحسان ـ أنّ القول بالاستحسان يستدعي الاعتراف بأنّ الشريعة لم تتعرّض لكل ما يحتاج إليه الإنسان، وهذا غير صحيح؛ فالأمور التي لم تتعرّض لها النصوص بشكل مباشر، من السهل الاجتهاد فيها عن طريق القياس، ولمّا كان الاستحسان لا يقوم على القياس، فهو حكمٌ بالهوى(
).

ولعلّ أهم ما دفع الشافعي لرفض الاستحسان بهذه الشدة، أنّ استخدام الفقهاء للرأي والاستحسان أدّى إلى كثير من الخلاف في الرأي الفقهي؛ وبإبطاله للآراء غير المنضبطة حسب رأيه وبإصراره على شرعية القياس دون غيره، كان يتابع سيره نحو هدفه المنشود، وهو تحقيق وحدة الفقه(
).

كذلك رفض الشافعي ما سمّاه المالكيون بالاستصلاح(
)، وردَّ المصالح المرسلة(
)، ورفض الحديث المرسل في الجملة(
)، كما حرص دوماً على تأسيس اللاحق على السابق في ما يخصّ الأصول الأربعة التي بنى فقهه عليها: الكتاب، السنّة، الإجماع والقياس؛ فالسنّة مثلاً تتأسّس شرعيّتها على الكتاب، وبأدلّة منتزعة من منطوقه أو مفهومه(
).

كان هاجس الشافعي الأساس في منظومته الفكرية، هو البحث عن مصدر لليقين والحجة(
)، وربط منهجه فيما يتعلق بالرأي والاستنباط بالقرآن والسنّة، واستطاع أن يقاوم الاتجاه نحو الرأي بأسلوب علمي مقنع، وبمنهج جدلي استفاده من فقهاء الرأي أنفسهم(
).

دوافع الشافعي إلى تدوين أصول الفقه
إضافةً إلى ما ذكرناه في دراسة سابقة حول دوافع تدوين علم أصول الفقه(
)، نسلّط الضوء هنا على دوافع الشافعي بصورة خاصة؛ بصفته صاحب أول أثر مدوّن جامع بين أيدينا في علم أصول الفقه.

في عصر الشافعي اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ونشطت حركة الإعمار، واختلط العرب بغيرهم، وكثرت النوازل والحوادث، واستمرّت في عصره حركة التدوين، وشملت أغلب العلوم الإسلامية كالحديث، واللغة، والفقه، والفلسفة، والكلام، وجمعت كافة الأحاديث في هذه الفترة؛ فأدى ظهور تلك الأحاديث إلى رفض كثير من الناس العمل بها، لتمسّكهم بالمأثور من الحديث في مناطقهم؛ فوقع نتيجة ذلك الاختلاف والتعارض؛ فكان رفع هذا الاختلاف وبيان ما يمكن الأخذ به وما لا يمكن أخذه من الأحاديث المروية عن الرسول (، أحد محفزات الشافعي لتدوين علم أصول الفقه(
).

المسألة المهمة الأخرى، كانت حدّة الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث؛ وقد تمنّى بعض العلماء وجود من يضع قانوناً كلياً، يرجع الجميع إليه، واتجهت الأنظار نحو عالم قريش، فكتب إليه عبدالرحمن مهدي (125 ـ 198هـ) يسأله وضع هذا القانون الكلّي، وضبط مناهج الاستنباط، وتقييدها بكتاب جامع لهذه القواعد، يعرّف دلائل الفقه، ويبيّن مراتبها، لعلّه يساعد على ردم الهوّة بين أهل الرأي وأهل الحديث، ويمهّد لظهور فقه جديد جامع لما في فقه كلّ من الفريقين من فضائل(
).

لقد بدا أنّ المخرج الوحيد من تلك الأزمة، هو تقنين منهج لفهم معقول ومضبوط للنص، واستنباط معانيه ومقاصده، وضبط طريقة تأويله، وبذلك تتوحّد الرؤية لدى سائر <العلماء> مهما تعدّدت اجتهاداتهم، وتبعاً لذلك تتوحّد <السلطة> العلمية في الإسلام.

كان الشافعي مالكاً لأدوات ذلك التوحيد؛ فهو ـ على حدّ تعبير أحمد بن حنبل (241هـ) ـ : <فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه>، ولا معنى لاختلاف الناس أو اختلاف العلماء في عصر الشافعي إلا حول ما يؤسّس السلوك، ويقنّن الاختيارات الأخلاقية، والمعاملات التجارية، والمواقف، والتصرفات السياسية. فهو إذاً اختلاف حول المواقف العملية التي تتطلب تقنيناً وتنظيماً في ضوء <النص> الذي يجب ضبط بيانه ومعانيه ودلالاته اللغوية وإنقاذها من عبث كل من يريد <توظيفها> ذاتياً باسم الاستحسان أو المصلحة(
).
ويبدو أنّ طلب عبدالرحمن مهدي صادف هوى في نفس الإمام الشافعي؛ فكتب كتاباً وأرسله إلى الإمام عبدالرحمن بن مهدي، ولذلك سمّي بالرسالة؛ فأقبل عليه أهل الحديث والرأي سواء، وتحوّل الصراع الذي كان بين الفريقين إلى صراع من نوع جديد له مرجع من قواعد ثابتة، وأسس واضحة ساعدت على تنمية وتزكية الثروة الفقهية، وإضافة مذهب جديد وسط بين أهل العراق وأهل الحجاز(
)، ويصف ابن حنبل هذه الحالة بقوله: <مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا>(
).

ومن أهم أهداف الشافعي في وضع الأصول، نزع الطابع الشخصي المحض عن مجال تقنين الأحكام، وإصدار الفتاوى والأوامر، مع إضفاء الشمولية عليها قدر الإمكان، ثم الاحتكام في عملية التقنين لما هو مشترك ومجمع عليه بين المختلفين، مما يعتبر مصدراً أصلياً في التشريع، كي لا يستغلّ الحاكم ظروف الاختلاف، وينصّب نفسه حَكَماً وصاحب الكلمة الفصل، حسب نصيحة ابن المقفع في رسالته <رسالة الصحابة> للحاكم(
)؛ لهذا نجده يتساءل في مستهلّ رسالته في مبحث فعل البيان عن <كيفية البيان> لا عن ماهيته؛ مما يعني أنّ التساؤل ينصبّ حول البيان كفعل لا كجوهر أو صفة مجرّدة ومطلقة؛ فإنّ لفعل البيان في رسالة الشافعي علاقة جدلية وثيقة بفعل الأمر وضروب السلطة والشرعية، ولا يمكننا إدراك أهمية محاولة الشافعي ضبط هذا <البيان>، وتلك المعرفة إلا إذا أدركنا خطورة توظيف واستغلال المفاهيم الشرعية في الإسلام، وخطورة إضفاء طابع ديني <مقدّس> على صورة ذلك التوظيف، وفي ذلك الطامّة الكبرى والتسلّط غير المشروع.

العديد من الكتّاب في عهد الشافعي تجرؤوا بالفعل على تبرير ذلك الاستغلال، وتغليفه بغلاف ديني مقصود، وأيّ خطر أعظم من التعامل مع المفاهيم السياسية بوصفها مفاهيم مطلقة غير مقيدة، ولا مضبوطة؟!(
)، يمكننا مراجعة فهرس <الرسالة> الذي وضعه محققها أحمد شاكر(
) شاهداً على هذا الدافع؛ حيث يبدو نص <الرسالة> من خلاله كأنّه قاموس في المصطلحات السياسية، وفي المفاهيم الأكثر رواجاً عند رجل السلطة، علماً بأنّ هذا الكلام لا يدلّ على أولوية الهمّ السياسي عند الشافعي على باقي الهموم المعرفية والعلمية(
).

لقد وعى الشافعي جيداً ـ من خلال تجاربه اليومية مع ممارسات رجل السلطة، أو بعدما قدّمه والي نجران للخليفة هارون الرشيد بتهمة أنه <يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه>، وكاد أن يضرب عنقه ـ مدى التناقض بين مفهوم الخلافة، وممارسات مصاديق الخلافة، وطبيعي أن يكون لتلك التجارب بصمات على ما سيؤسّسه الشافعي من علم لأصول الاستنباط؛ فإذا كان علم المنطق يمثل قانوناً لكل تفكير، فإنّ علم الأصول يمثل قانوناً لكل عمل، لا سيما العمل السياسي؛ وبذلك مهّد الشافعي الطريق أمام رجل العلم بعده، ليتساءل دوماً وليُقلق بتساؤله رجل السياسة عن ضرورة وجود منطق للعمل ومقاصد للسلوك وضوابط للتشريع والأمر(
).

تعريف مختصر ﺒ <الرسالة>
تطرّق الشافعي في رسالته التي بلغت ستمائة صفحة، إلى عدة أمور(
):

1 ـ القرآن الكريم وبيانه: ذكر في الفصل الأول كيفية البيان وجعله على أنواع، ثم ذكر أنّ القرآن عربي وليس فيه شيء إلا بلسان العرب، ونشأ من كونه عربيّاً أنّه يفهم كما تفهم العرب معانيها من كلامها.

2 ـ السنّة ومقامها بالنسبة للقرآن الكريم: بيّن أنّ السنّة مفروضة الاتّباع بأمر الله، وأنها الحكمة المذكورة في قوله تعالى: (وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ(.
3 ـ الناسخ والمنسوخ: بيّن أنّ الكتاب قد ينسخ رحمةً للخلق بالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم الله به من النعم، وبيّن أنّ الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأنّ السنّة لا تكون ناسخةً للكتاب، وإنما هي تابعة له بمثل ما نزل به نصاً، ومفسّرة معنى ما أنزل الله به جملاً، وهكذا سنّة رسول الله ( لا ينسخها إلا سنّةٌ له.

4 ـ علل الأحاديث: أفاض في بيان علل الأحاديث من جهة تلقيها عن رسول 
الله (، ثم تكلّم عن ناسخ السنّة ومنسوخها، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة، وأتى بأحاديث عدّة تختلف في ظاهرها، فأبان وجه اختلافها، وكيف يكون عمل المجتهد في الجمع أو الترجيح بينها.

5 ـ العلم: تكلّم الشافعي عن تعريفه وأقسامه، وما يجب على الناس فيه و..

6 ـ خبر الواحد: تكلّم في تثبيت خبر الواحد، مستفيضاً فيه.

7 ـ الإجماع: استدلّ له بما ثبت لديه عن رسول الله (، من الحث على لزوم جماعة المسلمين، وقال: إنه لا معنى له إلا لزوم ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.

8 ـ القياس والاجتهاد: قال: إنهما اسمان لمعنى واحد، واحتجّ للقياس وعدّه من الدين، وتوسّع في الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد، وبيّن أنواع القياس ووجوهه، ومن يحقّ له العمل به.

9 ـ الاستحسان: وهو القول بغير خبر ولا قياس، وردّه ورفضه.

10 ـ الاختلاف: وقد بيّن ما لا يجوز فيه الاختلاف، وهو ما أقام الله تعالى عليه الحجّة في كتابه أو على لسان نبيه (، منصوصاً بيّناً، فلا يحلّ الاختلاف فيه لمن علمه. أمّا ما يجوز فيه الاختلاف فهو ما احتمل التأويل أو أدرك بالقياس، وجاء بأمثلة كثيرة على ذلك.

وممّا يمتاز به هذا الكتاب، أنه ينقل أقوال من يناظرهم بصورة وافية مستدلّة، ثم يناقشهم، كما نراه جليّاً في بحث الاحتجاج بالسنّة(
).

نذكّر بأنّ هذا البحث لم يعدّ لمناقشة أفكار العلماء أو تقييم نتاجاتهم العلمية؛ وإلا لطال الوقوف مع الإمام الشافعي؛ فنترك هذا الجانب الأهم إلى فرصة أخرى إن شاء الله. 
*    *     *
الهوامش
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عدد الصفحات: 282.
أهمية الحديث، مدخل للتعريف بكتاب <تدوين الحديث>
تركّز اهتمام علماء الإسلام منذ القدم على التحقيق والتدوين في مجال الحديث والسنّة النبوية ـ المصدر الثاني للأحكام الإلهية ـ وسعوا لبيان أهميّة وصول هذا التراث الثمين إلينا، وكيفية ذلك. وقد استقي من علم الحديث الكثير من علوم القرآن الآلية: كأسباب النزول، والتفسير، وشرح آيات الأحكام، وبيان المجملات وتوضيح المبهمات في الآيات القرآنية و.. وكذلك استفيد منه على مستوى السيرة النبوية، وخلق الرسول المبارك، وقوله، وأفعاله، والسنن، والأحكام، والإرشادات التي صدرت عنه، فهذه كلّها وصلت إلينا عن طريق الحديث؛ لذا اهتمّت الأمة الإسلامية كثيراً منذ بزوغ فجر الإسلام بالحديث بعد القرآن، بكمال الإخلاص والإيمان.

لكن وبعد تعرّف العالم الإسلامي على ظاهرة الاستشراق واطّلاعهم على ما حملته من آراء ونظريات، ظهرت في الآفاق ساحة عمل جديدة. إنّ نظرة المسلمين العامة القائلة بتأخير تدوين الحديث مائة سنة من جهة، واعتقاد المستشرقين أنّ الحديث نشأ بسبب الاختلافات الموجود بين الفرق الإسلامية من جهة أخرى(
)، أعطى المستشرقين ـ وبعضَ الفرق الإسلامية ـ كالقرآنيين ـ ذريعةً لإنكار الحديث. ولقد شكّلت هكذا نظريات حافزاً لعلماء المسلمين ـ كالعلامة الكيلاني ـ للانشغال ببحث تاريخي مفصل حول علم الحديث، والإقدام على تدوين مؤلّفات في هذا المجال، متوخّياً بذلك ردّ إشكاليّات المستشرقين ومنكري الحديث (تدوين الحديث: 25). وكان على أثر ذلك أن أجبر العلماء المعاصرون على إعادة النظر في بعض آرائهم حول موضوع الحديث، والتي من ضمنها القول بتأخير تدوين الحديث لمدة مائة سنة، بغية الإجابة عن هذا النوع من الآراء والعقائد، وكان من نتائج تغيّر هذا التوجّه في العقود الأخيرة طفو الاعتقاد بوجود أحاديث مكتوبة في ذلك العصر (المصدر نفسه: 67).
ظاهرة الحديث ومسألة عدالة الصحابة

وقد تعرّض العلامة الكيلاني في القسم الأول من الكتاب لطبيعة الموضوع وحقيقته، وتحدّث عن حقيقة الحديث وتعريفه، ونسبته إلى المصادر التاريخية الأخرى، وهناك لم يقبل بتعريف المشهور للحديث، بل اعتبره كنزاً ثميناً يمتلكه تاريخ البشر. ذاكراً للإمام البخاري قولاً مشابهاً (المصدر نفسه: 31، 34).

أمّا مسألة إثبات عدالة الصحابة، فتعتبر من الأمور الهامّة التي بذل علماء أهل السنّة جهداً كبيراً في سبيل إثباتها. وقد استدلّوا على ذلك بأنّ رواية: <من كذب عليَّ.. > أوجدت نوعاً من الخوف والحذر في نفوس الصحابة، بحيث ردعتهم عن تعمّد الكذب على رسول الله (المصدر نفسه: 38 ـ 47). ولا يكتفي المؤلف بالتأكيد البالغ على ثبوت عدالة الصحابة، بل يرتقي إلى اعتبارهم أصحاب نفوس قدسية وأنهم أولياء الله ورسوله (المصدر نفسه: 181 ـ 182).
الحديث بين عوامل التدوين وحوافز الاستماع 
في القسم الثاني، يسلّط الكاتب الضوء بحثاً عن عوامل تدوين الحديث، وينقل عن أبي زرعة الرازي أنّ عدد الرواة الذين نقلوا الحديث عن النبي يتجاوز المائة ألف، ممّا يوجب الوثوق بالحديث، كما أنّ كثرة عدد الرواة فيها نقطتان إيجابيّتان: تصحيح الفهم الخاطئ عند بعض الرواة، والبعد عن افتراء الكذب.

ويعتبر الكاتب أنّ الصحابة هم النسخة العملية للأحاديث النبوية؛ حيث كانوا يبذلون الجهد الحثيث لسماع الأحاديث، إلى درجة أنهم كانوا يقطعون المسافات الطويلة والشاقة لسماعه من صحابي آخر، وهو ما يوفّر لنا أحاديث قوية السند، أو أنهم كانوا يذهبون إليهم للاطمئنان على ما سمعوا من أحاديث، وهو ما يسمّى ـ بحسب الاصطلاح ـ الحديث المتابع؛ ولهذا نجد أن معظم الأحاديث التي وصلتنا كان واسطتها الكثير من الصحابة بنقلٍ متواتر، أي عن طريق المئات من الطرق (المصدر نفسه: 41 ـ 66).
تدوين الحديث في عصر الصحابة والتابعين
في قسمٍ آخر من الكتاب، يتعرّض الكاتب للأحاديث التي دوّنها الصحابة، ولأبحاث أخرى من قبيل: مدّة عهد الصحابة، قوّة ذاكرة الصحابة والمحدّثين، وطريقة حفظ الحديث عن التابعين. وفي هذا المجال يتطرق إلى بعض الأحاديث المكتوبة بأمر من رسول الله، ونذكر منها: 1 ـ مجموعة وائل بن حجر في أحكام الصلاة والصيام والخمر والرياء. 2 ـ خطبة حجّة الوداع لأبي شاه. 3 ـ مجموعة الأحاديث المكتوبة لأهل اليمن. 4 ـ إرسال مجموعة من الأحاديث عن الفرائض والصدقات والديات وأحكام أخرى أرسلت إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم. 5 ـ مجموعة من الأحكام الشرعية لعليّ، كان حفظها في غمد سيفه.

إضافةً إلى تواتر الأحاديث ـ نقلاً وعملاً ـ كانت أغلب الروايات الموجودة مدوّنةً بأيدي الصحابة، وهذه الثروة العظيمة انتقلت إلينا بطريق التواتر العملي والنقلي مع الأحاديث المتابعة والشاهدة بالكتابة، من عهد الصحابة وبشكل متسلسل للطبقات اللاحقة من علماء المسلمين. ويمكن هنا الإشارة إلى عدد من الصحابة الذين اشتغلوا بتدوين الأحاديث، وكانت لهم كتب كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله الأنصاري، كما كتب تلامذة عبد الله بن عمر وابن عباس الأحاديث التي أخذوها عنهما (المصدر نفسه: 68 ـ 79). وهنا لابد أن نذكر أنّ اهتمام الصحابة والتابعين بحفظ الحديث كان بمستوى اهتمامهم بحفظ القرآن، إضافةً إلى اشتغالهم بتدوين الأحاديث، وكان التابعون يمحون الأحاديث التي كتبوها بعد حفظها، ولا يكتفون بذلك، بل يشكّلون حلقات صغيرة لمباحثتها فيما بينهم بعد أن ينفضّوا من جلسات قرائتها (المصدر نفسه: 91 ـ 94).

وثمّة أمر آخر يتصل بالموالي والمحدّثين؛ فالإسلام لم يمنع هذه الطبقة المظلومة من نيل المقاصد العليا، بل كان يساعدها، حتى كان من نتائج اشتغال المسلمين بالمسائل السياسية انشغال الموالي بالخدمة والحديث؛ لذا نرى عبر التاريخ أنّ المسلمين لم يجدوا بدّا من الرجوع إلى هذه الطبقة من الناس في مجال تعليم الحديث، ويعتبر المؤلّف أن بقاء الحديث وخلوّه من الجعل كان من إنجازات الموالي (المصدر نفسه: 120 ـ 162).

وبعد الانتهاء من هذا البحث، يشرع المؤلّف بذكر بعض المقدمات في الحديث:

1 ـ إنّ حفظ الأقوال أصعب من حفظ الوقائع؛ لذا عندما يقال عن أحدهم: إنه حفظ الكثير من الأحاديث النبوية، فهذا لا يعني أنّ كل ما حفظه كان من أقوال الرسول، بل تشمل هذه المحفوظات أفعال الرسول وتقريراته.

2 ـ نقل أكثر الصحابة أحاديث لا تتجاوز المائة، والقليل منهم من روى أكثر من ذلك بحيث يتراوح عددهم بين 20 و 25.

3 ـ إنّ الاعتقاد بأنّ الصحابة كانوا يحفظون مباشرةً ما يقوله الرسول هو اعتقاد خاطئ مائة بالمائة، وبعيد عن الواقع (المصدر نفسه: 163 ـ 166).

وبعد هذه المقدّمات، يتعرّض الباحث إلى طرق المحافظة على الحديث في السنوات الممتدّة من عصر الصحابة إلى زمن أصحاب الكتب الستّة، ويقول: إنّ الطريقة الوحيدة التي كانت متوفّرةً لديهم هي الحفظ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي كانت موجودةً آنذاك، حيث كان الحفظ هو الوسيلة الوحيدة، وبعبارة أخرى: ما كان الحديث يُكتب. فالحفظ والكتابة هما طريقتا نقل الحديث إلى الأجيال اللاحقة، ولكلّ منهما شروطه ولوازمه، فإذا روعيت هذه الشروط بحذافيرها أثناء نقل الحديث لن نجد أيّ تفاوت بين هاتين الطريقتين والاعتماد عليهما. لكن لابدّ من الإشارة إلى أنّ الطريقة الأفضل ـ والتي اعتمدها الماضون من الصحابة ـ هي الاستفادة من الطريقتين في آن واحد؛ ذلك أن استعمالهما يجبر النواقص الموجودة في كل منهما، فلو اعتمدنا على واحدة لن ينسدّ الفراغ الحاصل في الثانية. من جهة أخرى يجدر أن نذكّر هنا أنّ المحدثين القدامى كانوا يرجّحون ـ عند الضرورة ـ اختيار الذاكرة على الطريق الآخر؛ إذ بهذه الطريقة يُحفظ التعبير الظاهري ومعاني الألفاظ، ومن الجهل أن نعتبر الكتابةَ الوسيلةَ التي يعتمد عليها في حفظ الحديث، لما فيها من مشاكل، سواء في القراءة أو التدوين أو التصحيف والتحريف؛ ولذا كان المحدّثون يطلبون من تلامذتهم مقارنة النسخ، أو يضعون قواعد لكتابة الحديث (المصدر نفسه: 167 ـ 179).
البيّنات والمبهمات في الدين، مسألة أخبار الآحاد
ومن الأمور الأخرى المبحوثة في هذا الكتاب، مسألة الخبر الواحد ومنزلته في التراث الحديثي عند المسلمين؛ فلا شك أنّ الأحاديث التي وصلت إلى أيدي المسلمين عبر التواتر أفضل من تلك التي وردتهم عن طريق خبر الواحد، وإن كان الكثير من هذا النوع من الأحاديث صحيحٌ، بل نفس تقسيم العلماء للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف دليلٌ واضح على هذا المدّعى؛ وقد قسَّم المؤلف المسائل الدينية إلى مجموعتين: البيِّنات، وغير البيِّنات (المبهمات) معتبراً أنّ البيِّنات هي تلك الأجزاء الأساسية التي يبتني عليها الدين ويأخذ شكله منها، وقد توارثت الأجيال هذه البيِّنات بالنقل والعمل، ويرى أنّ الوسائل والجهود المبذولة في الحفاظ على البيّنات لم تتيسّر لغيرها؛ لذا تفوق الأحكام المأخوذة من بيّنات الدين تلك المأخوذة من أخبار الآحاد، ويذهب إلى أنّ سبب نقل أخبار الآحاد يكمن في أنّ الرسول كان يتكلّم ـ في بعض الأحيان ـ بكلام خاصّ بالراوي أو المخاطب، ولم يكن قاصداً إعلانه أمام الناس، وفي كثير من الأحيان كان بعض المخاطبين بهذا النوع من الخطاب يطلبون من الرسول الإجازة لنقل الحديث، ولم يكن الرسول يجيز لهم ذلك (المصدر نفسه: 199 ـ 203).
هل منع النبي( من كتابة الحديث أم حضّ عليها؟
أما فيما يتعلّق بمسألة نقل الحديث؛ فالمسلمون ينقسمون إلى فرقتين أساسيّتين: تعتقد الأولى منهما أنّ الرسول أجاز النقل، وأنه كان قد كلَّف أشخاصاً بكتابة بعض الرسائل لتُبعث إلى مناطق وأشخاص عدّة، فيما ترى الثانية أنّه منع من تدوين الحديث، ويستدلّون على رأيهم هذا بالرواية الواردة عنه، وهي: <من كتب عنّي شيئاً غير القرآن فليمحه>. لكن يقال في جواب الفرقة الثانية: إنّ نفس هذا الحديث دليلٌ على أنّ كتابة الحديث عن النبي كانت مسألةً رائجة في العصر النبوي، من جهة أخرى فإنّ تدوين أحاديث كثيرة من قبيل خطبة حجة الوداع لأبي شاه، والحديث الوارد عن رسول الله: <قيّدوا العلم بالكتابة> دليلان نقليَّان آخران على صدور أمر بكتابة الحديث من النبي نفسه، والسرّ في منعه تدوين الحديث وأمره بمحو ما كتب عنه غير القرآن يكمن في أهداف عدة:

1 ـ التسهيل على المسلمين؛ فإن نقل الناس واستماعهم لأحاديث صدرت عن النبي لأشخاص معيَّنين بخصوصهم سيوقع الناس في مشقّة إذا ما أرادوا تطبيقها.

2 ـ الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الموجود بين الأحكام المستنبطة من الكتاب وتلك التي من الحديث.

3 ـ ازدياد اهتمام المسلمين بالقرآن ونقله من جيل إلى جيل.

4 ـ اجتناب خطر رواج كتابة الحديث بين عامّة الناس، كرواج كتابة القرآن.

ويستبعد المؤلّف احتمال صدور المنع للتحرّز من اختلاط القرآن بالحديث (المصدر نفسه: 203 ـ 215)، ويعتبر أنّ منكري الحديث في المجتمع الإسلامي هم مصاديق لحديث الأريكة والتنبؤات النبوية (المصدر نفسه: 216)، مع ضرورة الانتباه إلى أنّ النبوءة الصادرة عن الرسول أكثر ما تصدق على أبي بكر(
)، ويعتبر المؤلّف أن مسألة الاكتفاء بالقرآن في كلّ المسائل ليست إلا مغالطة لا أكثر، ومن ثم يورد أدلّةً قرآنية تثبت حجية الحديث (المصدر نفسه: 223).

ويبحث الكاتب بحثاً مهماً حول تاريخ تدوين الحديث في عصر النبي والخلفاء الراشدين؛ حيث يستند إلى وجود مخطوطات حديثية؛ كصحيفة عبد الله بن عمرو وصحيفة أنس بن مالك، ذاكراً ـ في نهاية ـ أنّ الصحابة أحرقوا ما لديهم من أحاديث مكتوبة بعد أن صدر النهي من الرسول، ومن ثم لم يهتمّوا بعدها بجمع الأحاديث في مجموعةٍ ما (المصدر نفسه: 224 ـ 230).

موقف الخليفة أبي بكر من الحديث النبوي
كانت لأبي بكر آراء ثلاثة في الحديث:

1 ـ أقدم أبو بكر على إحراق مجموعته الحديثية المؤلّفة من خمسمائة حديث؛ لكي يحافظ على التفاوت الموجود بين الأحكام المستنبطة من بيّنات الدين، وتلك التي استفيدت من أخبار الآحاد ومن السنّة؛ وبعبارة أخرى: كان أبو بكر محيي الفكر النبوي من جهة الحفاظ على هذا الاختلاف.

2 ـ قام أبو بكر بوضع قانون الشهادة لقبول الحديث.

3 ـ اهتمّ أبو بكر برفع اختلافات القراءة بين المسلمين وتلك الموجودة بين الأحاديث المنقولة من الطرق الخاصّة بين أهل الخبرة وغيرهم، عبر مقارنتها بالسيرة العملية للرسول. وقد كانت هذه الاختلافات سبباً لانقسامات فكرية واجتهادية، ويشير القول التالي ـ المنقول عن أبي بكر ـ إلى هذا الأمر؛ حيث يقول: <إنّكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس من بعدكم أشدّ اختلافاً، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه>. وقد أدلى أبو بكر بهذا الكلام دفعاً للخطر وبناءً على قراءة مستقبلية تحفظ وحدة المجتمع الإسلامي؛ حيث كان الاختلاف في نقل الأحاديث هو النوع الثاني من الاختلاف بعد اختلاف القراءات. لكن لابدّ من الإشارة إلى أنّ الصحابة والمسلمين لم يعملوا بما اقترحه عليهم أبو بكر (المصدر نفسه: 231 ـ 275).
موقف الخليفة الثاني من الحديث النبوي

وقد كان عمر بن الخطاب كذلك من المكثرين في نقل الحديث، حتى نقل عنه خمسمائة حديث من طرق مختلفة، وكان أسلوبه في الاحتياط في الحديث هو: <لا ينسب إلى النبي ما لم يقله>، فأحد الأحداث المهمة التي نقلت في زمن خلافة عمر سجنه لثلاثة من الصحابة الكبار، وهو ما يدلّ على مدى التزامه بمنع نشر الحديث، لكنّ نسبة هذا الفعل إليه مشكوكة؛ إذ يظهر من كلامه أنّه منع من الإكثار لا مطلق الكتابة والنقل؛ فهو ـ إذاً ـ أراد من الرواة نقل الأحاديث اليقينية فقط، إضافةً إلى أنّ المنع كان متمحوراً على نقل تاريخ الأيام والحوادث في العصر النبوي، والأفعال التي كانت على مرأى من الرسول، وتلك التي كان المخاطب بها خاصّاً، لا أنّه منع عن أحاديث السنن. والجدير بالذكر هنا أنّ تحرّك عمر هذا كان امتداداً لحركة الرسول وأبي بكر في المحافظة على الاختلاف الموجود بين بيّنات الدين وغيرها، ومن جملة الأمور المهمة في خلافة عمر تصميمه على تدوين الحديث ثم إعراضه عن ذلك، حيث جمع الصحابة في أوّل الأمر ليستشيرهم في التدوين؛ حيث شجّعوه، لكنّه استخار، وبعد الاستخارة انصرف عن هذا العمل خوفاً من استقواء الأحكام المأخوذة من أخبار الآحاد، وعلى هذا النحو، قام بجمع المخطوطات الحديثية ثم إحراقها بنفسه، وكانت هذه الخطوة هي الثالثة من نوعها بعد الرسول وأبي بكر في هذا المجال (المصدر نفسه: 276 ـ 312).

أمّا في زمن خلافة عثمان، فتمّ جمع القرآن في مصحف واحد، وهذا ما صرف 
نظر المؤرّخين عن إثبات شيء مهم عنه في مجال تدوين الحديث. وبحسب قول عثمان، 
فقد كان حافظاً للكثير من الأحاديث، لكنّه اختار سبيل الاحتياط؛ بسبب شكّه بذاكرة السامعين، وخوفاً من نسبة الأحاديث والاستظهارات الخاطئة إلى الرسول (المصدر نفسه: 313 ـ 316).
موقف الإمام علي من الحديث النبوي، الفتنة السبئية

وهنا، ينتقل المؤلّف إلى موضوع تاريخ الحديث في عهد علي بن أبي طالب، ويقول: إنه يظهر من الروايات والأحاديث أنه على مدى زمان خلافته اتخذ إجراءين في التعامل مع الحديث: نقل القليل من الأحاديث، ونقل الأحاديث التي سمعها عن رسول الله.

أمّا فيما يتعلّق بتغير أسلوب عمل الإمام علي؛ فلابدّ من القول: إنه في أواخر عمر عثمان، كانت قد نشأت حركة خطيرة وسرّية هدفها محو الإسلام، وكان على رأسها يهود اليمن، وهؤلاء لم يجدوا بُدّاً من الكذب على الرسول لكي يواجهوا أحاديثه وصحابته ويحقّقوا هدفهم المشؤوم. وهكذا كان أول من تكلّم منهم ولفّق أحاديث كاذبة ونسبها إلى الرسول عبدُ الله بن سبأ، وهؤلاء السبئيون الذين اخترقوا جيش الإمام علي أشعلوا الفتن التي أدّت إلى اندلاع حرب الجمل وصفين والخوارج، وقد انتشر هؤلاء المنتمون إلى فرقة السبئية في مختلف بلاد المسلمين: البصرة والكوفة والشام والحجاز ومصر، ونشروا أكاذيبهم (يشير المؤلّف بطريقة خفيّة إلى أنّ عقائد الشيعة اليوم هي نفسها عقائد وآراء ابن سبأ ومؤيّديه)، وبعد أن اطلع علي على ما يحيكه هؤلاء من مؤامرات وما يؤجّجونه من مشاحنات ضدّ الصحابة، قام باتخاذ عدة إجراءات: 1 ـ إجراء الحدّ الإلهي عليهم. 2 ـ توجيه النصيحة إلى ابن سبأ، وردّ أقواله الباطلة أمام الملأ من الناس. 3 ـ إبعاد ابن سبأ عن الكوفة. 4 ـ إحراق بعض أفراد فرقة السبئية.

وقد أدّت فتنة السبئية إلى التأسيس لفتنة أخرى، حيث قام بعض المسلمين ـ كابن عباس ـ بالإعراض عن نقل الحديث النبوي؛ قاصداً بذلك محاربة هذه الفرقة، ورأى علي أنّ علاج هذه الفتن والشبهات يكمن في تغيير نظرته إلى مسألة النشر العام لما سمعه عن النبي الأكرم وأفعاله وسيرته بين المسلمين، فاتخذ موقف الحيلولة دون انتشارها كي يبقي المجتمع الإسلامي بعيداً عن أفكار السبئية ورواياتهم، كما اتخذ إجراءً آخر؛ حيث أعطى الناس معياراً آخر لمعرفة الروايات، غثها من سمينها، فقال: <حدّثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون>، وما يجب أن يفهم من هذا القول هو أنّه أراد عرض الحديث على العقل والقرآن، لكي يحيِّد الروايات المجعولة.

هذه الإجراءات حدت بهولاء إلى التنحي جانباً لردح من الزمن بانتظار الفرصة المناسبة؛ وقد حصلوا على هذه الفرصة بعد شهادته، فشرعوا بتلفيق الأحاديث ونسبتها إلى الرسول، ولم يكتفوا بنشر الكتب المملوءة من هذه الروايات المجعولة بل تجرؤوا على نسبتها إلى أمير المؤمنين(.
خاتمة

أدرج المؤلف في هذا الكتاب فهارس جيّدة جداً في مختلفة المواضيع: الأحاديث النبوية، الأعلام، أسماء الكتب الموجودة في متن الكتاب، الفرق، الأقوام والأمكنة. منتهياً من تأليفه عام 1414هـ، وقد دوَّنه باللغة الأوردية، وترجمه بعد ذلك الدكتور عبد الرزاق اسكندر سنة 1422هـ، وعلّق الأستاذ بشار عوّاد معروف على الكتاب ودقّق النظر فيه، وفي النهاية نشر هذا الكتاب ـ ولأول مرة ـ سنة 2004م، وصدر عن دار الغرب الإسلامي.

عبارة الكتاب السهلة السلسة، وما طرحه المؤلّف من موضوعات ومباحث جديدة وجميلة في تاريخ تدوين الحديث، ذلك كلّه بانسجام خاصّ، جعل من هذا الكتاب مؤَلَّفاً جذاباً إلى حدّ يصعب معه ترك مطالعته بعد قراءة الصفحة الأولى منه، إلا أن يأخذك قسراً معه إلى النهاية. 

*    *     *
الهوامش
الاقتصاد الإسلامي في الدراسات الشيعية المعاصرة، تقرير عن مركز بحوث الثقافة و... 
الاقتصاد الإسلامي في الدراسات الشيعية المعاصرة
تقرير عن مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي
مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي
إعداد: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي(*)
ترجمة: علي الوردي

مدخل

يحتل الفكر منزلة عليا واستثنائية في ديننا وثقافتنا وأدبنا باعتباره الخصوصية التي تميّز الإنسان عن سواه وترسم له طريق التكامل، وقد كان، ولايزال، لغياب الفكر في حياة الإنسان دور حاسم في بروز النزاعات وتكبّد الخسائر الفادحة التي مُني بها البشر؛ فالفكر هو الذي أسهم في بناء الحضارات وتكونها، وما من تحوّل اجتماعي إيجابي معاصر إلا نتيجة لاتجاه الأجيال الفاعلة نحو إعمال الفكر؛ من هنا باتت مسألة خلق الفرص وإيجاد الأرضية الملائمة للتنمية الفكرية ـ الثقافية لدى الجيل الجديد هي المعاناة التي يعيشها المفكرون والمثقفون الحريصون كافّة.

إننا اليوم بحاجة ماسّة إلى جهد حثيث، بل جهاد في مجال العلم والفكر، بغية الحفاظ على نبتة الاقتصاد الإسلامي التي تكوّنت وأثمرت نتيجةً لجهود وإبداعات الشهيد العظيم السّيد محمد باقر الصدر وسقيت بعد انتصار الثورة الإسلامية بمياه الفكر التي جهد مفكرو الحوزة والجامعة على توفيرها وإيصالها.

ومواكبةً لهذا المشروع وتحقيقاً لهذا الهدف السامي، جاء تشكيل اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي عام 1375ش/1996م، وهذه اللجنة تأخذ على عاتقها إيجاد سبل إرساء علم الاقتصاد الإسلامي كما تؤسّس لإيجاد آليات علمية لتطبيقه في المجتمع الإسلامي بمعونة النخب العلمية والفكرية.

وعلى مدى سنوات من الدراسة والبحث والتأليف في مجال الاقتصاد، وجدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمركز الإسلامي للثقافة والفكر أنّ هذا المجال يفتقر لوجود مجلّة تخصصية تعنى بقضاياه، فعزمت على الإعداد لهذا المشروع والتأسيس له؛ فتحقق النجاح بظهور أوّل مجلة فصلية تخصصية تعنى بقضايا الفكر الاقتصادي الإسلامي يشارك في تدوين مقالاتها أساتذة مختصّين من الحوزة والجامعة ممن عزم على تطوير الاقتصاد الإسلامي والتنظير له.

وبعد مرور قرابة عقد على عمل اللجنة واقتراب المجلة التخصّصية من ميلادها الخامس ارتأينا أن نستعرض بعضاً من الجهود التي بذلها العاملون والنتائج التي أحرزوها عسى أن تعود بالنفع على المهتمين بحقل الاقتصاد الإسلامي.

عرض إجمالي حول نشاطات اللجنة الاقتصادية

تعدّ اللجنة الاقتصادية إحدى اللجان الإثنا عشر العاملة في المركز الإسلامي للثقافة والفكر، كما تعدّ إحدى اللجان الثلاث العاملة في مركز الأنظمة الإسلامية الذي تأسس عام 1375ش/1996م.

وتتألف اللجنة الاقتصادية من المدير والهيئة العلمية التي تتألف بدورها من أعضاء متفرّغين وغير متفرغين، وهم عبارة عن كوادر متخصّصة من الأكاديميين والحوزويين المتمرّسين في العمل العلمي والتدريسي سواء على مستوى الجامعة أو الحوزة العلمية. ويعمل في اللجنة حالياً سبعة أعضاء متفرغين وعضو واحد غير متفرّغ.

أهداف اللجنة الاقتصادية وأولويّاتها

وللجنة أهداف عدّة:

أ ـ إرساء نظام اقتصادي وفقاً لـ: 1 ـ الأسس النظرية والفلسفية. 2 ـ الأسس القيمية. 3 ـ الأهداف المحدّدة. 4 ـ نماذج سلوكية للممارسات الاقتصادية التي يمارسها كل من الفرد والجماعة والدولة. 5 ـ المنطق الحاكم على العناصر الأربعة المتقدمة.

ب ـ وضع استراتيجيات وخطط نظرية لعمل مؤسّسات الاقتصاد الإسلامي في ظلّ المتغيرات الزمكانية.

ج ـ الإعداد العلمي لإرساء النظام الاقتصادي الإسلامي.

د ـ متابعة المسائل المستحدثة فقهياً والمستجدات في مجال الاقتصاد.

هـ ـ شبهات وردود في مجال الاقتصاد الإسلامي.

و ـ دراسات مقارنة بالإضافة إلى نقد كافّة الاتجاهات والأنظمة الاقتصادية الأخرى غير الإسلامية.

ز ـ دراسات علمية ومنهجية وتقييمية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الاستراتيجيات العامة للجنة الاقتصادية

1 ـ استقطاب كوادر متخصّصة ومتفرغة وتدريبهم من أجل إعداد بحوث تأسيسية. 2 ـ إبرام اتفاقيات مع الباحثين للعمل على مشاريع بحثية. 3 ـ إعداد مكتبة مختصة بمصادر الاقتصاد الإسلامي إضافة لبرامج ووسائل الكترونية تساهم في دعم البحوث ورفع مستواها. 4 ـ التعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسّسات الاقتصادية العاملة في البلد بغية التوفر على المعلومات والوقوف على أحدث الدراسات والبحوث التي تمّ العمل عليها والحصول على الإحصائيات والنتائج المتمخضة عنها. 5 ـ التعاون مع معظم كليات الاقتصاد التابعة للجامعات المختلفة والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية من أجل التعريف بالاقتصاد الإسلامي وتسليط الضوء عليه ولتبادل المعلومات والآراء حوله. 6 ـ عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسّسات اقتصادية تابعة للحوزة العلمية في مدينة قم، إلى جانب التواصل الدائم مع نخبة من الفقهاء والمجتهدين لتبادل المعلومات والآراء حول الاقتصاد الإسلامي. 7 ـ التعاون مع مراكز الاقتصاد الإسلامي للأبحاث المتواجدة خارج القطر الإيراني. 8 ـ إقامة ندوات علمية وتخصّصية إضافة لندوات عامة تتمحور حول الاقتصاد الإسلامي.

الأسس الاستراتيجية والدراسات البنيوية للجنة الاقتصادية

تطلق كلمة: الأسس الاستراتيجية، على كل ما يساعد في إرشاد الموظفين على عملية تحقيق الأهداف بعيدة المدى، وتطلق كلمة: الدراسات البنيوية والتمهيدية، على مجموعة البحوث العلمية التي يتم تداولها نظرياً في حقل محدد من حقول العلم المختلفة.

وعليه تشمل الأسس الاستراتيجية ما يلي:

1 ـ تطوير البحوث النظرية البنيوية والتمهيدية، والاهتمام بإنتاج الفكر والتنظير في البحوث ذات المسائل التقليدية والجانبية والثانوية.

2 ـ رصد مستمرّ للمتغيرات الدولية وخصوصاً العالم الإسلامي وإيران، إلى جانب دراسة المواقف الدولية وتحليلها واستكشاف المستقبل من أجل الوصول إلى حالة من الاستعداد والسيطرة والتقدّم على العقلية التي تحملها التيارات المنافسة وطريقة التفكير التي تمارسها، أي تجنّب الانفعال.

3 ـ يحرص المركز على الاهتمام بالجودة على حساب الكمية.

4 ـ البنيوية والتجدّدية، أو الاستجابة لتطلّعات صانعي القرار في المركز.

5 ـ الإيجابية والشمولية، أو التواصل والتأقلم والتناغم والعمل على تكامل البرامج والنشاطات، والابتعاد عن التمزق والتشتت.

6 ـ الاستمرارية، تجنّب العمل المنقطع والمتجزئ والحرص على مبدأ الاستمرارية في المهام والبرامج والنشاطات.

7 ـ العمل على بسط دائرة النفوذ وتسريع تطبيق الخطط والبرامج من خلال تفعيل أحدث التقنيات إضافةً إلى التحديث المستمر للأساليب وآليات العمل المتبعة.

8 ـ التوفر على كافة الإمكانيات الداخلية والخارجية التي تتيحها الثورة الإسلامية والنظام الإيراني للوصول إلى أهداف المركز.

ويحرص المركز حرصاً بالغاً على البعد المعنوي فيعتبر قصد الشخص القربة إلى الله بمثابة الأصل الأول والأهم في عملية التأثير والتغيير التي ينشدها المركز، ومن هذا المنطلق انصب الاهتمام على أن لا يخلو أي عمل ـ سواء كان فكرياً أو ماديّاً ـ من هذه الجوهرة الإعجازية.

وفي هذا السياق المتقدّم، يأتي عمل اللجنة الاقتصادية الذي كان من جملته:
1 ـ الدراسات والأبحاث
تعمل اللجنة على نوعين من الدراسات: أ ـ الدراسات العلمية التي تشمل المواضيع البنيوية والاستراتيجية، وتوجه نتائجها إلى طبقة المفكّرين والباحثين والمخططين والأساتذة، سواء أساتذة الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية. ب ـ دراسات نادي الفكر الشاب، ويتركّز هذا النوع من الدراسات على الأسئلة والاستفسارات التي تطرح وتثار من قبل الطلبة والشباب. ويتم توجيه هذه الدراسات من خلال ثلاثي يشمل كل من: كتاب الشاب، وكتاب الطالب، وكتاب الفكر. وهذا الكتاب الثلاثي يتم إعداده وفقاً للمستوى العلمي الذي تتمتع به كل فئة.
أ ـ التقرير الإجمالي
أما الدراسات التي تمّ نشرها، أو التي تمّ العمل عليها وتنتظر النشر أو التي لازالت قيد الدراسة، فتظهر في التقرير الإجمالي الآتي:

	           الحالة

المستوى
	الكتب التي تمّ نشرها
	الدراسات التي تم العمل عليها وهي قيد النشر
	الدراسات التي لا زالت قيد البحث والدراسة
	المجموع

	الدراسات العلمية
	23
	2
	12
	37

	نادي الفكر الشاب
	16
	ـــــــ
	2
	18

	المجموع
	39
	2
	14
	55


ب ـ التقرير المفصل:

1 ـ الدراسات العلمية

ـ العناوين التي تم نشرها

	التسلسل
	العناوين
	الباحث

	1
	الأموال من زاوية فقهية واقتصادية
	مجموعة مقالات

	2
	الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي
	السيد عباس موسويان

	3
	حقيقة النقد ومعالجته فقهياً واقتصادياً
	أحمد علي يوسفي

	4
	التنمية الاقتصادية والأزمات الدينية
	ناصر جهانيان

	5
	السياسة النقدية للبنوك اللاربوية
	سعيد فراهاني فرد

	6
	التنمية والقيم
	محمد نقي نظربور

	7
	القرض الحسن وآثاره الاقتصادية
	علي أصغر هادوي نيا

	8
	نموذج جديد للتنمية الاقتصادية
	البروفيسور حيدر نقوي

	9
	المصرف الإسلامي
	السيد عباس موسويان

	10
	الإسلام والنظام الليبرالي الرأسمالي
	مجموعة مقالات

	11
	الاقتصاد الإسلامي حقيقته وتكوينه ـ ج1
	مجموعة مقالات

	12
	نظام الضرائب في الإسلام
	مجموعة مقالات

	13
	آليات تحديد دخل وأداء المستهلك المسلم
	السيد رضا حسيني

	14
	القرض الحسن واستراتيجيات التنمية
	مجيد حبيبيان نقيبي

	15
	الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون
	نصر الله خليلي تيرتاشي

	16
	نظام الضرائب في الإسلام
	علي رضا لشكري

	17
	الخطط والبرامج الاقتصادية في الإسلام
	سعيد فراهاني فرد

	18
	فخ العولمة (هانس بيتر مارتين، هارالد شومن)
	ترجمة: حميد رضا شهميرزادي

	19
	الربا والتضخم
	أحمد علي يوسفي

	20
	الهيكل العام للنظام الاقتصادي الإسلامي
	السيد حسين مير معزي

	21
	الاقتصاد ودور الدولة (مجموعة مقالات)
	سعيد فراهاني فرد

	22
	أهداف التنمية، دراسة منهجية
	ناصر جهانيان

	23
	الإنسان الاقتصادي من وجهة نظر الإسلام
	علي أصغر هادوي نيا


ـ العناوين قيد النشر

	التسلسل
	العناوين
	الباحث

	1 
	ترجمة كتاب الإسلام والتحدي الاقتصادي، تأليف: محمد عمر شابرا
	اللجنة الاقتصادية

	2 
	الهيكلية العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي
	السيد حسين مير معزي



ـ العناوين قيد الدراسة 
	التسلسل
	العناوين
	الباحث

	1 
	الاقتصاد الإسلامي حقيقته وتكوينه، مجلدين (مجموعة مقالات)
	السيد حسين مير معزي

	2
	دراسة فقهية ـ اقتصادية للأدوات المالية والمصرفية الحديثة (مجموعة مقالات)
	السيد حسين مير معزي

	3
	ظاهرة عولمة الاقتصاد من وجهة نظر إسلامية
	محمود رضا عصاري

	4
	التضخم واستراتيجيات التضخم من وجهة نظر إسلامية
	غلام رضا سراباداني

	5
	الاقتصاد العلوي
	أحمد علي يوسفي

	6
	الأنفال وإدارتها اقتصادياً في العصر الحاضر
	سعيد فراهاني فرد

	7
	القرآن والاقتصاد نظرة في البعد العقائدي للاقتصاد (البعد الأيديولوجي للاقتصاد في القرآن الكريم)
	علي أصغر هادوي نيا

	8
	الاقتصاد في الصدر الأول للإسلام
	محمد رضا مالك

	9
	دخل الطبقة الدنيا (الفقراء) وآثار التنمية الاقتصادية عليه
	ناصر جهانيان

	10
	دراسة اقتصادية
	علي معصومي نيا

	11
	نظام الضرائب في إيران من وجهة نظر إسلامية
	محمد أمير نوري كرماني

	12
	الأدوات المالية، نظرة في الفقه والاقتصاد
	السيد عباس موسويان


2ـ دراسات نادي الفكر الشاب

ـ الكتب التي تم نشرها
	التسلسل
	العناوين
	الباحث

	1
	النظام الاقتصادي في الإسلام (الأسس الفلسفية)
	السيد حسين مير معزي

	2
	النظام الاقتصادي في الإسلام (الأهداف والدوافع)
	السيد حسين مير معزي

	3
	الأموال والأرباح والأزمات الإقتصادية ـ الاجتماعية (تأليف: هلموت كرويتس)
	ترجمة: شهمير زادي

	4
	ظاهرة الفقر وعلاجها من وجهة نظر إسلامية
	سعيد فراهاني فرد

	5
	البنك اللاربوي من النظرية إلى التطبيق
	السيد عباس موسويان

	6
	العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية
	حسن دادكر

	7
	نظرة موجزة لظاهرة الإسراف والترف
	محمد علي شاه آبادي

	8
	الإسلام والتنمية المستقرة
	أصغر ديرباز وحسن دادكر

	9
	النظام الاقتصادي في الإسلام والأسس المنهجية
	السيد حسين مير معزي

	10
	الاقتصاد والبعد المعنوي
	علي أصغر هادوي نيا

	11
	نظام الضرائب في الإسلام وظاهرة التحيّز
	علي رضا لشكري

	12
	جدلية الغنى والفقر في البلدان المتطوّرة
	ناصر جهانيان

	13
	الدين والعمل
	مجيد رضايي

	14
	إرهاصات العولمة
	محمد رضا مالك

	15
	السيرة الاقتصادية للإمام علي (
	السيد رضا حسيني

	16
	الفساد المالي
	حسن دادكر ـ علي معصومي نيا


ـ العناوين قيد الدراسة

	التسلسل
	العناوين
	الباحث

	1
	الاقتصاد في القرآن
	أمير خادم علي زاده

	2
	الاقتصاد الإيراني قبل الثورة وبعدها
	حسن دادكر


2 ـ الحوارات والمؤتمرات

تمّ لحدّ الآن مناقشة مواضيع عديدة في المجال الاقتصادي من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات عامة، وهذه المواضيع هي: 1 ـ المال نظرة في الفقه والاقتصاد 2 ـ الاقتصاد اللانفطي 3 ـ الضرائب الحكومية من وجهة نظر فقهية.

وتمّ عقد ستة مؤتمرات تخصصية ناقشت المواضيع التالية: 1 ـ الاقتصاد الإسلامي الحقيقة والتكوين 2 ـ علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي في الإسلام 3 ـ العمل على توفير خدمة الودائع المتنقلة في البنك اللاربوي 4 ـ دراسة فقهية ـ اقتصادية لعمل السياسة النقدية في البنك اللاربوي 5 ـ ثوابت البحث في الاقتصاد الإسلامي  6 ـ الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي.

3 ـ الدراسات المشاركة خارج المؤسّسة
إضافة لما تنشره الهيئة العلمية، التابعة للجنة الاقتصادية، في مجلة الاقتصاد الإسلامي من مقالات ودراسات، فقد حرصت على إرسال مشاركاتها إلى مجلات ودوريات علمية أخرى كـمجلة النقد ومجلة قبسات ومجلة فقه أهل البيت، ونقد ونظر، وبحث معاصر في الفقه، ورسالة المفيد.

كما أن للهيئة مشاركات أخرى في المؤتمرات التي تعقد حول الاقتصاد، كالمؤتمر السنوي الذي تقيمه المؤسّسة العلمية للعملة والنقد، ومؤتمر الاقتصاد الإسلامي الذي يقام كلّ سنتين، ومؤتمر الفكر الاقتصادي للإمام الخميني الذي يقام كل سنتين أيضاً، والمؤتمرات السنوية للمصرف الإسلامي.

4 ـ التعاون العلمي والبحثي

تقوم اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع العديد من مراكز البحوث والتنفيذ المنتشرة في أرجاء البلد، وذلك من خلال مشاركتها في إعداد الدراسات والبحوث، كما أنها تحرص على إرسال مقالاتها ومنتجاتها العلمية إلى العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات؛ وإليكم بعض جوانب هذا التعاون:

1 ـ العمل على مشروع دراسة حول <المصرف الإسلامي> بالتعاون مع المؤسّسة العلمية للعملة والنقد.

2 ـ العمل على مشروع دراسة حول <نظام الضرائب في الإسلام> بالتعاون مع قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون المالية والاقتصادية في إيران.

3 ـ العمل على مشروع دراسة حول <القرض الحسن واستراتيجيات التنمية> بالتعاون مع قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون المالية والاقتصادية.

4 ـ العمل على مشروع دراسة حول <فرص العمل في الاقتصاد الإسلامي> بالتعاون مع دائرة التعليم المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ايران.

5 ـ عقد مؤتمر <الأموال نظرة في الفقه والاقتصاد> بالتعاون مع إدارة الحوزة العلمية في قم.

6 ـ عقد مؤتمر <الاقتصاد اللانفطي> بالتعاون مع وزارة النفط الإيرانية.

7 ـ عقد مؤتمر <الضرائب الحكومية نظرة في الفقه والاقتصاد> بالتعاون مع وزارة الشؤون المالية والاقتصادية.

5 ـ مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

تمكّنت اللجنة الاقتصادية من إصدار أوّل مجلة فصلية متخصّصة في إيران تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي عام 1380ش/2001م، وقد صدر لحدّ الآن 16 عدداً من هذه المجلة. وسنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقاً.

6 ـ التواصل مع المؤسّسات العلمية خارج إيران

أ ـ التواصل مع المصرف الإسلامي للتنمية: وذلك عن طريق البريد الالكتروني، من خلال تزويده بالتقارير عن أنشطة اللجنة ومهامها وإنجازاتها. كما أعلنت اللجنة استعدادها للتعاون مع المصرف المذكور. وقد أرسلت اللجنة ملخّصات لأربع مقالات للمشاركة في المؤتمر الدولي الخامس للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي عقد في اكتوبر 2002م برعاية المصرف الإسلامي للتنمية، وتمّ رفض ثلاث مقالات لخروجها عن إطار موضوع المؤتمر، فيما تمّ قبول مقالة واحدة، ترجمت إلى اللغة العربية وأرسلت من قبل كاتبها. كما توفرت اللجنة على كافة منشورات المصرف الإسلامي للتنمية في مجال الاقتصاد من خلال التواصل مع ممثل المصرف في إيران.

ب ـ التواصل مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي: على أثر اللقاء بممثل المعهد في إيران تمّ عقد اتفاقيات تعاون وعمل مشترك بين الطرفين، كما تمّ ـ بعد ذلك ـ اقتناء كافة منشورات المعهد وتزويد مكتبة اللجنة بها، وفي هذا السياق تعمل اللجنة الاقتصادية حالياً على ترجمة أحد منشورات المعهد الذي يحمل عنوان <الإسلام والتحدي الاقتصادي>، وقد أبدى ممثل المعهد دعمه التقني والعلمي الكامل لهذا المشروع.

7 ـ إقامة ندوات للنقد والتطوير

تسعى اللجنة الاقتصادية للتوفر على نظريات جديدة في الاقتصاد الإسلامي؛ وذلك من خلال إقامة ندوات وعقد حوارات مع مختصّين وأساتذة في هذا الحقل لتتمكّن بواسطة ذلك من تنمية الكوادر والطاقات؛ أملاً في وضع بصمات مؤثرة على الاقتصاد الإسلامي.

المعطيات النوعية لمختلف نشاطات اللجنة الاقتصادية

1 ـ إعداد باحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي: تمكّنت اللجنة الاقتصادية منذ بداية تأسيسها ولمدة ثماني سنوات من نشر أكثر من 39 بحثاً، قام بإعدادها نخبة من الباحثين الشباب تحت رعاية وإشراف الهيئة العلمية التابعة للجنة، وتعمل اللجنة حالياً على 14 بحثاً آخر. كما أنها أرسلت مقالات ودراسات كثيرة للعديد من المجلات والمؤتمرات.

وقد ساهمت كل هذه الأنشطة طيلة المدة المذكورة في إعداد نخبة تتجاوز العشرين باحثاً، يعمل قسم منهم في مجال التدريس في جامعة المفيد والقسم الآخر في مركز بحوث الحوزة والجامعة، وقسم ثالث في المركز، مركز بحوث الثقافة والفكر، وبإمكان هذه النخبة إعداد دراسات وبحوث هامة وجذرية وتأليف كتب علمية ذات مستوى عالٍ في مجال الاقتصاد.

2 ـ دعم وتطوير الجانب الفكري لأساتذة الاقتصاد الإسلامي في الجامعات: لقد وفر نشر أكثر من 39 كتاباً و50 مقالةً علمية في حقل الاقتصاد الإسلامي مصدراً هاماً لأساتذة الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، بحيث إنّ الكثير منهم أبرز اهتمامه الشديد بالكتب والمقالات المنشورة؛ مما شكّل دافعاً إضافياً وزاد في الإصرار على العمل والسعي الحثيث للتقدّم في هذا المجال.

3 ـ رفع مستوى الإنتاج في مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي: تقيم الجامعات ومراكز الأبحاث المنتشرة في أرجاء إيران مؤتمراتها حول الاقتصاد الإسلامي بمعدّل مؤتمرين في العام الواحد، وقد أدى تعاون اللجنة الاقتصادية وتصدّيها للعمل على التخطيط والمشاركة في هذه المؤتمرات من خلال مقالاتها العلمية إلى رفع المستوى العلمي لها مما زاد في إقبال الطلاب والأساتذة على هذه المؤتمرات.

4 ـ التعاون مع وزارات الدولة ومؤسّساتها لدراسة معمّقة لأسلمة النظام: في هذا السياق حرصت اللجنة على التواصل مع كلّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ومركز الإدارة والتخطيط، ومؤسسة البحوث المالية والمصرفية، والمؤسّسة العليا للمصارف، ومجمع تشخيص مصلحة النظام. وقد قامت اللجنة بإعداد بحوث ودراسات لقسم من هذه المؤسّسات وذلك في نطاق توسيع دائرة أسلمة النظام. واليوم تعتبر اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر لدى وزارات الدولة ومؤسساتها، مؤسّسةً مركزية يُعتمد عليها في إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي.

5 ـ التوفر على جملة من النظريات العلمية الهامة والفعالة: لقد أدى العمل الحثيث والجهد المتواصل الذي شهدته السنوات الأخيرة إلى التوفر على نظريات علمية هامة وفعّالة في ثلاثة حقول: 1. المصارف والأسواق المالية الإسلامية. 2. نظام تجهيز المعاقين. 3. إعادة تنظيم وتفعيل فرص العمل من وجهة نظر إسلامية. وبحسب رأينا فإن النظريات المذكورة أعلاه إذا ما دخلت حيز التنفيذ فإنها ستساهم بشكل مباشر في إرساء العدالة والتنمية الاقتصادية.

6 ـ إثارة بعض الموضوعات الاقتصادية الخطيرة في الحوزة العلمية في قم: شهدت الحوزة العلمية لحدّ هذه اللحظة ثلاثة مؤتمرات عامّة شملت الاقتصاد اللانفطي، والضرائب الحكومية، وحقيقة الاقتصاد الإسلامي وتكوينه. وكان الغرض من هذه المؤتمرات طرح أبعاد النظام الأساسية ومعالجة المسائل المهمة، وإيجاد حالة من الرغبة لدى الجوّ الحوزوي بصورة عامة ولدى الطالب بصورة خاصة باتجاه الدراسة والبحث في المسائل الاقتصادية ومسائل الاقتصاد الإسلامي تحديداً، والدفع نحو إيجاد فرع تخصّص الاقتصاد في الحوزة العلمية.

ولتحقيق ذلك؛ أجريت عدة لقاءات مع مديري ومسؤولي الحوزة العلمية في قم، طرحت فيها مجمل المقترحات والخطط التي ارتأينا ضرورتها، ولحد الآن لم يجد هذا الفرع الجديد طريقه إلى النور.

7 ـ توثيق العلاقة والتواصل بين الباحثين الاقتصاديين في قم: تعقد اللجنة الاقتصادية ندوات شهرية تجمع فيها الباحثين الاقتصاديين، وتطرح في هذه الندوات أهم المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران، ويسعى الباحثون لإبداء وجهات نظرهم وآرائهم تجاهها. ولهذه الندوات أثر بالغ على تنسيق البحوث وتوجيهها وتوثيق العلاقة بين الباحثين.
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نظرة في مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

دفعت مجموعة من الأسباب، من أهمّها ضرورة متابعة ودراسة بحوث الاقتصاد الإسلامي والتصدي العلمي والمنهجي والمؤثر في الوقت نفسه للاتجاهات والمدارس الاقتصادية المختلفة، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات والشبهات الكثيرة التي تطرح في هذا المجال، دفع ذلك كلّه للعمل على إصدار مجلة علمية ذات مستوى يتلائم مع هذه المتطلّبات كافّة؛ فتمّ الاتفاق مع نخبة من المفكّرين والكتّاب الاقتصاديين على القيام بإصدار مجلة متخصّصة تعنى بشؤون الاقتصاد وبإمكانها تلبية وتحقيق الأهداف المنشودة. وقد صدر لحدّ الآن 16 عدداً من هذه المجلة اهتمّت جميعها بالاقتصاد الإسلامي.

وأهداف المجلّة هي: 1 ـ التعريف بالاقتصاد الإسلامي والدفاع عنه. 2 ـ رؤية نقدية تحليلية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية من وجهة نظر إسلامية. 3 ـ معالجة المسائل المستحدثة فقهياً والمتطلّبات المعاصرة وكل ما هو جديد في مجال الاقتصاد. 4 ـ دراسات مقارنة ونقدية لكافّة المدارس والأنظمة الاقتصادية. 5 ـ الإعلان عن كلّ ما يستجد في الاقتصاد الإسلامي والتعريف بالمراكز العلمية المتواجدة داخل إيران وخارجها.

أمّا الخطط والبرامج العامّة للمجلة فهي:

1 ـ البعد العلمي: 1 ـ الحرص على طرح المواضيع طرحاً علمياً والإتقان في البرهنة والاستدلال عليها، ورعاية الأسلوب التقليدي في مداولتها. 2 ـ العمل على إنتاج نظريات وأفكار جديدة في بحوث الاقتصاد الإسلامي المختلفة. 3 ـ الاهتمام بالرأي المعاصر سواء كان محلياً أو أجنبياً. 4 ـ التركيز على حداثة المحتويات.

2 ـ البعد القيمي: 1 ـ دعم الاتجاه المساند والمؤيد للاقتصاد الإسلامي، ولا يخفى أن هذا الأمر لا يؤدي إلى إقصاء الدراسات والمقالات المناهضة للاقتصاد الإسلامي، وإنما يتركّز الاهتمام على مثل هذه الدراسات للقيام بمواجهتها مواجهةً نقدية موضوعية. 2 ـ تجنّب الخلافات الحزبية والنزاعات التي تحصل بين التيارات المختلفة. 3 ـ الحرص على رعاية المصلحة العامة لنظام الجمهورية الإسلامية.

3 ـ البعد المضموني: يمكن تقسيم المجلة من حيث المحتوى إلى قسمين:

أ ـ كيفية المحتويات: 1 ـ النظام الاقتصادي، الأسس الفلسفية، القيمية، الخلقية، الأهداف، النماذج السلوكية. 2 ـ إعداد الأنظمة والنماذج التطبيقية والنظريات العلمية: الجزئي، العام، التنمية، القطاع العام، الأموال والمصارف. 3 ـ القوانين الاقتصادية (المسائل المستحدثة). 4 ـ نقد المدارس الأخرى. 5 ـ الاقتصاد الإيراني والطابع الإسلامي. 6 ـ آخر الأخبار والمستجدات حول الاقتصاد الإسلامي، والإجابة على الاستفسارات، وقراءة في الكتب المختلفة ونقدها.

ب ـ العناوين: 1 ـ أسس النظام الاقتصادي وأهدافه. 2 ـ الاقتصاد الجزئي. 3 ـ الاقتصاد العام من القطاع العام والأموال والمصارف والتجارة الدولية. 4 ـ الاقتصاد والتنمية. 5 ـ اقتصاد إيران. 6 ـ المسائل المستحدثة. 7 ـ نقد المدارس الأخرى. 8 ـ مواضيع أخرى مختلفة.

الكادر الرئيس لمجلّة الاقتصاد الإسلامي

يتألف كادر المجلة الرئيس من: 1 ـ صاحب الامتياز والمشرف العام. 2 ـ رئيس التحرير. 3 ـ هيئة التحرير. 4 ـ المحرّر والمدير المنفذ. 5 ـ هيئة الأمناء.

أمّا هيئة التحرير فهي: 1ـ صاحب الامتياز والمشرف العام. 2 ـ رئيس التحرير. 3 ـ مدير اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 4 ـ المحرّر. 5 ـ هيئة الأمناء. 6 ـ الهيئة الاستشارية.

أمّا أعضاء هيئة التحرير وفقاً للحروف الأبجدية فهم: 1 ـ الدكتور صادق بختياري، أستاذ مساعد في جامعة إصفهان. 2 ـ ناصر جهانيان، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 3 ـ السيد رضا الحسيني، عضو الهيئة العلمية في مركز أبحاث الحوزة والجامعة. 4 ـ مجيد رضائي، عضو الهيئة العلمية في جامعة المفيد. 5 ـ الدكتور عباس عرب مازار، أستاذ مساعد في جامعة الشهيد بهشتي. 6 ـ الدكتور أسد الله فرزين وش، أستاذ مساعد في جامعة طهران. 7 ـ سعيد فراهاني فرد، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 8 ـ الدكتور محمد تقي حكيم آبادي، مدرّس في جامعة مازندران. 9 ـ غلام رضا مصباحي، مدرّس في جامعة الإمام الصادق. 10 ـ السيد عباس موسويان، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 11 ـ السيد حسين مير معزي، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 12 ـ الدكتور حسين نمازي، أستاذ في جامعة الشهيد بهشتي. 13 ـ محمد نقي نظربور، عضو الهيئة العلمية لجامعة المفيد. 14 ـ علي أصغر هادوي نيا، مدرّس في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. 15 ـ أحمد علي يوسفي، عضو الهيئة العلمية لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي.

مسرد دراسات مجلّة الاقتصاد الإسلامي

العدد الأول: 1 ـ الافتتاحية، علي أكبر رشاد. 2 ـ الخطة التنموية الأولى والثانية من زاوية الاقتصاد الإسلامي نظرة تحليلية، لمرتضى قره باغيان وحسن سبحاني ويد الله دادكر. 3 ـ آليات استنباط الاقتصاد الإسلامي، للسيد كاظم الحائري وأحمد علي يوسفي. 4 ـ الإسلام والتنمية الاقتصادية، لمهدي برات علي بور. 5 ـ اقتصاد السوق وتوزيع الدخل، لأحمد توكلي. 6 ـ تحريم الربا، هل تمّ بصورة دفعية أم تدريجية؟، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الاقتصاد الإسلامي ودور الدولة، لناصر جهانيان. 8 ـ آليات الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، عقد المشاركة والمعاوضة، لمحمد جواد صديقي، والمترجم: علي رضا جعفري. وعقد الاستصناع للبروفيسور محمد أنس زرقا، وترجمة: محمد زمان رستمي. وموارد أخرى مثل: نقد كتاب اقتصادنا، تقرير عن الندوة الشهرية للباحثين الإسلاميين، لمحمد جداري عالي.

العدد الثاني: 1 ـ الأمن والرفاه، لرستكاري (رئيس التحرير). 2 ـ الأمن الاقتصادي وإرهاصات الاقتصاد الإيراني، لفرشاد مؤمني وناصر جهانيان. 3 ـ الضرائب الحكومية وعلاقتها بالخمس والزكاة، لآية الله محمد المؤمن. 4 ـ السياسة والبرامج المالية والثروات الطبيعيّة، لسعيد فرهاني فرد. 5 ـ البنك ودوره في النظام الاقتصادي الإسلامي، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ الإنفاق القرآني والأدوات المالية الملائمة، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الأوراق الخيرية في ميزان الفقه، لمجيد رضايي. 8 ـ ظاهرة التضخم وتدنّي سعر الصرف، دراسة تأريخية، لأحمد علي يوسفي. 9 ـ نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، للسيد نواب حيدر نقوي، وترجمة حسن توانيان فرد. وموارد أخرى مثل الإعلان عن مراكز دراسات الاقتصاد الإسلامي، وعن مؤلّفات الاقتصاد الإسلامي الفائزة، لمحمد جداري عالي.

العدد الثالث: 1 ـ الاستثمار الأجنبي ضرورة ومصلحة أم ..؟، لرئيس التحرير. 2 ـ الاستثمار الأجنبي والاستقلال والكرامة الإسلامية، لحسن السبحاني ومحمد نقي نظربور. 3 ـ الاستثمار الأجنبي: نعم أم لا؟، لأحمد توكلي. 4 ـ ملكيّة المعادن الوطنية، لآية الله عبد الله جوادي آملي. 5 ـ التنمية ودور الدولة لدى الإمام الخميني، لناصر جهانيان. 6 ـ المشاركة الجديدة بديلاً مناسباً للتنزيل الجديد، للسيد عباس موسويان. 7 ـ الإسلام والنظام الاقتصادي، للسيد حسين مير معزي. 8 ـ الفوائد المصرفية وجهٌ آخر للربا، ليوسف القرضاوي وترجمة: نصر الله خليلي تيرتاشي. وموارد أخرى مثل الإعلان عن مراكز دراسات الاقتصاد الإسلامي، والإدارة المبنية على النوايا الحسنة، لمحمد جداري عالي.

العدد الرابع: 1 ـ التعولم أم العولمة؟، لرئيس التحرير. 2 ـ إيران وظاهرة العولمة، لمرتضى قره باغيان ومحمد رضا مالك وفرشاد مؤمني. 3 ـ الأسس الفلسفية للاقتصاد الإسلامي عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. 4 ـ العدالة، محور مبادئ الاقتصاد الإسلامي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ نظريات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، لمجيد رضائي. 6 ـ أوراق القرض الحسن، لعلي أصغر هادوي نيا. 7 ـ دراسة فقهية اقتصادية لأبعاد التنزيل، للسيد عبد الحميد ثابت. 8 ـ الاقتصاد العام بأدوات إسلامية، لنديم مالك، وترجمة: السيد إسحاق العلوي. 9 ـ البعد الاقتصادي عند الإمام علي (، لأحمد علي يوسفي. وموارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في حقل الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن ندوة الباحثين في شأن الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الخامس: 1 ـ مهمة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ الاقتصاد الإيراني إسلامياً؟ لحسين نمازي وغلامرضا مصباحي وحسن السبحاني. 3 ـ أضواء على السياسة الاقتصادية للإمام علي، لمجد الدين مدرّس زاده. 4 ـ الأسس الفلسفية للنظام الاقتصادي الإسلامي عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. 5 ـ مشروع استبدال نظام المشاركة بنظام الأرباح، التبعات والآثار الاقتصادية، للسيد عباس موسويان. 6 ـ الأصول العامة لتحريم الربا، للسيد هادي الحسيني. 7 ـ العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية، لحسن دادكر. 8 ـ تقليص الأرباح مقابل تفعيل الأدوات الاستراتيجية، لحيدر نقوي وترجمة: حسن توانايان فرد. وموارد أخرى مثل التعريف بلجنة دراسات الاقتصاد الإسلامي التابعة لجامعة تربيت مدرّس، والإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد السادس: 1 ـ مهمّة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ المصرف الإيراني إسلامياً؟، توتونجيان هدايتي ونظري وعيوضلو وميرجليلي. 3 ـ جريمة التأخير، دراسة فقهية ـ قانونية، لمجيد رضائي. 4 ـ الديون والعلاقات المالية ومواجهة تدنّي سعر الصرف، لأحمد علي يوسفي. 5 ـ حالات الربا العلنية والخفية في البنوك الإيرانية، للسيد عباس موسويان. 6 ـ التوازن الاقتصادي في ظلّ التعاليم القانونية والأخلاقية الإسلامية، لسعيد فراهاني فرد. 7 ـ مصادر تحريم الفوائد على القروض الإنتاجية والمصرفية، لمحمد نجات الله صديقي وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 8 ـ أوجه الشبه بين المصرف الإسلامي والمصرف الأخلاقي، للبروفيسور رودني ويلسون وترجمة: محمد زمان رستمي. وموارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد السابع: 1 ـ أسس النظام الضريبي في الإسلام، لرئيس التحرير. 2 ـ هل يعدّ النظام الضريبي في إيران إسلامياً؟ للسيد كاظم الصدر ومحمد تقي كليك حكيم آبادي. 3 ـ البعد القانوني للودائع المصرفية (الجذور القانونية والمنتوج الاقتصادي)، لأسد الله فرزين وش وسعيد فراهاني فرد. 4 ـ التخطيط للودائع الجديدة في البنك اللاربوي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ بيع وشراء الدين (التنزيل)، للسيد باقر الموسوي. 6 ـ عوامل الاختلاف الطبقي في الدول النامية والمتخلّفة، لناصر جهانيان. 7 ـ مشروع نقد سياسة التنمية الاقتصادية في إيران، نظرة تقييمية، لعلي رضا بيروزمند. 8 ـ الأسس النظرية للتوزيع العادل، لمحمد شوقي الفجري وترجمة: يوسف محمد. وموارد أخرى مثل: تقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الثامن: 1 ـ أوسع النظريات الدينية في الشأن الاقتصادي، لرئيس التحرير. 2 ـ شمول الإسلام للحقل الاقتصادي لدى كلّ من العلماء: السيد محمد باقر الصدر وناصر مكارم الشيرازي والسيد كاظم الحائري ومحمد علي التسخيري ومحمد علي الكرامي ومحمد هادي معرفت وعبد الله جوادي آملي. 3 ـ الدين وتطلّعات الإنسان في المجال الاقتصادي، لعبد الحسين خسروبناه. 4 ـ الدين والاقتصاد، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الاقتصاد الديني واقتصاد الدين، لمحمد تقي كليك حكيم آبادي. 6 ـ الصلة بين الشريعة واقتصاد الدين، لإسماعيل أوليائي. 7 ـ ثبات الشريعة وإدارة الأزمات الاجتماعية ـ الاقتصادية، للسيد حسين مير معزي. 8 ـ أضواء على نظرية <منطقة الفراغ>، لمحمود حكمت نيا. 9 ـ نحو حلّ إسلامي لإيجاد التوازن في الطبيعة، لمحمد رمضان أختر وترجمة: عباس عرب مازار وحسن دادكر. وكذلك موارد أخرى مثل: الإعلان عن الأعمال الفائزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتقرير عن الندوة الشهرية للباحثين في شؤون الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد التاسع: 1 ـ بداية عصر جديد، لرئيس التحرير. 2 ـ الأسس الفلسفية ودورها في النظام الاقتصادي الإسلامي عند الإمام علي (، لأحمد علي يوسفي. 3 ـ الاقتصاد الإسلامي والفرضيات المطروحة في نظرية أداء المستهلك، للسيد رضا الحسيني. 4 ـ لعبة البورصة، رؤية في البعد الفقهي، للسيد حسين مير معزي. 5 ـ البنك اللاربوي وأرصدة الحسابات الجارية المساهمة، للسيد عباس موسويان. 6 ـ قاعدة نفي الغرر في المعاملات، لأبي القاسم عليدوست. 7 ـ المصرف الإسلامي وفرص الاستمرار، لمحمد الجمال وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 8 ـ فلسفة الأدوات المالية للمشتقة أو الرحلة التكاملية لها من وجهة نظر فقهية، لعبيد الله عصمت باشا وترجمة: علي أصغر هادوي نيا. 9 ـ الاقتصاد الإسلامي، التحديات والحلول، في حوار مع الدكتور نجات الله صديقي، ترجمة: السيد إسحاق العلوي. وكذلك موارد أخرى مثل: تقرير عن أول اجتماع تخصّصي يضمّ الأسواق المالية الإسلامية وجامعة الإمام الصادق (، لمحمد جداري عالي.

العدد العاشر: 1 ـ البنك المركزي وصناديق القرض الحسن، لرئيس التحرير. 2 ـ أسلوب الشهيد الصدر في التعاطي المعرفي مع المذهب الاقتصادي في الإسلام والتصدّي للناقدين، للشيخ محمد علي التسخيري. 3 ـ الطبيعة، نظرة في البعد الديني والاقتصادي، لحسين صادقي وسعيد فراهاني فرد. 4 ـ دور الدولة في الاقتصاد، رؤية إسلامية، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الاقتراض في الاقتصاد الإسلامي، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ سعر الفائدة وتأثيره على التضخّم والحالة الاقتصادية، قراءة في المعطيات والنتائج العلمية، لحسن كلباسي. 7 ـ منهجية الاقتصاد الإسلامي، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: ناصر جهانيان وعلي أصغر هادوي نيا. 8 ـ مقياس التنمية الإنسانية ـ الأخلاقية لدول مجلس التعاون الإسلامي (OIC)، لسعيد أوتيتي وترجمة: ناصر جهانيان. 9 ـ أضواء على القسم الاقتصادي في موسوعة ليدن هولندا، لعبد الله سعيد وترجمة: مهدي فضلي. وكذلك موارد أخرى مثل الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي، لمحمد جداري عالي.

العدد الحادي عشر: 1 ـ نحو مشروع إصلاحي لبُنية الأسواق المالية، لرئيس التحرير. 2 ـ أداء المستهلك ودور العقيدة، لمرتضى عزتي. 3 ـ الأدوات المالية للمشتقة، دراسة فقهية، لمجيد رضائي. 4 ـ أنواع البنوك اللاربوية، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الإسلام والعقود المالية الجديدة، لمحمد جواد سليمان بور. 6 ـ الاتجاهات الاقتصادية وتفشي ظاهرة الفساد المالي في إيران، لحسن دادكر. 7 ـ مقياس التنمية الإنسانية ـ الأخلاقية لدول مجلس التعاون الإسلامي (OIC)، لهمايون. أ. درو سعيد دف. أوتيتي، وترجمة: ناصر جهانيان. 8 ـ ابن خلدون رائد علم الاقتصاد، لجورج تاون وترجمة: حسن توانيان فرد. 9 ـ ملخّص المقالات والمواضيع المنشورة في مجلة الاقتصاد الإسلامي من العدد 1 إلى 10، لمحمد جداري عالي.

العدد الثاني عشر: 1 ـ مدخل إلى مشروع إصلاح النظام المصرفي، لرئيس التحرير. 2 ـ الأسس النظرية للملكية، دراسة قرآنية، لعلي أصغر هادوي نيا. 3 ـ المهام والمسؤوليات الاقتصادية للدولة الإسلامية، لمحمد رضا مالك. 4 ـ الآفاق الفقهية والمعرفية للبنك الإسلامي، للسيد عباس موسويان. 5 ـ الخسائر الناجمة عن تأخير التأدية، دراسات مقارنة في القانون الإيراني وفقه الإمامية، للسيد حسن وحدتي شبيري. 6 ـ الثقافة والتنمية والدين: التحديات والالتزامات، لعلي يوسفي نجاد. 7 ـ التنظير في الاقتصاد الإسلامي، لشوقي أحمد دنيا وترجمة: خداداد جلالي. 8 ـ مكافحة الفقر، العقبات والحلول الإسلامية، لإسماعيل سراج الدين وترجمة: ناصر جهانيان. وكذلك موارد أخرى مثل: رابطة الاقتصاد الإسلامي الإيرانية وتقرير عن جائزة الاقتصاد الإسلامي، لجواد عبادي.

العدد الثالث عشر: 1 ـ دراسة جديدة للمتغيّرات في الاقتصاد الإيراني، لرئيس التحرير. 2 ـ العمل الاقتصادي في ظلّ الرؤية والقيم الإسلامية، لمجيد رضائي. 3 ـ بطاقات الائتمان في البنوك اللاربوية، للسيد عباس موسويان. 4 ـ واقع الاقتصاد السياسي في الإسلام، المكوّنات والمعايير، ليد الله دادكر. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي ونظرية أداء المُنتج وطلب فرص العمل، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ آليات تغطية تدنّي سعر العملة في الودائع المصرفية، لأحمد علي يوسفي. 7 ـ الأخلاق التجارية، لجورجز اندرل وترجمة: محمد إسماعيل توسّلي. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي ورابطة الباحثين في الاقتصاد الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد الرابع عشر: 1 ـ المتغيرات في المصرف الإسلامي، لرئيس التحرير. 2 ـ الاقتصاد الإسلامي وعرض الأيدي العاملة، للسيد حسين مير معزي. 3 ـ مؤسّسة الدولة ودورها في مجال الاقتصاد، لمجيد رضائي. 4 ـ العدالة الاقتصادية، بين افلاطون وأرسطو والإسلام، لحسن آغا نظري. 5 ـ الدولة الإسلامية وتغطية العجز في الميزانية، دراسة في الحدود والمسؤوليات، لمحمد إسماعيل توسّلي. 6 ـ الاقتصاد التعاوني في الإسلام، لغلام رضا سرآباداني. 7 ـ بطاقات الائتمان، نظرة في الفقه والشريعة، لمحمد رواس قلعه جي وترجمة: السيد عباس موسويان. 8 ـ أسلمة علم الاقتصاد: المفهوم والآليات، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: منصور زراء نجاد. 9 ـ مصادر التراث الاقتصادي في الإسلام، لياسر عبد الكريم الحوراني وترجمة: مجيد مرادي. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي واللجنة الدولية لشؤون الاقتصاد والمؤسسة الإسلامية، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد الخامس عشر: 1 ـ جدوى العدالة الاقتصادية، لرئيس التحرير. 2 ـ الاقتصاد الإسلامي والتوازن في فرص العمل واستخراج المعروض العام، للسيد حسين مير معزي. 3 ـ دراسة لواقع الودائع المصرفية واقتراح ودائع جديدة، للسيد عباس موسويان. 4 ـ السوق المرجو، التنافس المطلق، لعلي معصومي نيا. 5 ـ نحو إعادة نظام الخراج في مشروع الخصخصة، لمجيد رضائي. 6 ـ الاقتصاد المالي والمصرفي في الجمهورية الإسلامية، دراسة للواقع التعليمي، لغلام رضا مصباحي. 7 ـ أسلمة علم الاقتصاد: المفهوم والآليات، لمحمد أنس الزرقا وترجمة: منصور زراء نجاد. 8 ـ وحدات قياس الوزن والكيل والطول والسطح، دراسة في التأريخ الاقتصادي للمسلمين، لمنصور زراء نجاد. وكذلك موارد أخرى مثل: الجديد في منشورات الاقتصاد الإسلامي، حول مؤتمر دراسة الخطة التنموية الرابعة لإيران، للسيد أكبر سيدي نيا.

العدد السادس عشر: 1 ـ مشروع عقلنة سعر الفائدة في إطار التسهيلات المصرفية، دراسة وتقييم، لرئيس التحرير. 2 ـ القرض الحسن، نظرة في التفسير والحديث، لمجيد حبيبيان نقيبي. 3 ـ نحو إعادة هيكلة صناديق القرض الحسن، للسيد عباس موسويان. 4 ـ صناديق القرض الحسن، دراسة لواقع الأداء في السوق المالية والنقدية لإيران، لعلي حسن زاده ومهين دخت كاظمي. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي وتكاليف فرص الاستثمار، للسيد حسين مير معزي. 6 ـ الأسس العامة للإنتاج عند الإمام علي (، لميثم موسائي. 7 ـ التنمية المستقرّة في الدول الإسلامية، لمنذر كهف وترجمة: سعيد ومحمد علي فراهاني فرد. 
8 ـ الدول الإسلامية، المتغيّرات الطارئة والحلول، لعُمر شابرا وترجمة: اللجنة الاقتصادية. 9 ـ قراءة نقدية لكتاب شهريار زرشناس: التنمية، لميثم موسائي. وكذلك موارد أخرى مثل: حول الندوة التخصصية لدراسة فرص وعقبات تطبيق الاقتصاد الإسلامي، حول فوز مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الثاني للاقتصاد الإسلامي، للسيد أكبر سيدي نيا.

المهرجانات ومجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة

تمكّنت مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة، وبتسديد من الله سبحانه، من لفت أنظار المحافل العلمية طيلة فترة عملها،كما كان لها حضور متميز في معظم المهرجانات التي أقيمت بصدد ترشيح المجلات والمقالات الفائزة، وإلى ذلك نشير لبعض من هذه المهرجانات:

1 ـ الفوز بجدارية مهرجان الاقتصاد الإسلامي الثاني: تمكّنت مجلّة الاقتصاد الإسلامي من الفوز في مهرجان الاقتصاد الإسلامي الثاني الذي أقيم في جامعة (تربيت مدرّس) بتاريخ 21/ 9/ 1383ش/2004م، وحصلت على جدارية ووسام تقدير من المهرجان.

2 ـ فوز مقالات مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الأول للإصدارات الإسلامية: تمكّنت المقالات الأربع من مجلة الاقتصاد الإسلامي من تحقيق الفوز في أول مهرجان يقام للإصدارات الإسلامية، وهذه المقالات هي: 1 ـ ظاهرة التضخم وتدنّي سعر الصرف، دراسة تأريخية، لأحمد علي يوسفي، المرتبة الأولى، العدد الثاني من المجلة. 2 ـ مشروع استبدال نظام المساهمة بنظام الأرباح، التبعات والآثار الاقتصادية، للسيد عباس موسويان، المرتبة الأولى، العدد الخامس من المجلّة. 3 ـ البعد القانوني للودائع المصرفية، لسعيد فراهاني فرد وأسد الله فرزين وش، المرتبة الأولى، العدد السابع من المجلة. 4 ـ ثبات الشريعة وإدارة الأزمات الاجتماعية ـ الاقتصادية، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الأولى، العدد الثامن من المجلة.

3 ـ فوز مقالات مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة في المهرجان الثاني للإصدارات الإسلامية: حظيت للمرة الثانية تسع مقالات من مجلّة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة بالفوز في المهرجان الثاني للإصدارات الإسلامية. وهي: 1 ـ البنك اللاربوي وأرصدة الحسابات الجارية المساهمة، للسيد عباس موسويان، المرتبة الأولى، العدد التاسع. 2 ـ الاقتراض في الاقتصاد الإسلامي، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الأولى، العدد العاشر. 3 ـ أداء المستهلك ودور العقيدة، لمرتضى عزتي، المرتبة الأولى، العدد الحادي عشر. 4 ـ الأدوات المالية للمشتقة، دراسة فقهية، لمجيد رضائي، المرتبة الأولى، العدد الحادي عشر. 5 ـ الاقتصاد الإسلامي والفرضيات المطروحة في نظرية أداء المستهلك، للسيد رضا الحسيني، المرتبة الثالثة، العدد التاسع. 6 ـ لعبة البورصة، رؤية في البعد الفقهي، للسيد حسين مير معزي، المرتبة الثالثة، العدد التاسع. 7 ـ الإسلام والعقود المالية الجديدة، لمحمد جواد سليمان بور، المرتبة الثالثة، العدد الحادي عشر. 8 ـ الآفاق الفقهية والمعرفية للبنك الإسلامي، للسيد عباس موسويان، المرتبة الثالثة، العدد الثاني عشر. 9 ـ الخسائر الناجمة عن تأخير التأدية، دراسات مقارنة في القانون الإيراني وفقه الإمامية، للسيد حسن وحدتي شبيري، المرتبة الثالثة، العدد الثاني عشر.

واليوم تتطلّع مجلة الاقتصاد الإسلامي المتخصّصة نحو آفاق واسعة تبتغي من ورائها تحقيق أهدافها المنشودة مستعينةً بالله وبالكوادر العلمية والمتخصّصة على أمل إيجاد غدٍ أفضل للاقتصاد الإيراني. كما تسعى سعياً حثيثاً لترسيخ دعائم الاقتصاد الإيراني والإسلامي من خلال المساحة الواسعة التي وفّرتها لاستقبال الآراء والنقود والاقتراحات الموجّهة إليها، وتحرص المجلّة على السير وفق المنهج العلمي وتكريس الرؤية النقدية في معالجتها للمسائل الاقتصادية، كما لا تُخفي استعدادها للتعاون العلمي مع كافّة المؤسّسات والنوادي واللجان والجامعات ومراكز الأبحاث والشخصيات العلمية بغية الوصول إلى هدفها المنشود.
إصدارات اللجنة الاقتصادية

الكتاب: المصرف الإسلامي. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: مؤسسة البحوث المالية والمصرفية. تاريخ النشر: شتاء 1378/1998م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 335 صفحة.
يعتبر المصرف اليوم أحد أهم الفقرات الاقتصادية، ويشمل عمل المصارف تسهيل عمليات التداول المالي والتجاري من خلال تنظيم وإدارة استلام الودائع وتسليم القروض، مما يؤدي إلى تطوّر الأسواق ونمو وازدهار الاقتصاد. ومن ناحية أخرى فإنّ المصارف من خلال منحها المؤسّسات الإنتاجية والتجارية وتزويدها بالقروض الميسّرة والكبيرة سوف تقوم ـ أولاً ـ بتحريك رؤوس الأموال الجامدة أو المعطّلة لعجلة الاقتصاد أحياناً، وتحوّلها إلى شركات منتجة، كما تقوم ـ ثانياً ـ بمساعدة الشركات المنتجة العاطلة عن العمل بسبب الإفلاس أو تدنّي مستوى الأرباح، وتدفعها نحو استعادة عافيتها الإنتاجية والربحية، كما تعتبر ـ ثالثاً ـ من المكوّنات الأساسية للسياسة النقدية؛ ففي إطار تطبيق القرارات والخطط الاقتصادية تتخذ البنوك المركزية على عاتقها إيجاد حالة من الثبات والاستقرار الاقتصادي إلى جانب التحكّم بكافة النواحي الاقتصادية؛ وذلك من خلال رفع أو خفض حجم السيولة ونقل الأموال من جهة إلى أخرى.

طبعاً لا نقصد مما تقدّم أن أداء البنوك سيكون في جميع حالاته إيجابياً ومؤثراً، وإنما قد يحدث أحياناً أن تقوم البنوك بسوق جملة من الأرصدة التابعة للمناطق الفقيرة باتجاه المناطق الغنية أو أرصدة دول العالم الثالث والدول النامية باتجاه الدول الغنية؛ مما يؤدي إلى تكريس الفقر وتنامي حالات التخلّف والانحطاط في تلك المناطق والبلدان. كما أنّ المصرف التقليدي من خلال اتّباعه نظام الفائدة والربح، يكرّس الطبقية في المجتمع، ويعرّض كثيراً من المؤسّسات الاقتصادية لخسائر فادحة.

وقد تمكّن هذا الكتاب من الفوز في كلّ من: المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم ، والمهرجان الأول لإصدارات الاقتصاد الإسلامي.

الكتاب: البنك اللاربوي والسياسة النقدية. المؤلّف: سعيد فراهاني فرد. الناشر: دار النشر التابعة لمؤسّسة التبليغ الإسلامي في الحوزة العلمية في قم. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 280.
من خلال تقييمها للحالة الاقتصادية، ونظراً للظروف التي تمرّ بها إيران، ترسم البنوك المركزية سياستها المالية. إنّ رسم الخطط المدروسة واستخدام الأدوات الفعّالة يعتبر أمراً بالغ الأهمية والصعوبة في الوقت نفسه، وقد حاول المؤلّف في هذا الكتاب ـ من خلال دراسة أدوات السياسة النقدية المتداولة ـ تسليط الضوء على البعد القانوني لها، وطرح تساؤلاً حول إمكانية استخدام هذه الأدوات في البنوك اللاربوية. ثم تحدّث بالتفصيل عن الأدوات الحديثة التي يقترحها المختصّون الاقتصاديون والمؤلّف نفسه كبدائل يمكن استخدامها. ويحتوي الكتاب على مقدّمة وسبعة فصول ومحصّلة. وقد فاز في المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: المال من زاوية فقهية واقتصادية. إعداد وتنظيم: اللجنة الاقتصادية في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الناشر: مؤسسة انديشه الثقافية. الطبعة الأولى: 1375ش/1996م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 92.
يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من الكلمات والمقالات التي ألقيت وقدّمت في المؤتمر الأول الذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات البحث في المستجدات الفقهية، والذي أقيم بمساعدة كلّ من مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي ومركز إدارة الحوزة العلمية في قم، بتاريخ 24/ 1/ 1374ش/1995م.

وقد كرّس الكتاب أهمية وضرورة دراسة كلّ ما يستجد ويستحدث في عالم الفكر والفقه، وخصوصاً المؤلفات والإصدارات الجديدة لعلماء ومفكّري الحوزة والجامعة. ثم سلّط الضوء على حقيقة الأموال، ومن ثم المال من زاوية فقهية واقتصادية، بعد ذلك يجيب على الأسئلة التي طرحت في المؤتمر من قبل الأساتذة والباحثين.

الكتاب: الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: شتاء 1376ش/1996م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 214.
يقدّم الكتاب في افتتاحيّته دراسةً نقدية للاستثمار الرأسمالي والاشتراكي، معقّباً بأطروحة الاقتصاد الإسلامي في الادخار والاستثمار؛ وذلك من خلال الاعتماد على الأسس الدينية والفقهية والاقتصادية. بعد ذلك يتحوّل المؤلف إلى دراسة نظام البنوك اللاربوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وبعد الوقوف على نقاط الضعف في هذا النظام، يقترح المؤلّف أنموذجاً للبنك الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة. ويحتوي الكتاب على مقدّمة وستة فصول، يعقبها استنتاج وجملة من المقترحات.

الكتاب: أنموذج جديد للتنمية الاقتصادية. المؤلّف: البروفيسور السيد نواب حيدر نقوي، ترجمة: الدكتور حسن توانيان فرد. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 208.
بدأت بحوث التنمية الاقتصادية في المرحلة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد شهدت منذ ذلك الوقت وحتى الآن تطوّراً ملحوظاً، لكنّ هذا التطور لم يُسعف كثيراً من الدول النامية ودول العالم الثالث وخصوصاً الإسلامية منها في إحراز تقدّم على المستوى الاقتصادي، فبقيت رهينة الفقر والتضخّم والبطالة والأزمات الاقتصادية الأخرى. إنّ أحد الأسباب المهمة التي تكمن وراء ذلك، هو غياب الأنموذج التنموي الملائم للحالة الاجتماعية والسياسية والجغرافية التي تتمتّع بها تلك البلدان. وهذا الكتاب هو محاولة نقدية تتعرّض للنماذج السابقة وتستعرض أنموذجاً جديداً في محتواه الأخلاقي، كما يقدّم عرضاً إجمالياً ومختصراً ونقدياً لكافّة اتجاهات الاقتصاد التنموي التي ظهرت على مدى الخمسين سنة الماضية، إضافةً لما تقدم، فإنّ المترجم هو الآخر تصدّى لبعض الفقرات الغامضة في الكتاب مسلّطاً عليها بعض الأضواء.

الكتاب: حقيقة النقد ومعالجته فقهياً واقتصادياً. المؤلّف: أحمد علي يوسفي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1377ش/1998م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 246.
إنّ التأريخ الحافل للأموال قد جعل من هذه الظاهرة البشرية حقيقةً معقّدة وغامضة في حال كونها بسيطة وساذجة. لقد حاول المؤلّف في البداية تحديد الأهداف وبيان أهمية دراسة واقع الأموال المتداولة حالياً، ثم تعرّض لأهمية تداول أنواع مختلفة من الأموال في التجارة العالمية، باعتبار أن هذه الحقيقة دخيلة في نفي أو إثبات فرضيات الدراسة السابقة، أي دراسة واقع الأموال.

في الفصل الثاني تطرّق إلى جملة من الدراسات النقدية لنخبة من القانونيين والاقتصاديين والفقهاء، وسلّط الضوء على خصائص وميزات كل من هذه الدراسات، فيما اعتمد في الفصل الثالث على بعض البحوث السابقة لتحليل الفرضيات المطروحة في الدراسة المتقدّمة، وعمل على تحليل حقيقة النقد من زاوية كلّية وجزئية، ومع هذا كلّه سلّط المؤلف شيئاً من الأضواء على واقع الأموال في صدر الإسلام، وتحدّث عن ذلك في سياق دراسته التي أوردها في الكتاب.

الكتاب: التنمية والقيم، دراسة موضوعية لدستور الجمهورية الإسلامية. المؤلّف: محمد نقي نظر بور. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 294.
حتّى السبعينيات من القرن الماضي اعتبرت التنمية موضوعاً اقتصادياً صرفاً يساوي مفهوم التطوّر، ولم تكن القيم ذات أهمية أو مدخلية في موضوعة التنمية ولا فيما يترتب عليها، لكنّ العقد السابع شهد مؤتمرات للأمم المتحدة تصدّت فيها للأسباب الدخيلة والقيم المؤثرة في تقدّم التنمية وازدهارها، وإقصاء القيم المتخلّفة التي تؤدي إلى تراجع مستويات التنمية؛ ولذلك لا نجد اليوم شرخاً كبيراً بيننا وبين الدول المتقدّمة.

وهذا الكتاب هدف إلى تكريس سبل التنمية بمختلف جوانبها في إيران، وذلك من خلال القيام بدراسة الفرضيات التالية ـ اعتماداً على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ : 1 ـ إنّ للقيم تأثيراً على التنمية. 2 ـ إنّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي اعتمد في تدوينه على الأسس والضوابط الإسلامية، يحتوي على مجموعة من القيم تتمخّض عنها جملة من النماذج السلوكية بإمكانها أن تشكّل أرضيةً مناسبة للتنمية بمختلف جوانبها.

الكتاب: القرض الحسن وآثاره الاقتصادية. المؤلّف: علي أصغر هادوي نيا. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 252.
تؤدّي القروض ذات الفوائد في النظام الرأسمالي إلى نقل الفائض من المدّخرين إلى المستثمرين، كما أنّ لها دوراً محورياً في عمل هذا النظام الرأسمالي، وعلى العكس من ذلك، حرص الإسلام وبشدّة على تحريم القروض ذات الفوائد واعتبر ممارستها حرباً مع الله ورسوله، مبيحاً القرض الحسن، ومؤكّداً عليه لكونه يمثل ممارسة خيّرة وعبادية في الوقت نفسه. وقد وقع خلاف في تحديد دور القرض الحسن؛ إذ يعتقد بعضٌ أن القرض الحسن يشكّل بديلاً عن القروض الربوية في النظام الرأسمالي، فيما ذهب بعضٌ آخر إلى أنّ القرض الحسن ممارسةٌ مجدية لكونها تمثل نوعاً من الضمان الاجتماعي.

وقد سعى المؤلّف في هذا الكتاب لبيان مكانة القرض الحسن في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ من خلال حصر الآيات والروايات ذات الصلة ودراستها والتمعّن فيها، بعدها حاول استعراض مديات تأثير القرض الحسن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوفر على نتائج عمل جملة من المؤسّسات العاملة في هذا المجال.

الكتاب: حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام ج1. المؤلّف: أحمد علي يوسفي، بمساعدة كلّ من سعيد فراهاني فرد وعلي رضا لشكري. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 327.
إذا ما أريد إرساء نظام اقتصادي إسلامي في أيّ وقت من الأوقات، لابدّ من الحرص على كونه ملائماً للخلفية الثقافية والحالة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت؛ فبعد مضي أكثر من 22 عاماً على تأسيس الجمهورية الإسلامية لازال هناك العديد من الأسئلة والإشكاليات وكثير من الغموض يلفّ المشروع الاقتصادي الإسلامي المطروح، سواء على مستوى النظرية أو الأهداف أو المبادئ؛ وانطلاقاً من هذا الواقع جاءت محاولات اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي الرامية إلى القيام بدراسة مكثفة تملأ الفراغ النظري والتطبيقي لواقع الاقتصاد الإسلامي، ومحاولة الرفع بمستواه؛ وذلك من خلال استقطاب الآراء المختلفة لأساتذة الحوزة والجامعة والعاملين في هذا المجال.

والكتاب الذي نحن بصدده يتألّف من اثني عشر فصلاً، وتدور معظم فصوله حول آراء ونظريات السيد الشهيد الصدر. ومن العناوين البارزة فيه: اتجاهات متعدّدة حول واقع الشريعة وآفاقها. حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام عند الشهيد الصدر. دراسات الاقتصاد الإسلامي والتطور العقلاني. حوار حول الهيكل العام لنظام الاقتصاد الإسلامي مع كلّ من المراجع الدينيين: معرفت ومكارم شيرازي وجوادي آملي.

إنّ كتاب حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام يضمّ مجموعة قيّمة من الآراء والاتجاهات التي تسلّط كثيراً من الضوء على حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام؛ فبعد استعراض آراء الشهيد الصدر وتعليقات تلامذته ـ السيد كاظم الحائري والشيخ محمد علي التسخيري ـ يحاول الكتاب ضمّ عدد آخر من آراء جملة من الأساتذة كالشيخ هادوي الطهراني والدكتور عباس مير آخور، والدكتور علي بو علا، وكذلك كلّ ما توصلت إليه المراكز البحثية كمركز العلوم الإسلامية للثقافة ومركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي حول حقيقة الاقتصاد الإسلامي وهيكله العام.

الكتاب: نظام الضرائب في الإسلام، الصلة بين الخمس والزكاة والضرائب والرسوم الحكومية. المؤلّف: أحمد علي يوسفي بمساعدة كل من سعيد فراهاني فرد وعلي رضا لشكري. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 464.
استقطبت بحوث الضرائب والرسوم اهتمام كثيرٍ من الاقتصاديين؛ لما لها من تأثير بالغ على البنى الاقتصادية المختلفة، وقد دوّن هذا الكتاب بغية التوفر على الأسس والمعايير الإسلامية في هذا المجال. ويتألف الكتاب من قسمين: الأول يتصدى لبيان أهمية دراسة نظام الضرائب الذي كان متبعاً لدى الدول الإسلامية المتعاقبة، كدولة النبي ( والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، ثم يعقبه ببحث نظام الضرائب في إيران والهيكلية العامة التي تحدّد على أساسها الرسوم الحكومية. أما الفصل الثاني فقد تصدّى للبحوث التالية: الصلة بين كلّ من الضرائب الحكومية والخمس والزكاة، والضرائب الحكومية من وجهة نظر فقهية، الولاية في الخمس، من يتولّى سهم الإمام من الخمس، المرجع في تسليم الخمس وماهية الحكم في دفع الخمس على شكل ضرائب، حدود ولاية المسؤولين على الضرائب، وأخيراً، فتاوى مراجع التقليد المتعلّقة بالضرائب.

الكتاب: آليات تحديد دخل وأداء المستهلك المسلم. المؤلّف: السيد رضا الحسيني. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 210.
تعدّ مسألة أداء المستهلك وآليات تحديد دخله من أهم المسائل المطروحة في علم الاقتصاد، ولا شك أنّ جملة من الأصول الموضوعة والمتفق عليها والتي شكلت معياراً لدى النظريات الغربية كانت لوحدها دخيلةً في تحديد أداء المستهلك، ومثل هذه الأصول الموضوعة لا تتلائم وطبيعة المستهلك المسلم؛ وهذا ما يحتّم إعداد دراسة مستقلّة تأخذ على عاتقها أداء المستهلك المسلم، يعتمد فيها على الأسس والأهداف الإسلامية.

وقد تمكّن مؤلف هذا الكتاب ـ مستعيناً بخلفيته المعرفية التي اكتنزها طيلة عمله في الحوزة والجامعة ـ من تقديم دراسة واسعة وعميقة ومعاصرة في الوقت نفسه، سعى من خلالها إلى عرض أنموذج لتحديد الدخل وبيان وجهة نظر الإسلام في نظرية أداء المستهلك. وفي هذا الكتاب أيضاً، عرض لنظرية الاقتصاد الإسلامي وغير الإسلامي في أداء المستهلك، إلى جانب دراسة للجذور الفكرية والفلسفية والضوابط الفقهية والأخلاقية المؤثرة في تحديد الدخل. ومن البحوث المطروحة في هذا الكتاب أيضاً: دراسة مفصّلة لأداء المستهلك المسلم وإعداد نماذج تحديد الدخل، وآثار الطلب وتحليل ما يتمخض عنها. وقد فاز هذا الكتاب في المؤتمر الثاني لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: الهيكل العام للنظام الاقتصادي الإسلامي. المؤلّف: السيد حسن مير معزي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 195.
يرسم هذا الكتاب الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من خلال القيام بدراسة شاملة للاقتصاد العام في الشريعة الإسلامية في ضوء المفاهيم الاقتصادية، ثم يقارنه ـ مستعيناً بالأدوات العلمية البحتة ـ بالنظام الرأسمالي؛ ليصل بالنهاية إلى أنموذج جامع للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ على أمل أن يكون قد أتاح فرصاً جديدة للكوادر التخطيطية والاستراتيجية التابعة للدول الإسلامية، خصوصاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقد سعى مؤلّف الكتاب ـ من خلال استنباط الهيكل العام والمطلوب للاقتصاد من الشريعة الإسلامية ـ أن يبيّن أوجه الاشتراك والافتراق بينه وبين الهيكل العام للاقتصاد الرأسمالي من جهة والاقتصاد الإيراني بوضعه الحالي من جهة أخرى. وقد ختم دراسته بتقديم مشاريع لإصلاح هيكل الاقتصاد الإيراني والأخذ به باتجاه النظام الاقتصادي المطلوب والإسلامي في الوقت نفسه. وتعدّ هذه الدراسة فريدة من نوعها؛ لما احتوته من رؤى ونظريات جديدة.

الكتاب: الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون. المؤلّف: نصر الله خليلي تيرتاشي. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 234.
يشتمل هذا الكتاب على رؤية ابن خلدون ومواقفه الاقتصادية التي صيغت ضمن جملة من البحوث الاقتصادية، وقد قسّم إلى خمسة فصول: الفصل الأول: احتوى على جملة من الدراسات العامة حول: ضرورة الاهتمام بالفكر الاقتصادي عند المفكّرين الإسلاميين. جذور البحث. المذكرات. الأعمال الكاملة. شخصية ابن خلدون. دوره العلمي في تأريخ الفكر الاقتصادي.

واحتوى الفصل الثاني على: نظريات تقسيم العمل والإنتاج الجماعي. السعر والقيمة. الأجور. الملكية العامة للأرض. التوازن بين الدخل والنفقة وعلاقته بالرفاه الاقتصادي. تذبذب الأسعار والتبعات الاقتصادية المترتبة عليه.

أمّا الفصل الثالث، فاحتوى دراسة بعض الموضوعات الاقتصادية العامة: عنصر الدخل وطرق ضمان الحصول عليه. النقد وموضوع العرض والطلب. النظرية المقدارية للنقد.

أما الفصل الرابع، فتطرّق لموضوعات تخصّ قسم الاقتصاد العام، وهي: أدوات الضمان المالي المختلفة وتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وتبعات ذلك على الأداء الاقتصادي للمجتمع. الاقتصاد الحرّ وحدود صلاحيات الدولة.

وفي الفصل الخامس: نظرية التنمية والتطوير الاقتصادي وما يواجهها من إشكاليات وعقبات.

الكتاب: نظام الضرائب في الإسلام. المؤلّف: علي رضا لشكري. الناشر: وزارة الشؤون المالية والاقتصادية، قسم الشؤون الاقتصادية. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 244.
من خلال عرض إجمالي لنظام الضرائب في الإسلام من جهة والواقع الضريبي المتداول من جهة أخرى، يحاول الكتاب دراسة الأبعاد والجوانب المختلفة لهذا النظام؛ فيتطرّق ـ أولاً ـ إلي الضرائب المجعولة في الإسلام، ثم يقارنها من خلال عرض إجمالي بالضرائب المتداولة، ثم يستمر في بيان الرؤية الإسلامية للضرائب المجعولة.

بعد ذلك، ينتقل الكتاب إلي البحث الروائي؛ ليستعين به في استنباط جملة من الموضوعات ذات الصلة، كالضرائب ومهام الحاكم الإسلامي والمصادر الأخرى، ثم المعايير التي تُجعل الضرائب على أساسها. وفي النهاية نجد دراسة للتبعات الاقتصادية التي تترتب على الضرائب الثابتة وكذلك المتغيرة، ودورها في الاقتصاد بشكل عام. وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب بواسطة اللجنة الاقتصادية التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي بناءً على طلب تقدّم به قسم الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

الكتاب: الاقتصاد ودور الدولة. إعداد: سعيد فراهاني فرد. الناشر: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 404.
يأتي هذا الكتاب ضمن مشروع إعداد دراسات حول دور الدولة وأثرها على الاقتصاد وحقيقة الرؤية الإسلامية تجاه ذلك، وقد ضمّ مجموعةً من البحوث والمقالات تمحورت حول دراسة ونقد النظريات المختلفة التي تصبّ في ذات السياق. وقد تمّ ترتيب هذه المقالات ضمن أربعة محاور:

المحور الأول: النظريات والاتجاهات غير الإسلامية، ويضمّ هذا المحور أربع مقالات تتبنّى دراسة نظريات كل من الاتجاهين الرأسمالي والاشتراكي ودورهما في تكوين الرؤى الاقتصادية ومديات تأثيرهما على الفكر الاقتصادي الإسلامي. وهي: دور الدولة في المدرسة الاشتراكية، للدكتور إلياس نادران. والدولة في الاقتصاد الكينزي، للدكتور موسى غني نجاد. والدولة في الاقتصاد الاشتراكي، للسيد عباس موسويان. والدولة في المدرسة الاقتصادية السياسية، دراسة مقارنة، للدكتور يد الله دادكر.
المحور الثاني: آراء المفكّرين السنّة، وقد كان حجم الدراسات والبحوث والمؤلّفات التي دوّنها علماء السنّة في إدارة شؤون الدولة أكبر وأوسع من سواها؛ نظراً لكون معظم الدول التي تعاقبت بعد الرسول الكريم ( قد حكمت وفقاً للمذهب السنّي، كما أن الآراء والاتجاهات التي تميّز بها علماء السنّة كان لها تأثير على تحديد وتكوين وبلورة أداء الدولة وممارساتها. وقد تضمّن هذا المحور مقالتين: دور الدولة في الاقتصاد من وجهة نظر علماء أهل السنّة، للسيد عباس موسويان. ودور الدولة في الإسلام، لمنذر قحف وترجمة: الدكتور محمد تقي كليك حكيم آبادي.
المحور الثالث: آراء العلماء، وتضمّن هذا المحور ثلاث مقالات: دور الدولة في الاقتصاد عند الشهيد الصدر، لناصر جهانيان. ودور الدولة في الاقتصاد عند الإمام الخميني، للسيد حسين مير معزي. ودور الدولة في الاقتصاد عند الشهيد مطهري، لسعيد فراهاني فرد.
المحور الرابع: دور الدولة في الاقتصاد الإيراني، فبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونظراً لاختلاف الظروف وأحياناً بسبب وجود بعض الغموض والإبهام في تفسير جملة من الموادّ الاقتصادية في الدستور، ظهرت قراءات وتفاسير واتجاهات متعدّدة حول مدى دور الدولة وأثرها. وفي هذا السياق تضمّن المحور التالي مقالتين: الدولة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لعبد الأمير خادم عليزادة. وحقيقة الدولة في إيران، للدكتور محسن رناني.
الكتاب: الخطط والبرامج الاقتصادية في الإسلام. إعداد: سعيد فراهاني فرد. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1381ش/2002م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 359.
يتكوّن هذا الكتاب من دراسة هي الأولى من نوعها، وينقسم إلى سبعة فصول؛ فمن خلال الرجوع إلى مصادر علم الاقتصاد، يحاول الفصل الأول تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية وعوامل الدخل وبيان أدوات كلّ منها، وجدوى تطبيقها، ثم دراسة تبعاتها وآثارها من وجهة نظر مختلف الاتجاهات والمدارس الاقتصادية. أما الفصل الثاني فيكرّس الحديث عن البرامج والخطط الاقتصادية للرسول الكريم ( والإمام علي (. فيما يختصّ الفصل الثالث ببيان وجهة النظر الإسلامية للأسس والأهداف التي تترتّب على الخطط والبرامج الاقتصادية. ويعكس الفصل الرابع صورةً عن الجوّ العام لآليات وضع الخطط والبرامج في ظلّ النظام الاقتصادي الإسلامي. أما الفصل الخامس والسادس فيتمحوران حول السياسة النقدية في ظلّ النظام المذكور؛ وذلك بالاعتماد على ما تقدّم في الفصول السابقة.

وأخيراً نصل إلى الفصل الختامي الذي يضمّ بحثاً حول دور كلّ من هذه الخطط والبرامج في المحاور الثلاثة، أي التخصيص والتثبيت والتوزيع. وقد فاز هذا الكتاب في المعرض التاسع لكتاب الطالب والمعرض الخامس لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: البنك اللاربوي من النظرية إلي التطبيق. المؤلّف: السيد عباس موسويان. الناشر: المؤسسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1379ش/2000م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 160.
ضمّ هذا الكتاب ستّة فصول: تطرق الأول منها إلى تاريخ البنك الإيراني، في حين تمحور الفصل الثاني حول التطورات التي شهدها واقع البنوك بعد انتصار الثورة الإسلامية. أما الفصل الثالث فسلّط الأضواء على النشاطات المصرفية اللاربوية، فيما اختصّ الفصل الرابع بدراسة أدائها. وفي الفصل الخامس نجد دراسة حول إشكاليات البنك اللاربوي ضمن محورين: على المستوى النظري والجوهري، وعلى المستوى الإداري والتنفيذي. وقدّم الفصل السادس مقترحات إصلاحية، من جملتها استبدال نظرية الوكالة بنظرية المشاركة، وإعادة النظر في أساليب منح التسهيلات المصرفية، وإعداد هيكلية مناسبة، وتفعيل نظام المراقبة والتحكّم.

الكتاب: الأموال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. المؤلّف: هلموت كرويتس. ترجمة: حميد رضا شهميرزادي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 128.
هذا الكتاب ترجمة لكتاب أزمة النقد لهلموت كرويتس الاقتصادي الألماني، وقد حاول المؤلّف فيه تسليط الضوء على واقع النقد والفوائد، ودورها في اقتصاد المجتمع؛ وذلك من خلال الدمج بين الدراسة النظرية والفحص الميداني بالاستعانة بالإحصائيات الرسمية؛ ليعكس الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي لدى الدول الرأسمالية وبالتحديد ألمانيا، ومن ثم ليبيّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنقد والفائدة. إنّ الهدف الرئيس من وراء هذا الكتاب هو التعرّف على أزمات المنظومة المالية الحالية وإيجاد الحلول وسبل التخلّص منها.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، الأسس الفلسفية. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 112.
هذا الكتاب هو المجلّد الأول ضمن المشروع الثلاثي الذي عمل على تدوينه المؤلّف، والذي يتمحور حول النظام الاقتصادي في الإسلام. وقد تضمّن هذا المجلد ـ إضافة لتعريف النظام الاقتصادي وبيان دعائمه وأهدافه وعلاقته بالقانون الاقتصادي وعلم الاقتصاد ـ دراسةً حول الأسس الفلسفية للنظام الاقتصادي في الإسلام ومقارنتها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي.

في الفصل الأول من الكتاب تمّ استعراض جملة من المفاهيم، كالنظام الاقتصادي، والموادّ والقوانين الاقتصادية، ومقارنتها بالنظام الاقتصادي الإسلامي، ضمن أربعة محاور: الإلهيات، وعلم المعرفة، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، الأهداف والدوافع. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 112.
دوّن هذا الكتاب في فصلين: الأول تطرق إلى أهداف النظام الاقتصادي الرأسمالي ودرس الدوافع بين المستهلك والمستثمر في هذا النظام. ثم، ومن خلال تحليل دقيق، ربط بين الدوافع والأهداف من جهة ومفهوم السعادة من جهة أخرى لكن من وجهة نظر النفعيين، ثم قام بعد ذلك بنقدها. أما الفصل الثاني فبدأ بجولة سريعة في مطاوي علمي الأناسة والاجتماع من وجهة نظر إسلامية، أعقبها باستعراض لمفهوم السعادة من خلال النظرة الفلسفية الإسلامية للإنسان والمجتمع. بعدها قدّم دراسةً لثلاثة مواضيع مختلفة مستعيناً بالتراث القرآني والروائي، والمواضيع هي: دوافع الأشخاص لكسب الدخل وصرفه، الإسلام ومفهوم الرفاه، الإسلام ومستوى الحياة المنشود.

ثم تحدّث بعد ذلك عن مفهوم سعادة المجتمع من وجهة نظر الإسلام ليدخل إلى رصد أهداف النظام الاقتصادي مستعيناً بالآيات والروايات، مبيّناً علاقة هذه الأهداف بمفهوم سعادة المجتمع، ومصنّفاً لها ومرتّباً. وفي النهاية أقام مقارنةً بين النظامين: الإسلامي والرأسمالي، وكشف عن التباين بينهما في عنصري الدوافع والأهداف.

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام، أسس المدرسة وأصولها. المؤلّف: السيد حسين مير معزي. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1380ش/2001م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 216.
تمّ إعداد هذا الكتاب في فصلين: الأول يتحدث وينتقد الأصول السبعة للنظام الرأسمالي وهي: الحرية. الدولة المحدودة. الملكية الخاصة. المنافسة وفقاً للنفع الشخصي. سلطة المستهلك. منح الأرباح. توزيع الدخل والثروة.

والفصل الثاني يشير إلى أهم الأصول البنيوية للنظام الاقتصادي الإسلامي، وهي: سلطة المصلحة الفردية والاجتماعية. الدولة النفعية. الحرية في إطار محدود. الملك المشاع. التعاون والمنافسة الشريفة. حرمة المعاملات الربوية. التوزيع العادل للثروات والعوائد. ثم يبرهن المؤلّف على أنّ هذه الأصول تكرّس الأمن والعدالة والنمو والتنمية الاقتصادية، وتساهم في رفع المستوى المعنوي للفرد كما تضمن سعادة الفرد والمجتمع.

الكتاب: ظاهرة الفقر وعلاجها من وجهة نظر إسلامية. المؤلّف: سعيد فراهاني فرد. الناشر: نادي الفكر الشاب. الطبعة الأولى: 1378ش/1999م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 176.
يشرع الكتاب بدراسة مقارنة لحقيقة الفقر، ويبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة مستعيناً باتجاهات متعددة. ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى عرض الأنموذج التنموي في النظام الاقتصادي الإسلامي؛ لأنّ العمل على اجتثاث ظاهرة الفقر والتخلّص منها يعتمد على إرساء مشاريع ضخمة للتنمية والتطوير. وفي الختام يعقد الكاتب في فصل مستقلّ بحثاً يتصدّى من خلاله للشبهات القائمة حول المبادئ الدينية وكيفية تعاطيها مع التنمية والتطوير الاقتصادي.

الكتاب: فخ العولمة، الهجمة على الديموقراطية والرفاه الاقتصادي. المؤلّفين: هانس بيتر مارتين وهارالد شومن. ترجمة: حميد رضا شهميرزادي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الطبعة الأولى: 1381ش/2000م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 416.
من خلال استعراضه لواقع الدول الرأسمالية الغربية، يرسم الكتاب انطباعه عن مستقبل هذه الدول والذي يصفه بالتعيس. من جهة أخرى يحمل الكتاب رسالةً مهمة في سياق تصدّيه لظاهرة العولمة، وقد تمكّن مؤلّفوه من إعطاء الجماهير الصورةَ الحقيقية للعولمة بعد إجراء العديد من المقابلات واللقاءات السياسية والاقتصادية والثقافية مع رجالات العولمة وأبطالها، وبعد توثيق العديد من الإحصائيات الرسمية وتحويلها إلى وثائق دامغة.

الكتاب: العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية على الصعيد الاقتصادي. المؤلّف: حسن دادكر. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 136.
علي مدى أكثر من أربع وعشرين عاماً، ظهرت العديد من الدراسات والبحوث حول طبيعة العلاقات المتأزّمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن بين هذه الدراسات، كتاب <العلاقات مع الجانب الأمريكي، نظرة تقييمية>، والذي يسعى لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على تدهور العلاقات بين البلدين.

وقد طرح الكتاب عدّة محاور ضمن خمسة فصول، وأهمها: الغايات والأهداف الأمريكية التي تقف خلف إقامة العلاقات مع الدول النامية. تاريخ العلاقات بين أمريكا والعالم الإسلامي. واقع العلاقات بين إيران وأمريكا قبل الثورة الإسلامية وبعدها. العلاقات الإيرانية الأمريكية من زاوية اقتصادية.

الكتاب: ظاهرة الإسراف والترف. المؤلّف: محمد علي شاه آبادي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: جيبي. عدد الصفحات: 160.
يتصدّى المؤلّف لظاهرتي: الإسراف والترف، معتمداً على التراث القرآني والروائي، لإحصاء السلبيات والمخاطر الاجتماعية المترتبة عليهما.

والعناوين الرئيسية للكتاب هي: الحياة البسيطة. الإسراف والتبعات الاقتصادية: الإنتاج والحياة البسيطة، الاستيراد والتصدير والحياة البسيطة، الإسراف على الصعيد العام. أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي وظاهرة الإسراف.

الكتاب: الربا والتضخم. المؤلّف: أحمد علي يوسفي. الناشر: المؤسّسة الثقافية للعلوم والفكر المعاصر. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 336.
يدرس المؤلف أبعاد النقد من زاوية اقتصادية وفقهية وقانونية؛ من خلال التنويه إلى تاريخ <تغطية تدنّي سعر الصرف> في الدول المختلفة وبيان أنواع النقد، ثم يسلّط الضوء على أبعاد التضخم الاقتصادي من خلال بيان مفهوم الربا ومصداقه. ويبحث في الفصل الأخير جملة من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية، ويصنّف النظريات المطروحة في موضوع <تغطية تدنّي سعر الصرف>. وقد فاز هذا الكتاب في المعرض الخامس لكتاب الحوزة العلمية في قم.

الكتاب: الإنسان الاقتصادي من وجهة نظر الإسلام. المؤلّف: علي أصغر هادوي نيا. الناشر: دار النشر التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1382ش/2003م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 322.
يقسّم المذهب الرأسمالي، الذي نشأ وترعرع في أحضانه علم الاقتصاد، سلوكَ الإنسان على المستوى الاقتصادي إلى ثلاثة أقسام؛ فهو يحدّد الإنسان بكونه موجوداً مادياً يحبّ ذاته من جهة وأجدر من سواه بمعرفة مصالحه من جهة ثانية؛ وبذلك يكون الإنسان لدى هذا المذهب غرائزياً متمحّضاً في ماديّته، تسيّره عصا العلم والتجربة باتجاه الأهداف التي يحدّدها بذاته والتي لا تخرج عن إطار المادة؛ ونتيجة هذا النوع من التفكير تبلور أنموذج يطلق عليه في العرف الاقتصادي <أنموذج السلوك العقلاني> أو <أنموذج الإنسان الاقتصادي>. ويعتمد هذا النموذج على عنصرين: النفعية والعقلانية الأداتية، ويمثلان البنية التحتية لكافّة النماذج والمعطيات الاقتصادية.

لكن لو انتقلنا إلى الإسلام لوجدنا نظرته إلى الإنسان تختلف جذرياً؛ فهو يعتبره موجوداً ذا بُعدين ومهدّداً بالفناء، وبالرغم مما يمتلكه الإنسان من الشعور باللذة والألم من جهة وعدم قناعته بالسعادة التي تمنحها إياه الحياة الدنيا وتسبغها عليه المادة من جهة ثانية، وتطلّعه إلى ما وراء المادة من جهة ثالثة، إلا أن عقله لا يزال قاصراً عن معرفة مختلف الحقائق والأسرار سواء المادية منها أم الغيبية، الدنيوية أم الأخروية، دون دخول عنصر الوحي على الخطّ.

هذا الكتاب بصدد مقارنة النماذج والرؤى الاقتصادية التي تميّز العالم الإسلامي عن العالم الغربي؛ وذلك ضمن أربعة محاور: بحوث عامة، أسس الإنسان الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي والتبعات المترتبة عليه، الإنسان الاقتصادي في نظرية الوحي. وأخيراً يحاول الكاتب اختتام جهده بجملة من المقترحات التي يقدّمها في السياق عينه.

الكتاب: أهداف التنمية، دراسة منهجية. المؤلّف: ناصر جهانيان. الناشر: دار النشر التابعة لمركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1382ش/2003م. الحجم: وزيري. عدد الصفحات: 360.
بدأ القرن الواحد والعشرون في مرحلة باتت فيها معظم دول العالم أقلّ نمواً ومنهَكة بشتى أنواع المعاناة كالفقر والظلم وضياع الهوية والبطالة ومصادرة المشاركة السياسية والتلوّث البيئي وما إلى ذلك. في حين تقف في المقابل جملة من الدول التي تمكّنت من توفير كافة وسائل الرفاه لمجتمعاتها، عبر تصاعد معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل السنوي وتدنّي مستويات الفقر، وإزدهار الحقل الصناعي ودعم المشاركة السياسية بحسب الظاهر، وسلامة البيئة.

لكنّ الدول الإسلامية ـ ومن جملتها إيران ـ واجهت تساؤلات حقيقية بالرغم من مساعيها الحثيثة التي بذلتها في القرن العشرين لتحقيق أهدافها التنموية، ومن جملة هذه التساؤلات: ما هي أهداف التنمية؟ وهل بالإمكان تحقيقها؟ ماذا تتطلّب التنمية من الفرد وما هي الغايات التي تحقق متطلبات الفرد؟ مَن المسؤول عن تحديد أهداف التنمية، هل الأفراد أم اللجان أم الكوادر أم المؤسّسات؟ أيّ الأنظمة الاجتماعية هو الأفضل، بحيث يكون قادراً على تقويض النزاعات التي تتمخض عن المصالح الفئوية بأقلّ كلفة ممكنة، ويسلك أقصر الطرق لتحقيق أهداف التنمية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، يأتي الكتاب الحالي بفصوله الخمسة، وضمن قسمين: الأول تحت عنوان <المفاهيم والمنهجية>، ويشتمل على فصلين، هما: <المفاهيم: مجموعة الأهداف والحاجات والفرد التي تصنع التنمية> و<المنهجية: الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهدافها>. أمّا القسم الثاني فيحمل عنوان: <الإسلام وأهداف التنمية>، ويضمّ ثلاثة فصول، وهي: <التحول في أهداف التنمية> ، <أهداف التنمية في النظام الاجتماعي ‌ـ الثقافي الرأسمالي>، <النظام الاجتماعي ـ الثقافي الإسلامي والإيراني وأهداف التنمية>.

الكتاب: الدين والعمل. المؤلّف: مجيد رضائي. الناشر: دار النشر التابعة لنادي الفكر الشاب. الطبعة الأولي: 1383ش/2004م. الحجم: رقعي. عدد الصفحات: 176.
يتمتع مفهوم العمل في الأيديولوجيا الإسلامية بميّزات تكاد تكون بصماتها ممتدّة إلي أرجاء الكون كافّة؛ فالعمل في الإسلام يجمع ما بين الدنيا والآخرة، كما يعكس مظهراً من مظاهر السلوك الإلهي. ويمكن الوقوف على الرؤية الإسلامية للعمل من خلال بُعدين رئيسيين هما: البعد الاقتصادي والبعد القيمي، وقد حاول المؤلّف في هذا الكتاب استقصاء النصوص الدينية والأدلّة المنطقية؛ لتسليط الضوء بشكل أكبر على ذلك؛ مما جعل الكتاب مطعّماً بالآيات القرآنية والمصادر الروائية والنصوص الفقهية والتفسيرية، كما لم يقتصر الكتاب على تقديم الرؤية الإسلامية للعمل فحسب، وإنما كرّس بعض فقراته لبيان الآثار الدنيوية والأخروية التي تترتب عليه، وبيّن أخلاق العمل وآدابه، وميزات الأيدي العاملة، ولمحات عن البعد القانوني لدور الدولة في توفير الأيدي العاملة. وفي النهاية استعرض المؤلف مجموعة من التساؤلات حول جدوى المعتقدات والأخلاق الإسلامية واستطاع ـ من خلال بيان صلتها بالعمل الاقتصادي ـ الإجابة عن كافة التساؤلات.

والعناوين التي تصدّرت فصول الكتاب هي: الفصل الأول: الأسس القيمية للعمل في الإسلام. الفصل الثاني: العمل ومنظومة الأهداف والغايات والدوافع والآثار المترتبة عليه. الفصل الثالث: الشريعة وأنواع العمل. الفصل الرابع: ميزات المقاول والأيدي العاملة وآداب العمل. الفصل الخامس: قانون العمل. الفصل السادس: شبهات وردود. الفصل السابع: استنتاج.

*     *     *

ملفّات مثيرة للجدل
تدعو مجلّة الاجتهاد والتجديد
الفقهاء والكتّاب والباحثين

 إلى المساهمة في ملفات الأعداد القادمة:
1 ــ الحرية الدينية في الفقه الإسلامي: الارتداد، الجهاد الابتدائي، إهانة المقدّسات..

2 ــ فقه الفنّ والغناء والموسيقى في الإسلام.

3 ــ فقه الحجاب في الإسلام (الستر والنظر).
راجيةً منهم التركيز على

الجوانب المعاصرة والمثارة والخلافية بين تيارات الفكر الإسلامي
قسيمة الاشتراك
مجلة الاجتهاد والتجديد
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نقـــــــداً إلى : …...…….…..…….…………. شيك مصرفي :
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( شروط النشر:


(ترحب المجلّة بمساهمات الباحثين في مجالات الفقه الإسلامي وأصوله، وعلم الحديث، والرجال، ومراجعات الكتب، والمناقشات.


(يشترط في المادة المرسلة أن تلتزم بأصول البحث العلمي على مختلف المستويات: المنهج، المنهجية، التوثيق، وأن لا تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في كتاب أو دورية عربية أخرى.


(تخضع المادة المرسلة لمراجعة هيئة التحرير، ولا تعاد إلى صاحبها، نشرت أم لم تنشر.


(يحق لهيئة التحرير إعادة صياغة النصوص التي ترد إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك شرط أن لا يؤدي إلى الإخلال بمقصود الكاتب.
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(ما تنشره المجلة لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظرها.


(يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات فنية بحتة.
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رئيـس التحـرير


حيـدر حب الله





المديـر المسؤول


ربيع سويدان





الهيئة الاستشارية (أبجدياً)


د. أحمد الريسوني		  المغرب


د. رضوان السيّد 		   لبنان


د. محمد سليم العوا 	   مصر


الشيخ محمد علي التسخيري     إيران





تنضيد وإخراج


سيد كمال البطّاط





تصميم الغلاف


Idea creation














فصلية مختصة بقضـــايا الاجتهـاد والفقــه الإسلامي


تصـــدر عن مركــــز البحــــوث المعاصـــرة في بيـروت











(*) مفكّر شهيد، أشهر من أن يعرّف، فالإحجام عن تعريفه أجدى.


(*) باحث وكاتب، له دراسات فكريّة ونقديّة متنوّعة، من العراق، ويقيم في بريطانيا.


(*) باحث وكاتب، أستاذ في الحوزة العلمية، من لبنان.


(*) عضو الهيئة العلمية بجامعة طهران، من إيران.


(*) باحث في الفقه الإسلامي، من إيران.


(*) عضو الهيئة العلمية في جامعة طهران، أستاذ في مجال علوم القرآن والحديث، من إيران.


(*) أستاذ مساعد في جامعة طهران والجامعة الإسلامية الحرّة، من إيران.


(*) أستاذ في كلية الإلهيات بجامعة الفردوسي، من إيران.


(*) أحد مراجع التقليد الشيعة، له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور، سيما في فقه المرأة.


(*) باحث في الفقه الإسلامي، من العراق.


(*) باحث في الفقه الإسلامي، وكاتب في دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت، من العراق.


(*) أما الدكتور باقري، فهو أستاذ مشارك في قسم الفقه وأصول الحقوق الإسلامية في کلية الإلهيات بجامعة طهران، وأما الأستاذ أفراكتي، فهو محاضر في جامعة سيستان وبلوشستان، وطالب في مرحلة الدکتوراه لفرع الفقه وأصول الحقوق الإسلامية في کلية الإلهيات بجامعة طهران.


(*) باحث في الحوزة والجامعة، ومشرف وكاتب في العديد من الموسوعات الإسلامية، من إيران.


(*) باحث في الحوزة العلمية، من العراق.


(*) باحث في الفكر الإسلامي، من إيران.


(*) أحد المراكز الفكرية والثقافية والبحثية الهامّة في إيران.





(�) انظر: الطوسي، الخلاف 3: 525؛ والعلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط ق) 2: 400؛ والسبزواري، كفاية الأحكام 2: 544 (نفي الخلاف)، والأنصاري، كتاب الخمس: 349 ـ 350 و..


(�) وسائل الشيعة 9: 529 ـ 530، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب الأول، ح 17.


(�) المصدر نفسه 9: 523، ح 1.


(�) المصدر نفسه، الأحاديث : 8، 10، 12 و..


(�) المصدر نفسه: 524، ح 4.


(�) المصدر نفسه: 534، ح 32.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب 3: 15 ـ 16.


(�) وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب الأول، ح 4.


(�) المصدر نفسه: 531 ـ 532، ح 20.


(�) المصدر نفسه: 533، ح 28.


(�) الصدر، بحوث في علم الأصول 3: 308 ـ 326.


(�) وسائل الشيعة 9: 548، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب الرابع، ح 12.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب 3: 16.


(�) السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل 7: 549 ـ 550، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدّرسين، قم، إيران، الطبعة الأولى، 1415هـ .


(�) الخوئي، مصباح الفقاهة 1: 844.


(�) وسائل الشيعة 25: 414 ـ 415، كتاب إحياء الموات، الباب الثالث، ح 2.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه 9: 549، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب الرابع، ح 13.


(�) المصدر نفسه 25: 411 ـ 412، كتاب إحياء الموات، الباب الأول، ح 3.


(�) المصدر نفسه 25: 411، ح 1.


(�) المصدر نفسه 25: 415، كتاب إحياء الموات، الباب الثالث، ح 3.


(�) النائيني، فوائد الأصول 1: 136 ـ 137، بقلم: محمد علي الكاظمي الخراساني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، إيران، 1404هـ.


(�) ذكر صاحب الكفاية صيغةً للتمسّك بمقدمات الحكمة لإثبات الظهور في الوجوب من الصيغة الأمرية، لكنه كان في صدد بحث تنـزلي؛ لأنه يقول بوضعها للوجوب نظراً لاستناده إلى التبادر، فانظر له: كفاية الأصول: 92 ـ 94. نعم المعروف أن المحقق العراقي هو من استند للإطلاق لاستفادة الوجوب بمقدمات الحكمة، فانظر له: مقالات الأصول 1: 208، 244؛ ونهاية الأفكار 1: 160 ـ 163، 179 ـ 180.


(�) الصدر، بحوث في علم الأصول 2: 18 ـ 24.


(�) النائيني، فوائد الأصول 4: 740 ـ 748.


(�) الصدر، بحوث في علم الأصول 7: 288 ـ 312، ومباحث الأصول ق 2، ج 5: 660 ـ 682.


(�) النائيني، فوائد الأصول 4: 458 ـ 477.


(�) الخراساني، كفاية الأصول: 467 ـ 469، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 1415 هـ؛ ومحمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول 6: 280 ـ 294؛ ومباحث الأصول ق 2، ج 5: 386 ـ 420.


(�) وسائل الشيعة 25: 414، كتاب إحياء الموات، الباب الثالث، ح 1.


(�) المصدر نفسه، ح 2.


(�) انظر حول الكابلي ـ لمزيد من الاطلاع ـ: الخوئي، معجم رجال الحديث 15: 133 ـ 137؛ رقم: 9779، و20: 210، رقم 13166 ـ 13167؛ و20: 241، رقم: 13245، و22: 151 ـ 153، رقم: 14240 ـ14241.


(�) وسائل الشيعة 25: 415، كتاب إحياء الموات، الباب الثالث، ح 3.


(�) الإصفهاني، حاشية المكاسب 3: 32، نعم ذهب إلى انجبار الضعف بعمل القدماء.


(�) راجع: الخوئي، معجم رجال الحديث 9: 255 ـ 265، رقم: 5440.


(�) وسائل الشيعة 25: 434، كتاب إحياء الموات، الباب 17، ح 1.


(�) الشهرستاني: الملل والنحل: 70، عرض وتعريف حسين جمعة، الطبعة الأولى، دار دانية للنشر، 1990م؛ ومحمد أمين الاسترابادي، الفوائد المدنية: 43 ـ 44، طبعة حجرية قديمة.


(�) مجموعة رسائل الشريف المرتضى 3: 311، إعداد مهدي الرجائي، تقديم وإشراف أحمد الحسيني، نشر دار القرآن الكريم، قم، 1405هـ؛ ومحمد مهدي بحر العلوم، الفوائد الرجالية 3: 219، حقّقه وعلق عليه محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم، نشر مكتبة الصادق، طهران، عن مكتبة يعسوب الدين الالكترونية www.yasoob.com.


(�) من لا يحضره الفقيه 4: 270، عن مكتبة يعسوب الدين الالكترونية.


(�) محمد باقر الخوانساري، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 6: 147، الدار الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.


(�) يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين: 298، حققه وعلق عليه محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان؛ وروضات الجنات 6: 218.


(�) لؤلؤة البحرين: 297 ــ 298؛ وروضات الجنات 6: 217 ــ 218.


(�) روضات الجنات 6: 213؛ وحسين الكركي، هداية الأبرار: 136، الطبعة الأولى، 1396هـ.


(�) أبو جعفر الطوسي، عدة الأصول 1: 39، تحقيق الأنصاري القمي، مطبعة ستارة، قم؛ وتمهيد الأصول في علم الكلام: 354، انتشارات دانشكاه طهران، 1362ش/1983م.


(�) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 20: 65، المكتبة الإسلامية، طهران.


(�) مجموعة رسائل الشريف المرتضى 2: 41.


(�) محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول: 93، مكتبة النجاح، طهران، الطبعة الثانية، 1395هـ ــ 1975م.


(�) نجم الدين الحلي، معارج الأصول: 179 ـ 180، إعداد محمد حسين الرضوي، نشر مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1403هـ.


(�) الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، صحّحه وعلق عليه محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، طهران، الطبعة الثانية، 1387هـ، المقدمة.


(�) انظر كتابنا: فهم الدين والواقع: 45، دار الهادي، بيروت، الطبعة الأولى، 1426هـ ــ 2005م.


(�) الطوسي، تهذيب الأحكام، تقديم السيد حسن الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1390هـ، المقدمة.


(�) عدّة الأصول 1: 136 ــ 138.


(�) انظر: مقدمة آغا بزرك الطهراني لكتاب النهاية للطوسي، انتشارات قدس محمدي، قم، ص و ـ ز؛ وتأسيس الشيعة: 304، انتشارات الأعلمي، لم تذكر سنة الطبع ولا مكانه؛ والمعالم الجديدة للأصول: 56 وما بعدها.


(�) مقدمة الآغا بزرك الطهراني لكتاب التبيان في تفسير القرآن للطوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص: ط.


(�) مع هذا، فقد قال في مصنف آخر ما يناقض القول السابق، كما أشار إليه الشيخ البحراني، قال: <فإنّ الحقّ لا يشتبه بالباطل، والمطوق ليس كالعاطل، والشمس لا تستر بالنقاب، والشراب لا يلتبس بالسراب، وما ورد من التقية لا يكاد يخفى> فانظر: يوسف البحراني: الحدائق الناضرة 1: 108، عن مكتبة يعسوب الدين الالكترونية.


(�) روضات الجنات 6: 204.


(�) ابن إدريس الحلي، السرائر: 6، طبعة حجرية (لم يكتب عنها شيء).


(�) مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول 1: 61، 70، تحقيق وتقديم عبد الله النوراني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثالثة، 1411هـ.


(�) المصدر نفسه 2: 451 ــ 452.


(�) المصدر نفسه 1: 293.


(�) المصدر نفسه 1: 253 ــ 255.


(�) محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 417 ـ 418، دار التعارف، بيروت، الطبعة الحادية عشر، 1399هـ.


(�) محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 2: 349، تحقيق وتعليق وتصحيح محمود القوچاني، دار الكتب الإسلامية بطهران، 1367ش/1988م؛ وفرائد الأصول 1: 309.


(�) فرائد الأصول 1: 296.


(�) المصدر نفسه 1: 300.


(�) الغزالي، المنخول في علم الأصول، ضمن الباب الثاني في مراتب القياس وضبط أقسامه.


(�) نعمة الله الجزائري، الأنوار النعمانية 1: 236 ـ 237، طبعة تبريز، إيران.


(�) المصدر نفسه: 235 ــ 236.


(�) المفيد، أوائل المقالات: 139، ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (4)، دار المفيد، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ.


(�) أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد والتقليد: 22 ـ 24، تحرير الميرزا علي الغروي التبريزي، مقدمة عبد الرزاق الموسوي المقرّم، مطبعة الآداب، النجف.


(�) لاحظ كتابنا: الاجتهاد والتقليد والاتّباع والنظر: 77 وما بعدها، طبعة مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، 2000م.


(�) معارج الأصول: 179 ـ 180.


(�) انظر حول ذلك: الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر: 77 ــ 88.


(�) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق 1: 16.


(�) محمد باقر الصدر، الفهم الاجتماعي للنص في فقه الإمام الصادق، عن موقع الجامعة الإسلامية الالكتروني http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_isol/10.htm .


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد والتقليد: 174.


(�) الخراساني، كفاية الأصول: 543 ـ 544، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم، الطبعة الأولى، 1412هـ.


(�) الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر: 129.


(�) المصدر نفسه: 138 ــ 139.


(�) مرتضى الشيرازي، شورى الفقهاء 1: 438، مؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.


(�) النجفي، جواهر الكلام 8: 477.


(�) فقه الإمام جعفر الصادق 3: 279.


(�) المقصود بالقرن لحمٌ ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء، وقيل: إنه العَفْل، وهو عظم كالسنّ ينبت في الرحم ويمنع الوطء، أما الإفضاء فالمقصود به تصيير المسلكين واحداً. انظر: جواهر الكلام 10: 827.


(�) جواهر الكلام 10: 826 ــ 830.


(�) المصدر نفسه: 419.


(�) المصدر نفسه 14: 549 ــ 550.


(�) فقه الإمام جعفر الصادق 6: 288 ــ 289.


(�) الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر: 133 ــ 134.


(�) فرائد الأصول 2: 780 ــ 781؛ ومحمد رضا المظفر، أصول الفقه 3: 261 ــ 263.


(�) كفاية الأصول: 509 وما بعدها؛ وأصول الفقه 3: 261.


(�) جواهر الكلام 14: 53 ــ 54.


(�) محمد حسين النائيني، فوائد الأصول 4: 335 ـ 336، حرّره محمد علي الكاظمي الخراساني، تعليق ضياء الدين العراقي، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1406هـ.


(�) لاحظ: فهم الدين والواقع: 113 ــ 114؛ كذلك كتابنا: جدلية الخطاب والواقع: 175 ــ 176، مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2002م.


(�) انظر بهذا الصدد: فهم الدين والواقع: 30 ــ 31.


(�) فمثلاً قال المحقق النائيني: <قد يتحقق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا أحرز مناط الحكم المذكور في القضية من الخارج يقيناً؛ فيحكم بسراية الحكم إلى كل مورد تحقق فيه مناط الحكم، وهذا القسم نادر التحقيق جداً؛ إذ الغالب في مناط الحكم أن لا يكون قطعياً، وإذا لم يكن المناط قطعياً كانت تسرية الحكم من موضوعه إلى غيره داخلة في القياس المعلوم عدم حجيته>. انظر: الخوئي، أجود التقريرات 1: 499، تقريرات محمد حسين النائيني، مكتبة يعسوب الدين الالكترونية.


(�) مرتضى مطهري، مبدأ الاجتهاد في الإسلام: 28، ترجمة جعفر صادق الخليلي، مؤسّسة البعثة، طهران، الطبعة الأولى، 1407هـ.


(�) راجع: اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية: 232.


(�) التفتازاني، شرح المقاصد 2: 273؛ وعجالة المعرفة في أصول الدين: 19.


(�) المفيد، الأمالي: 14.


(�) الطبري، دلائل الإمامة: 113.


(�) المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 1: 265.


(�) الإصفهاني، نهاية الدراية 1: 211، و2: 44.


(�) التفتازاني، شرح المقاصد 2: 225.


(�) الفصول الفردية: 319.


(�) العلامة الحلي، كشف المراد: 441.


(�) المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 2: 549.


(�) عيون الحكم والمواعظ: 294.


(�) محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 459؛ ومحمد رضا المظفّر، أصول الفقه 2: 289.


(�) راجع: العراقي،  نهاية الأفكار 3: 153؛ والسيد الخميني، الرسائل 1: 121؛ والسيد الخوئي، الاجتهاد والتقليد: 175؛ والبجنوردي، القواعد الفقهية 1: 258.


(�) النائيني، فوائد الأصول 3: 135.


(�) راجع: البجنوردي، القواعد الفقهية 1: 288؛ والشيرازي، القواعد الفقهية 1: 191؛ والعراقي، نهاية الأفكار 4: 93 ـ 80.


(�) راجع: الهمداني، مصباح الفقيه 1: 210؛ وقد اعترض عليه السيد الخميني؛ فراجع: الرسائل 1: 315.


(�) راجع: ناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية 1: 288 ـ 284؛ وبحر العلوم، بلغة الفقيه 3: 308.


(�) الكليني، الكافي 7: 387.


(�) الشيرازي، القواعد الفقهية 1: 160.


(�) بحر العلوم، بلغة الفقيه 3: 318.


(�) الأنصاري، المكاسب 2: 138؛ والإصفهاني، الإجارة: 210؛ والنائيني، المكاسب والبيع 1: 42؛ والخوئي، مباني تكملة المنهاج 1: 4 ـ 6؛ والبجنوردي، القواعد الفقهية 7: 143.


(�) الهمداني، مصباح الفقيه 2: 5؛ والخميني، كتاب البيع 3: 590؛ والقمي، القوانين المحكمة: 121؛ والحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 620.


(�) مصباح الفقيه 1: 581؛ والخوئي، كتاب الطهارة 1: 322.


(�) الخوئي، كتاب الطهارة 1: 322.


(�) المصدر نفسه 2: 172.


(�) المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 2: 218.


(�) الروحاني، فقه الصادق 13: 35.


(�) الخوئي، مباني تكملة المنهاج 1: 255؛ والمنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 2: 219.


(�) الهمداني، مصباح الفقيه 3: 315.


(�) الأنصاري، المكاسب 2: 139؛ وبحر العلوم، بلغة الفقيه 2: 14؛ والإصفهاني، الإجارة: 210.


(�) السيد مصطفى الخميني، ولاية الفقيه: 16.


(�) المكاسب 2: 203؛ ودراسات في ولاية الفقيه 3: 225.


(�) الفياض، منهاج الصالحين 2: 119.


(�) الآشتياني، القضاء: 291.


(�) الأنصاري، القضاء والشهادات: 279.


(�) الأراضي: 154.


(�) اليزدي، العروة الوثقى 6: 672؛ ويلوح هذا المعنى من السيد الخوئي، فراجع له: الصوم 2: 88.


(�) بلغة الفقيه 3: 290؛ ودراسات في ولاية الفقيه 2: 434.


(�) الإصفهاني، نهاية الدراية 2: 467 ـ 430.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 29: 241.


(�) دلائل الإمامة: 113.


(�) النوري، مستدرك الوسائل 13: 452.


(�) الخميني، المكاسب 2: 203.


(�) الكلبايكاني، الدرّ المنضود 2: 254؛ وبلغة الفقيه 3: 290.


(�) المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 2: 853؛ وله أيضاً: نظام الحكم: 322.


(�) الكلبايكاني، الدر المنضود 2: 154.


(�) جعفر السبحاني، الاعتصام بالكتاب والسنّة: 205.


(�) الخوئي، صراط النجاة 1: 430.


(�) المصدر نفسه: 420.


(�) القضاء في الفقه الإسلامي: 153.


(�) انظر: عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 2: 835.


(�) ابن العربي، المحصول في أصول الفقه: 112.


(�) جلال الدين المحلّي، شرح جمع الجوامع 3: 230؛ والشوكاني، إرشاد الفحول 1: 221؛ والمرداوي، التحبير 3: 1493؛ وانظر رأي الجويني في التلخيص 2: 246 ـ 247.


(�) المرداوي، التحبير شرح التحرير 3: 1493؛ والشوكاني، إرشاد الفحول 1: 222.


(�) ذكر القاضي أبو بكر بن العربي (543هـ) في المحصول في أصول الفقه: 112، أنّ أحداً من العلماء لم يذكر الدليل على حجية التقرير، مع أنه موجود حسب الظاهر، كما سيتبيّن من هوامش هذا البحث، حتى في عصره وما سبقه.


(�) استند إلى دليل الأمر بالمعروف ــ وحتى تعليم الجاهل ــ صريحاً جماعة منهم: إبراهيم الزلمي، أصول الفقه الإسلامي: 33؛ ومحمد رضا المظفر، أصول الفقه 2: 68؛ ومحمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية: 158؛ وعبد الكريم النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه: 138؛ واستند لروح هذا الدليل ومبدأ العصمة: السمرقندي، ميزان الأصول: 461؛ وابن المقدسي الحنبلي، أصول الفقه 1: 354؛ والرهوني، تحفة المسؤول 2: 200؛ والإمام المهدي ابن مرتضى، منهاج الوصول: 572 ـ 573؛ ومحمد الطيب الفاسي، مفتاح الوصول: 240 ـ 241؛ وحسن حنفي، من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه 2: 439؛ وجلال الدين المحلّي، شرح الورقات في أصول الفقه: 170.


(�) المرداوي الحنبلي، التحبير شرح التحرير 3: 1492 ـ 1493.


(�) انظر: محمد سليمان الأشقر، أفعال الرسول 2: 96؛ وعبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن 2: 835.
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(�) محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية: 158 ـ 159.
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(�) راجع: الشوكاني، إرشاد الفحول 1: 222 ـ 223؛ والسمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول: 460 ـ 461؛ وعبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 2: 836؛ ومحمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي: 111.
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(�) المصدر نفسه: 58، الباب18.
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(�) وسائل الشيعة 27: 38.


(�) المصدر نفسه 28: 41.


(�) الكافي 7: 188.


(�) المصدر نفسه: 178.
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(�) الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن: 21.


(�) البحراني، الحدائق الناضرة 1: 151.


(�) المجلسي، بحار الأنوار 16: 332، 333 نقلاً عن مناقب آل أبي طالب 1: 98، 99.


(�) الطباطبائي، الميزان 5: 230.


(�) نهج البلاغة، الخطبة: 209.


(�) الطباطبائي، الميزان 4: 282.


(�) نهج البلاغة، الخطبة: 106.


(�) المصدر نفسه، الخطبة: 198.


(�) ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة 3: 454.


(�) الكليني، أصول الكافي 2: 17؛ والمجلسي، بحار الأنوار 16: 330، و65: 317.


(�) محمد رشيد رضا، المنار 2: 164.


(�) السيوطي، الدر المنثور 1: 376.


(�) المصدر نفسه : 192.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 193.


(�) المتقي الهندي، كنـز العمال 1: 178، ح 899.


(�) المصدر نفسه: 73، ح 289 ـ 291.


(�) المصدر نفسه: 178، ح 900.


(�) الطبرسي، جوامع الجامع 1: 406.


(�) الطبرسي، مجمع البيان 2: 205.


(�) الطباطبائي، الميزان 6: 153، 154.


(�) المصحف المفسّر: 163.


(�) الشاطبي، الموافقات 4: 184.


(�) نهج البلاغة، الكلمات القصار، رقم: 105.


(�) المصدر نفسه، الخطبة: 91؛ والميزان 3: 69، عن تفسير العياشي مع اختلاف طفيف.


(�) نهج البلاغة، كتاب: 31.


(�) ابن ميثم، شرح نهج البلاغة 5: 18.


(�) الهندي، كنـز العمّال 1: 181، ح 916.


(�) المصدر نفسه: 192، ح 972 ـ 984.


(�) المصدر نفسه: 193، ح 890، وهو بنفس معنى ح 981.


(�) المصدر نفسه: 205، ح 1023.


(�) الطباطبائي، الميزان 6: 155.
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(�) المعتبر في شرح المختصر: 256.


(�) شرائع الإسلام: 41. 


(�) تذكرة الفقهاء: 201.


(�) كتاب الزكاة: 417. 


(�) الكافي 3: 509 ـ 510.


(�) الكافي 3: 509 ح2.


(�) التهذيب 1: 351.


(�) الكافي 3: 509؛ والتهذيب 1: 348.


(�) جواهر الكلام 15: 65.


(�) الغنية نقلاً عن كتاب الزكاة للمنتظري: 348.


(�) المعتبر: 258؛ ومنتهى المطلب: 437.


(�) الكافي 3: 510؛ والتهذيب 1: 348. 


(�) الكافي 3: 510؛ والتهذيب 1: 347 ـ 348.
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(�) محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة 6: 17.


(�) المنتظري، كتاب الزكاة: 150 ـ 151.


(�) المصدر نفسه: 166 ـ 167.


(�) المصدر نفسه: 168.


(�) انظر نهج البلاغة، الرسالة: 25.


(�) الإسلام يقود الحياة: 68.


(�) المصدر نفسه.


(�) الكافي 3: 530، ح 1.


(�) الإسلام يقود الحياة: 52.
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(�) انظر كتاب الزكاة 1: 168.
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(�) عبد الحسين علي آبادي، الحقوق الجنائية 1: 72 ـ 73.


(�) مرتضى محسني، الحقوق الجزائية العامة 1: 131 ـ 137.


(�) مهدي، كي نيا، أصول علم الإجرام 2: 239 ـ 241.


(�) تاج زمان، دانش، حقوق السجناء وعلم السجون: 188 ـ 189.


(�) محمد رضا المظفر، أصول الفقه 2: 213 ـ 240؛ ومحمد حسين الغروي النائيني، فوائد الأصول 3: 20 ـ 63.


(�) إدوارد، مونتيه، المستدرك، ترجمة: محمد فؤاد عبد الباقي، ومهدي إلهي قمشه اي، ملحق تفصيل آيات القرآن لجورج لابوم: 781.


(�) الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن 2: 368 ـ 369.


(�) محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان 4: 279 ـ 280.


(�) تفسير القرطبي 2: 371 ـ 375.


(�) الحرّ العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18: 155.
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(�) المصدر نفسه: 181.


(�) المصدر نفسه: 167.


(�) مصطفى، محقق داماد، قواعد الفقه، القسم المدني 1: 112.


(�) محمد رضا المظفر، أصول الفقه 2: 213 ـ 240؛ والدكتور علي رضا فيض، مبادئ الفقه والأصول: 75 ـ 80.


(�) الطوسي، النهاية: 203.


(�) الحلي، شرائع الإسلام 4: 1676.


(�) الحسن بن يوسف، العلامة الحلّي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 4: 112، 113، المسألة 14.


(�) الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية: 79 ـ 82.
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